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بَابُ أخكام أهْل الذمة 


40 37 5 عه 5 ءِ 8 
المشألة الأولى: بور أل الذَمّة وكبيَائهم والْقَابهُم. 


ا E.‏ و ەە مو 0 از کا“ القا 
لمقصود بها: مغرف حكم تَمْئرٍ بور أَهُلٍ مه» وتكنياتهم والقابهم. 


5 > ثه ماهء٠‏ يه سا و و و 0۶ 
0 اخْمَارَ شَبْحَ الإشلام ابن يمي كدة: وجوت تمييز قور آهل | 
1 


اذم ٠‏ ومع اتهم والقَابهم بقيءِ مِن كى المُسْلِويْنَ وألقَابهم. 


امراج م لفو ع لابن فلح ١‏ ۰ «الاخييارات الففْهيّة» ‏ | 
لابن ليام البَعْليٌَ (409). 


ل ب مطح في «الأؤع؛ 060/٠00‏ «رلوم كير درم |! 
عَنْ قورت يرا طَاهرًا: کالحَياة» وأؤلی» ذکَرَه شَيْحَنَا (ابنْ ` 
وأ لا يتوا كني العُسْلمِين: اي الاسم وأبي عند ال وك 1 
e‏ کعز الدين وتځوه. قاله صَيِخَنَا). 
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المشألة النانية: حَمْل أهْل الذمّة للسّلاح وغَيْره. 
لقصو هاا مٿ مغر حم حَمْلٍ أَهْلٍ الدكة ت للسلاح» والمقاتلّة ١|‏ 
بثقاف - ما موی به ارقا -» ورَيء وعَِرهء كَل يجو لهم َلك 0 


لھ أملا؟ م 
کک 
ار شت 
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ارا 
© اخْمَارَ َيْحُ الإشلام ابن تيم كذلته: تاه مَنْعَ حمل أهل الذة "" 
للسّلاحء والمُقاتلة بثقَافِء ورَمْي وغَيْرِه. 


وت ر لابن ملح ١(‏ ۰ «الاختیارات انمهي 


قال 73 مح ٤‏ «الفرُوْع) :)۳۳٤/۱١(‏ «وقال شَيِحَنَا (ابن 
: و(يَة ا ی 
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المشألة َال بَدْءُ أهل الذمّة بتحيّة عير ش۳ 


المَقْصود بها: مَعْرقَة مَْرِفَة حكم ابْتدَاء آهل الذمّة َة غير السلا 
مكل : َهْلَا وسَهْلاء وكَيفٌ أَصْستحت» و كي أ شعي ووه 
0 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن يميه يؤكثه: جَوَارَ بء هل الذمة 
بتّحيّة غَيْر اللام؛ خلاقًا للمذاهب الأزبعة. 
و م «الفرُوعٌ) لابن ملح (۳۳۹/۱۰) «الاختیارات لمهي 
لابن اللّحَام لعل (0)» «الإِنْصَافٌ للمَرْدَاوي /٠١(‏ "7ه 4). 
قال ا بن شل ي ن ٠‏ وكرم البْدَاءَة بالشلام» 


1 1 


1 ۳ ته 
E‏ 7 موس" ل و لاسي اه 
وجوزه شيْحنا (ابن تيْميّة)» ويتو جه بالنيّة» كما قال 


زو ا 2 سا ا ر ب 
تقول اكرمّك الله؟ قال: نعم يَعْنِي بالإسّلام». 
2 3 ى م مل ۹ 2 2 ل 
المَسْأَلَةٌ الرَابعَة: هة أل الذّمّة للمَصْلحَة. 
- 4 مه of «7 of‏ ا ع 
المَقْصُودُ بها: مَعرفة حكم َة آهل الذمّة في أفْراحهم ومُنَاسََاتهم 


0 اختار شيخ الإشلام ابن تَبْميّة ييه جَوَارَ تَهنئة اهل الذمّة 
بشّوْط اغتبار المَصْلَحَة؛ خلافا للحتَابلة. 

الْمَرَاجِع : «مَجُموع الفتارّى» لابن ت تَيْمِيّة ã‏ )€ / 10(« «الفَوؤْعٌ) 
لابن ملح )1°/ «(T€‏ «الاختيارات الففهية لابن الام البَعليٌ 
( ۰ » «الإِنْضصَافٌ» للمَرْدَاوي ( 05/٠‏ 6). 

قال ابن مُملح ٤‏ روع ) 0 ¢( (وتخرم العيّادة وَالتهيعَة 
دنرت لم کالتضاٍیر والقيام» وك Coe‏ وور 


عَلْه: لمَضْلحَة رَاجحة ا ا اختاره شيْحَنًا (ابن 
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nt E ۴‏ رکو E‏ : بعاد ويرض عل 
$ الإشلام». 
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NTE‏ ده الشَدَرَاتُ الففهيّة 
ل 


المشألة الخَامسة: عيّادة أَمْلٍ الم وغَيْرهم مِنّ الكقَار 

لمَقُضُودُ بها: معْرقةٌ حكم عِيادة أل الم وعَيْرهم مِنَ امار 
ل يود أم لا؟ , ِ 

0 اختار ر شيخ الإشلام ابن يميه ڻه جَوَارَ عيادَة اهل ل 
ونيو 0 خلافا لمذكب الحَتَابلة. 

الْمَرَاجِعْ مجه مجموع مجْمُوعٌ الْفْتَاوّى) لابن تيه O‏ «المَدوعٌ) 
لابن ل (. ) ار » «الاختیارات 35 لابن الام البَعْليٌ 


ْ (55). 
وقد سل ي توفي «التجقوع ) )6/ 10(: ن قوم مُسْلِمِينَ 
مَجاوري النَصَارّى: فهل يجو إِذَا مر ض النَصْرَانِي أن يعو ده» 
واذا مات أن ت شع تاز وکل على عل كمل لاك ی المشلويق وذة 

al f 

ام 

1 فأجَات یا الخد لله رب الْعَالمِينَ اك ينع جتازته» وأمًا 
9 رهقو 6 رع 7 ۴ 20 ا رع 

1 عيّادته: فلا باس بهاء فإنّهَ قد يَكونٌ في ذلك مَضلحة لتأليفه على 
الإشلام 

3 o 5 کے‎ 2 1 

فإذا مات كافرًا فقد وَجَبَت له النَاد ولهذا ل عَلَيْه والله 
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GE‏ بَابُ كام أهْل الدّمّة 

4 المَسألة السَّادسَة ُ: تغلية المي بََاءَ مان الا ري 

المَقصود بها ا مق أهل العلّم على مَنْع فيه اده م بَنَاءَهُ على 

اء مُشلم؛ َم اموا في تغلیټه على ناء ُتر بین ملم وذميٌ: 
هَل يجوز آم لا؟ 

6 اختارَ شيخ الإشلام ا E E‏ 


الْمَرَاجِعْ 8 «مَجْمُوع النتارى» لابن تيميّة تَبْمِّةَ (۳۰/ ۱۲). «الفرُوْعٌ) 
لابن فلع (. ۰ ) «الاختیارات هة لابن اتام البَعْليٌ 
)€0۸). 

وقد سل اه في «المَجْمُوء (۳۰/): عَنْ ملك مُشْتَرَكَ ببْنَ 
مُسْلِم وذْمّیّ فَهَدَمَاهُ إلى آخره. 

َل يجوز تَعْلِيتُهُ على ملك جَارِهِمَا المُشلم أمْ لا؟ 

e E E o‏ لَهُمَا تَعلِيتُهُ على ملك المُسْلم 
إن تَعْلية مي على المُسْلِم + ظورَةٌ وما لا يج اياب المَخظور 
أب رتل ر 
والَائعات تاس اهر 50 ب ي تأقُول غير كول 
لولح اروا 
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وكمَا في اتل الاطيباء أْضاء ذل أن كيه خت بأجتيئة. وَالمُذكى 
بِالمَيّتَ: نه ما لم ُن اجيَابُ المَحْظورَاتٍ إلا باجتتاب الماح 
في الأضلى: و وجل جَبَ اجتتابھما جَمِيعَاء كما ان ما لا تم الوَاجِبُ إلا بفغله 
ب واب 


ع “ا ا عر ار ار 


وهنا کا نک عن ادقن ا تة ائه على على المُسْلِم ر أن َم 


و 5 


شري يب فنا وای في تع المشلم ين تت اله على 
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لاو 


بون في َك لوا على القدلم وکلک رة 
وإذًا عَلَّيا البا: وجب هدمه. 
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ولا جوز لمُشلم أن يَجْعَلَ جا المُشلم ذريعة لر 


اا 2 | امو ر 
المُسْلِمِينَ: فَقَدْ بحس الإسلام وَاسْتَحَقّ أنْ يُهَانَ الإهَائةَ الإشلامية 


والله أَعْلَمُ). 
وقال ابن مُفلِح في «الفرُْع»(١٠/ 04٠‏ الونكتو ا عاض الدكر 
- من تع با على جار مُشلِم لَاصِقَةٍ أو لاه ولو رضي الجا قال 
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أو الطاب وأبُو الواء: ل حَقٌ الله تَعَالَىء راد ابْنُ الرَاء غونئ: يدوم 
2 ا I‏ 


الوَقف قشمة قشمَة مََافحَ لا تَلرَُّ ا 


رث 


كا شك له من O E‏ 


حم ا الور 
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0 قال شيْختا (ابنْ تَيْمِيّة): أو كان البناءً لمُسْلم وذميٌ؛ لأن مَا لا 
اجْتِتَاب المَحَرَّم إلا باجتتابه فمَحَرَمْ وجب هَدمَه). 


عله لچ علو 
ود واس وا 


5 قر 2 الإشلام ابن تَبْميّة كذث: مَنْعَ إظهار أهْل الذ 

الْمَرَاجِع : «المروْعٌ) لابن مُفلح (' ۳/۱) (الآدات الشَّوْعيّة) / 
لابن مُملح «Yo /١(‏ «الاخْتيَارَاتٌ الفقَهيّة) لابن للام الْبَعْليٌ 
(55).» «الإنصَافٌ) للمَرْدَاوِي ( 55/٠ ٠‏ 4)). 


ووو 7١‏ برو > 

قال ا ممل 5 ) :)١351١7/١١(‏ «ويمتعون : 
بن ٤‏ 2 / ويمنعول وجوبا. 1 
لوال و لا لت 2او ١‏ 


حَ 


: يبرو 5 و م د ا 4 5ه ١‏ 

2 ج ف‎ ٠ 6 ٠ ٠ 

وإظهار عید» وصلیب» وضرب ناقوس» زر صوب بکتاب» أو 

9 E 5 

على مَيْت. / 


0 27 - 1 ا ل ل‎ E 
١ وقال شَيِحْمَا (ابنٌ تَبْميّة): ومثْلهُ إِظهَارٌ أكل في رَمَضَانَ).‎ 
ع‎ - 


المشألة الأولى: إطلاق مد الهُدْنَة مَعَ غير المُسْلِمِئْنَ. 


المَفُصُودُبهًا: اع قق أل العلّم على جواز عَقْدِ الهُدْنّة المُؤقكة مَعَ عير ر داه 
المشلمي؛ كته اختلثوافي لاه ز5 تؤقيه هل ت ولام لا 3 

0 اختار شخ ا ابن تيه E‏ : جار > عمد مد الهدنة 
عير المُسْلِمِيْنَ مُطْلَقَاءٍ حادق للكابلة. 

المَرَاجِع : ١مَجْمُوِعٌ‏ الفتَاوَى) لابن تَبْمية تيم (۲۹/ .)١5٠‏ «المَجَوَاتُ 
الصَّحِيْحُ) لابن د ل (0101/1 لزز لابن ملح 0015/٠١‏ . 
«الاختيّارات الففهيّة) لابن لكام الْبَعليُ (54:), «الإنْضَافَ) 


للمَؤْدَاوي (۱۰/ ۳۷۹). 
قال انه في «المَجْمُوء ۲ :)11١0/19(‏ «ومَن قَالَ من المْقَهَاء 
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من أضکابا وغَيْرهِم' آذ لن لا صخ إلا مو وة فقَؤْلهُ - مع أنه |! 
E‏ يده القرآن» وتَرُدٌةُ سنه وَسُول الله کی فى أكثّر ٥‏ 

ی 1 0 
المعَاهَدِينَ» فإنَّهُ لم يوقت مَعَهُم وء فَأمَا مَنْ کان عَهده موف 072 1 


1 
يځ له نَقْضه بدلیل قَوْله 5 لر ين ل ينص وک 


کیا ولم يعوا یکم كمد يثرا لبم عك شإ مكعم اله يث المت 4 
# االتوبة:٤]ء‏ وقال: إل أرب عَهَدتُمَ عند ندال اموا کم 


د-١:‏ م الشَدَرَاتُ الفقهيّة ع ق 
ازا 
e‏ 
ا ا مجه ودود a‏ ر س صا 
e‏ لَه عيب الْمتّقِيرت 4 [التوبة:۷]» وقال: ‏ وما تاف من 


رہ رہ ےآ 


قوم خيانة انيد لبهم عل سوا [الأنفال:۸١].‏ 
نكا أبَاحَ الد عند ظَهُور إِمَارَات الخّائة؛ لا او 


جهّتهم. > وقال تَعَالَى: یا آل ءامنُوا .لم توو الالو ©( 
[الصف: ؟] الآية. 


71 و 7 9 و 
المَسْألة الثانية: اشتراط الإقامّة للأسير ر المشلم في بلاد الكفار. 
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المَقصودبهًا بها انق هل العم على و جوب الهِجْرَة من كار الحَرْب 
ال کار الإشلام؛ كلهم اموا في الأسيرٍ المشلم في يلاد الكمّار إِذَا 


أل سوط الإقَامَة عندهم م E‏ مه الشَّوْطْء أم يِب 
عَلَيْهِ السّمَرُ ال و بَاءَ على أضل وْجُوب الهجْرَة؟ 
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١‏ 0 اختار شيخ الإشلام بن يميه يَكْلْهُ: عَدَمَ الوَفَاء باسْتِرَاط 
الإقا َة للأسير المشلم في بلاد الكمًار؛ خلافا للحتابلة. 

ْ المَرَاجِع : «الإِنْصَاف) للمَرْدَاوي /٠١(‏ هه" ). 

7 التزتاوي ٤‏ «الإنصّاف» (١٠1/مه5"؟):‏ 50 «وإذًا 0 

1 الکن ا شط أن قي عدم مء وكذا لود شَرَطُوا 

نيم ندم م لزم الوَفَاءً لاء هَذَا لصحي مِنَ المَذْهَبِء 

5 نص عَلَيْه وعَلَيْه أكثَرُ الأضْحَابء وجَرّمَ به في «المُعْنِي). و«الشرح»» 0 


چ را ريك لط 


e GSE 


وقيلَ: لَايَلرَمُهُ الوَقَاءُ به ولَهُ أن يَهْربَء وقال في «الرّعَايَة»: وقِيل : 
إن التَرَمَ الشّوْط لزم وإلا َلا. 

وال الشَّيْحْ تين الدين: ١مَ‏ ينغي أن يَڏخل مَعَهُمْ في ترام الإقَامَة 
أبَرَا؛ أن الهجرة وَاجبَة عَليّه» قفيه الترَاء بنرك الوَاجب» الله إلا أن 
لا يَمتعُوةُ مِنْ دينه» فيه الِرَام تَوْكِ المُسْتَحَبٌ». 


لا نا نا 


بَابُ صيغة البَيّع وشرُوطه 


أ و 
4 و ® e‏ ى 6 ع عر 
باب صيغة البيع وشروطة 


00 20 
مكل و 0 
مَل هي E‏ ا اود کک ت ل د دوك لدف والعادة؟ 
6 اخْتَارَ شيخ الإشلام | ابن يميه ڈ4 : جَوَارَ انعقاد د الع َكل 
تا کل على مفصُودو ين ول أو غلِء با عد عَدَّهُ الاس بَيْعَا؛ِ خلامًا 
المَراجع 4 دمر 90 لابن يميه )60/۲۰ « «(oT‏ 
5220113001 الَتَوَى الكبرى» و َبميّة »)٦ /٤(‏ 
«المسْتذْرَاك) لابن ت يميه /٤(‏ ٥)ءنظرية‏ العقد) لابن ت تَيْمبّة (519). 
«النّكَتُ على المحَرّرا لابن مُملح «(YAV/1)‏ اغلام اموي لابن 
الْقَثّمى (؟5777/5)., «الاختيّارَات الففْهيةٌ) لابن للام البَغليٌ (11/9). 
اللا للمرداوي .)١5/١1١(‏ 
قال يدا به في ا /٠١(‏ ه:5): باك ص 
ك ۴ مَنْ أَوجَبَ فيها الْأَلْمَاظَء وتَعَاقَتَ RE‏ 0 
ارك 


ي 
U‏ 
0 

ا 
5 

4 
3 


SSIES GSS OTERO CSS SRT SS‏ عتمي ورد 


ر و e‏ 2 
الشذرات الفقهية 
4 56 


ا 5 و ت 
وأهْل المَديتة: جَعَلَوا المَرْجع في العُقَود إلى عرْفٍ النّاس وعَادتهمْء 
دنس ها وى 2 ين ا O‏ 0 7 ر لاله 
نكاعدة الاي كاه قاو بن وروا عدوة إجار: 307 إكار: وها غدوة 
6 7 عه هه ا ع 2 
هبّة: فهو هبّة» وهذا أشبه بالكتاب والسّنْة وأغدل. 
20 < 2 7 ۳ 2 7 - 5 
فإن الأَسْمَاءَ منْهًا: مَا له حَدَ في اللعَة» كالشمس والقمَرء ومنْهًا: ما 
ا 2 0 / / 
له حذ في الشزع» كالصّلاة والحَجٌ. 
ua‏ ا ل a‏ م 50 5 َ 
ولط ا ا ااه تار ري 
العْرْف كَالقَبْض. 
و ¢ هه هه -ه 
ومَعْلوم أن اسم ال والإجَارَة والهبّة في هذا التاب: لم يَحَدمَا 
ت و ٤‏ 2 8 1 5 0 0 2 1 س 
الشارع» ولا لها حد في اللغة؛ بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس 


ذه و 04 و د ره + عو 
2 0 ه سا ره و صر > 5 م 07 کے ہے و م ب 2 ب و 
وعرفهم. فمّا عدوه بَيْعا: فهو بب“ وما دوه هبه : فهو هبه وما علوه 


31 م E‏ ا 
إِجَارَة: فهو إِجَارَة). 


المَسَألَدٌ الثَّائَدٌ: تقد الق ل عل الائيحا 
دية. ديم لقبول على 0 53 


المَقْصُودُ بها: مَعرقَة حكم تَقْدِيْم الول على الإيْجَابٍ في التبُوع 
د E A‏ 50 
: 0 اخْتَارَ شَبْحْ الإشلام ابن تَبِمِيّةَ يْإنه: صحة تَقْدِيْم القبُول على 
]1 الإيججَاب في الببُوع ونُوهًا. 
زه 
1 


55 


ع ا 


بَابُ صيعّة البَيّع وشرٌوطه 


43 سے کی د ٥‏ 4 _- 
الْمَرَاجِع : رد الْعَقَد) لابن تَيْميّة .)٤٥١(‏ (التْكت على المحرّر) 
لابن ملح (۱/ ۲۸۹). 
قال ابن مُفْلح في الكت على المحرّر» /١(‏ 387): ١قَوْلَهُ:‏ «وإن 


يغني: إن تقَدَمَ بلَفْظ المَاضي أو الطلّبء والّذِي نَصَرَهُ القَاضيء 
وأضحابه: أنه لا يصح قال: وهي الروَايَة المَشْهُورَةٌ واخْتَارَهُ أبُو 

وذَكَرَ ابن هُبيرَة: آنا أشْهَدْهُمَا عَن الإمَام أَحْمَد وما اختجٌ به 
ابو الحسين: بأن الول إا تقدُمُ الإيججات في عَفْدِ يلْحَقُهُ القَشح: لم 
تصةه ذليلة لو تاح اجات عن التتول صاغة وها ق الاس 
وهو مَعْنى كلام 5 الفرّج. 

وقطعَ في «الْمُعْنى). و«الكافي»: بالصّحَة فيمًا إِذَا َعَم بلفظ 
المَاضيء كَقَوْلٍ الأئِمّة الَلَانَه وقدَّمَ الصّحَّةَ فيما إذَا تَقَدّمَ لظ الأمر 
خلافا لأبي حَنِيقَة واخْتَارَ الشَيْخ قي الدَّيْنَ: الصّحَة). 


عله اچ عله 
AS AY‏ ونج 


چ 2 چ یت ج رد 5 9 جيم وي نادير بيع r Tg‏ هت ون ةج م e‏ و وي هكم 


المَسْألة الَالة: َع المُعاطاة. 


المَقَصُودٌ بهًا: مغر حكم | ع المُعَاطاةٍ: وهو البيُْ والشَّرَاءُ دُوْنَ 
َف بل كود بفغل مِنَ البائع والمُشْعَرِي» أو مِنْ أحَدِهِماء فَهَلْ يَصِحُ 
هَذَا العَقَدٌ أم لا؟ 

6 اخْتَارَ سیخ الإشلام ابن تَيْميّة كذثة: صكة بيع المُعَاطاة 
وعَيْرهَا مِنَ الصّيَغ الول والفغلئة. 1 

المَراجع : مجموع الفْتَاوّى» لابن تتمكة (۲۹/ فى ,)5١75 5٠‏ 
«الثْكتُ ت على المحَرّر» لابن فلح / 41( 

E‏ «قال الشّي 

تفي الديْن : وأصولة (الإمام أخمد) كف تفتضي نبوت العُقُود والشّدوط 


4 


بالعزفٍ في مسأل الحمّام والُشل. 

وقد نص أَحْمَدٌ على أنَّ العَفْدَ والقَسْمّ: لا کون إلا بکلام في 
راية إسْمَاعِيِلَ بن سمي َال سَألْتُ أحمَدَ بنّ حنبلء قُلْتُ: اريك 
لو أَغتَقَّ الْمَشَْري الْعَيَْ الذي اا a‏ اکر البائ 
عِتْقَهء وأرَادَ أن يرد بَئِعَهٌُ هَل | لَه لك؟ قال: اع N‏ 
رة الَؤته ما لم تزجع البائ فيه قبل عثقه ولا يَكُونُ لجو 
لجاع فيه إلا كام مث بنع الذي ما يكو الا بكَام»» التقَى كلام 


Pp 


انا دة البية وشفروظة 
FTES‏ باب ضيدة البيع E LS‏ حح 


ولَعَلَّ هَذَا مِنَّ أحمَدَ على الرَوَاية التي تمع مع ب ع لاطا 

قال السَّبِحْ تق التو وار اما ر ری ا تَقْئَضِي أنَّ الْمُعَاطَاةَ 
ونَحْوَهًَا ليست مِنَ الإيجاب والمَبُولء وهَذا تَخْصِيِصٌ غرفي 

E‏ الاضطلاح المُوَافنٌ للَكَةء ت وكلام المُتَقَدّمِيْنَ: أنَّ لَفْظَ 


الإيجاب والقَبُولِ يشْتَِلُ على ضور العَقْدء قَولِية أ و فغليّة. 


قال: ولهذا فيد ين لازي في آخر کلامه؛ حَيْتُ قال: لم يُوْجَدِ 
O o uN‏ 


سل و 3 
المَشألة الرَابعَة: بي الطيْر لقصّدٍ صَوْته. 4 
المَقْصُوةُ بها: مَْرَِة محكم بيع الطب لقَصْدِ صَوْتِهه هَل يجُوزُ أم لا؟ 
5 ع يم ابن تيمب دلَنهِ: جَوَارَ بيع الطير لقَضد 


00 


صَوْته إل جار حَبْسَه 
ج م: «الفدُوعٌ) لابن مُفْلِح (5/ 0174 «الاخيارَاتُ النفوية؛ 
لابن الام الْبَعليُ (۱۷۹). «الإلْصَاف» للمَؤدَاويٌ (TT /١ ١‏ 


قال بن ملح ني «الروع» (3/5): ١‏ وييجوز بع طَيْر لقَصْد 
صوته ته قاله ا 


CSL SOLA SERE BE I E E 


5 E 


5 رت#حوير کی 


علد يخا (ابن تَبَميَةَ): إن جار حَنْسْةً) 


چ بيعو : 


عندك)؟ . 


-_ 


دي الاي تف ينيل ف ل على 


المَراجع : راد المَعَاد» لابن ن الق (/ ۱۹). 

قال ابن | 74 2 «الزّاد) lo)‏ 27 (ورانت لشيْختا (ابن 

ال: للئّاس في هَذَا الحديث أفوًال: 

قيل : المُرَادُ بذك أن يي السَلعَة المعينة التي هي مال العَير 
عه ثم َمَلكهاء ويُسَلْمُهَا ّى المُشْتَري» والمَغتى: لا تبغ ما لَيِسَ 
عند من الاغيّان» ونقل ذا التفسيرٌ عن الشافعي» ا ب ا 
لحان هذ ايكون ند ملم ی ابا حمل على بيع بع الأغيّان؛ 


و 
ص 


لکول ب يع ما في الذَّمّة ع ع غير دَاخل تخت سَوَاءٌ کان حالا أو موسا 


E 


ولا و ذا ضویف جد َل كيم بن حرام 6 
e‏ م مك لبر م ينطق کیشتریه مث ولا گان الذي نوكه 
00 َطلبُ عَبْدَ فلان ولا دار فلانء وإِنّمَا الذي يَفْعلَهُ الاس أن 


i 
المشألة الخامسة: مَعْنَى حَديُِتْ: ١لا تبغ مَا ليس عنْدَك».‎ 
المقصود بها: مَعْر رة المَعتى الصَّحِيْح لحَدِيْثِ: «لا تبغ مَا لیس‎ 
5 


# رکا 


لكالا > 


کار 


2 


يَابُ صيفّة البَيْع وشرٌوطه 


” بأو یب يمول طكاما عداو داولاو ونا ذاو كداء از عه 
ذلك» و َو تحن غیت کی ينف م بذ ا 
ر إا َم ين ندة» دا ر اَي َل يعي اقاس لهد 
قال بيني يطلب مي ال بي ليس ني لم يل يطلب مي ا ُو 
مَمْلُوكٌ ليّري» قَالطالبُ طُلَبَ الجدْس لَمْ يَطُلْبْ سینا مُعيّناه كُمَا جَرَتْ 
2 عَادَة الطّالب لمايؤگل وا يطلب جنس ذلك 

ولِهَدَاصَارَ الإِمَامُأ امد رماب إلى الول لاني :لري 
على ری يتفي ان كل + بع ما في الذَّمّة إذَا لَمْ يكن عِنْدَة وهْوَ 
ا ول الي عن الم اَن عِنْدَه؛ لکن جَاءتٍ الأحاديث بِجَوَازِ 
ا الجر 6 قي هذا في ان الك الم الال 


الي عن الم الشوججر xs‏ 
EES OE‏ 
ملک ويَضْمَئَهُ ويَقْدِرَ على تَسْلِيمِهِ! 

َو ني عن السَلّم الال دا َم يكن عند المُستشاف ما باع 
فيزم ذمته بسَّيْء ال ويخ فيهء ولَيْسَ هر قادرا على إغطائه 
وإذا ذَهَبَ يَشْترِيه مذ يَحْصل وقَذ لا يَخصْل: ٠‏ فهو مِنْ تع العَرَرٍ 
وَالمُخَاطْرَة. 


ررك کس 


5 


ر 


ن ہج اجن 


fis 2 کس کے‎ JG 
چ کہ جيه لب دي“‎ 


مھ “ميمت رہ ت 


CHAD Ege‏ اشر افونا 
2 


وإذًا كَانَ السَلَمْ حالا: وَ جب عليه ية في الحال» ويس بقادر 
على َلك ورتم فيه على أن يَمْلكهُويَضْمَئه ويا أحالُ على الذي 
بقاع مث فلا كود د عل َي ل آگل امال بالباطل. 

وعلى هَذَا؛ٍ فَإِذَا كَانَ السَلم الخال Ns‏ على 
الإغطاء : فهو جَائرٌ وهر كما قال الشّافعِيٌ: ِذَا NE‏ الال 
أؤْلى بِالمجوّاز. 

وان أن هذا مراد الي كلا آن السَائِلَ نما سال عنْ بيع 


شَيْء مطل في الذَّمّة كَمَا تَقَدَّ؛ لکن ِا لم جز بي لك فيم المُعيّر. 
ی کر 1را 0 
A 2 8‏ 


انما u‏ عن بیع عه خالا 0 قال: أبيعة ثَ أَدْمَثُ فابتاعه» فقال له: 
«لا تبغ ما ليس عندَك٬[الترمذي]ء‏ َو كَانَ المَلّتُ الخال لا يجوز 


صر صر مھ 
ا ل 


مما لقال له ابْتدَاءً: «لا تبغ هَذَا ا كان IEE‏ ع ! 
لل صَاحِبَ هَذًا القَوْلِء NES‏ الا لا جوز 
ولو كَانَ عيْدَ عند كا عار » بل إذا كَانَ عنْده اه ا يي إلا عتا ا يي 
شَينًا في الذّكة ته لكا لم ينه الي يك عَنْ ذلك مُطَلْقَاء بل قال: الات 
ما لس عِنْدَك)1الَرَمِذِيٌ ]» عَلم أنه َك رق بَيْنَ ما هُوَ عِنْدَهُ ويَمْلكةُ 
يذ ع تنيه وکا یی كه وذ هاا ال 


ومن ل هَذَا: ل له أن القَوْلَ الَالتَ هُوَ الصّوَابُ). 


عاد واد عله 


AS وا‎ i 


و اماف ضر رعشا رون قن وار E‏ 00 
كان یکرهه ظالمٌ على بيع ماله؛ ليَأخذ ماله بالباطل» فهل يَصِح الشراء 
5ه أه لا؟ 

2 اخْتَارَ شَيْحْ الإشلام ابنٌ تَتِمِبَةَ يذلثة: صكة الشرّاء ممّنْ باع 
ماله مُضطرًا من غَيْر كَرَامَةِ؛ِ خلافا للمَشْهُور مِنَ المذهب» وهَذَا 
يضور , صححَة العقد بَيِعَا وشرَاءً. 

7 و 9 1 أ كك ر ٍِ ەه 
الْمَرَاجِع : «الإنصّاف» للمَؤدَاوي .)١1/١١(‏ «حاشيّة الرّوْض 
المُوْبع» لابن قاسم /٤(‏ ۳۳۳). 

38 1 0 6 7 ء 

قال المَدْدَاوىٌّ فى «الإنْصّاف» :)١15/١١(‏ لو أكرءَ على ورن مَال 
باع NN‏ وضَّعَّء على الصَّحيح منّ المَذْمَبء 
وَالْروَايتَيْن وهو بيع | لمضط. 

ل ف ل e‏ 

ونقل حَنبّل: تځریمه وكراهيته. 

واتار | سبح ق الدّين: الصّحََةَ من غَيْر كَرَاهَةَ ذَكَرَهُ عَنّْهُ في 


«الفائق» . 


ب 


تعجر عجر هةجي- O‏ و ا ےک تير ع و چ قا 


پچ ھگ 


جيه کہ ی یک وير برج و 5ب KC‏ ¥ | 


< 
اك 


الشَدَّرَاتٌ الفقهة 
FTE‏ رات الفقهية 


وسو سس ا 


3 


المَشألة السّابِعَة: مَن ادَعَى أنه عَبْدٌ فبا فاع تَفْسَهُتَغْيْرًا بالبائع. 


عه سر سم 


المَقصود بها: مغر ره حکم مَنْ عر ا : اشَْرني 
من رَيْد هني عَبْدَه فضَّرَاهٌ فبَانَ حرا فَهَلْ يتَحَمّل البَائعُ العْهْدَة أو 
يتَحَمَلََا المُقنُ أو يتَحَمَلانَِا جَِيْعًا على وَجهِ الضَّمَانِ؟ 

8 اخمَارَ يح الإشلام ابن تبميّة يذآنة: أنَّ العُهدَةَ كلها البائ 
والمقر امن جَمِيعَاء يلات بأ 50 فان مَاتَ أَحَدُهُمَا أو عَابَ 
عد الخد بالّمَن؛ خلاقًا للمَشْهُور ف مَذْهَبٍ الحتَابلة. 

المَراجع م «الفتَارّى الكتدى) لابن تي تتمكة (0/ ۳۸۸)» افرع لابن 
ملح ۷۷/٩‏ «الاختیارات الففهيةا لابن الام البَعْلينَ (١۱۸)ء‏ «الْمُبْدعَ) 

دهان وو 


: بن مُفلح في 1 في «الفرْوْع) 0 ۷۷): «ومن قال لآخَرَ: اشر 
رر بد فَإِني عَبْدَهٌ فَاشْتَرَا قَبَانَ حرا : اق لتك عدا 


يي عَةَ كقؤله: اشر منْهُ عَبْدَ هَذَاء ويُوّدبُ هو وبَائعه 
لكن ما ا رة نص عَلَهما 


- 


0 5 
TNE TNE‏ در جك وجي دن ويه 2 تج تيج امير دجي ع جز تعب 15 بيد SEE ERC‏ دي 


و نُ الحکم عَنْ رل يقر بِالعبُوديّة حت 0 ا 
البَائعٌ والمُقرٌ بالّمَنَ فان مَاتَ أحَدهُمَا أو غاب أحدً الآحَرُ بالّمَنْ 
وَالختارة شبحنا (ابن 0 وو بج هذا في کل غَارٌ). 


35 7 هيت جيه‎ N 


بَابُ صيفّة البَيْع وشرُوطه 


كالاشتضباح بشخوم الميّتقه أو دَهْن السّمَّن بهاء أو التَّدَاوي بها 
ره 141 8 ص و 8 2 04 
بالتلطيْخ دؤن أكل ولا شؤب وتځو ذلك. 


0 : مو اه ع و امرش ايك إن E‏ 


الميئّة عَمُومًا للْحَاجَة؛ خلافًا للمَشْهُور من مَذْهَبٍ الحتاباة. 
المَرَاجِعٌ: ١مَجْمُوْعٌ‏ الفتَاوَى) لابن تَبِميّة(١1/ »)۲۷١ /۲٤()۸۳‏ 

(الْمسْتَدُرَك) لابن يمي (7/65)» راد المعاد) لابن القَجّم (4/ ٤۹‏ ۷)» 

«مَخْتَضَمْ الفْتَاوّى المصرية» للبَغليٌ (5 7), «الاختارات الفنْهيةً) لابن 

الام البَعْليَ (5)» «الإِنْصَافُ» للمَرْدَاويٌّ (۱۱/ »)٥٤‏ (88/1). 
وقذ سنل يياه في ١المَجَمُوْع)‏ ( 1 22) عَنْ رَجل وُصف له 

شَّحْمٌ الخنزير لِمَرّض به: هَل جور ل َلك آم ا؟ ٠‏ 

فأَجَاب ريناه: «وأمًا النَداوي بأكل شخم الختزير: فلا يَجورٌ. 
وأمّا التَدَاوِي باطخ بهء تم يَغْسِلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَهَذَا ينبني على 
والصَّحِيحٌ: أنه يجوز للْحاجَة. 


EE‏ 7 م © س و 2 ت 
كما جوز ااا الوَجَل بيَذه» وإزالة النجاسة بده . 


٠ 
14 


مسر سن رد الس َه 
5 المَيْألَة الَامكة: التّدَاوى بالئكَاسَات. 
المَقْصُودُ بها: مَعْرقَة حكم التَّدَاوي بِالنَّجَاسَات والانْتمّاع بهَا: 


ITD mgs‏ ر افونا چ 


و 5 للْحَاجَةِ: جار التَّدَاوي بهء كَمَا وڙ اوی بلس 
الحرير على اصح القَوْلَيْن. 

اا لاور کالمطاعم الخييكة: فلا يجوز التَدَاوِي بها 
كما لا يجوز الّداوي شرب الح لاسما على ؤل مَْ يفو E‏ 
انوا نعود شحوم المَيئة في علي الشُمْنِ ودهْنٍ الجُلود والاشتضباح 
به وأقَدَهُمْ الل ية على َلك وإنّمَا نََاهُمْ عَنْ نه 


ولهذا رخص - مَنْ لَمْ يَقُلْ بطَهَارَة جُلود المَية بالدّباغْ -: في 
الانتماع بها في الَابسَاتِ في أصَحٌ القَوْلَيِْ وفي المَائَِاتٍ التي لا 
تَتجّسْهًاا. وقد مَك مَعَنَا في ياب الآنية. 


1 عد ار ابر 2 
المَسألة التاسعة: بيع مَا فتح عَنْوَة. 


المقصود بها بهَا: مَعْرِقَة حكم بيع الأرَاضي ي التي فحت بالقّرّة» وله 
حنم الصّلْحُ والهُدنة ولم تَقَسَمْ بَئْنَ الَانِميْنَ. 


o ”‏ و ا فا a‏ 


© اختارَ شَبْحَ الإشلام ابن تيْمية ييه : جَوَازَ بیع ما فتح عَنْوَة 
وله تنكم سم؛ خلافا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبٍ الحتابلة. 

الْمَرَا جع : امجْمُوْحٌ الفتاوی» لابن تي تيَميّة (۱۷/ ٤۸۸‏ )» 88/70 ه). 
«(T° /۳1) ES‏ د لتاب لابن ت تيم (۲/ 7717), 
۳۸/0 «الاختیارات لمهي لابن الام البَغليٌ )1۷4 «قاعدة في 
* * 


م 
1 


ريشاك 
3 


الاستخسَان) لابن 4ة( ارزع لابن فلح 0 ٥‏ المُبْدع) 
للبرْمَان بولك 140 ٠‏ «الإنْصَافَ) مَرْدَاوِيٌ (۲/١ ١(‏ 


قال كاه في «المجموع» :)۲۰٤/۲۹(‏ «قَضل: الذي يُكْرَهُ من 
شرَاء الأزض الخرّاجيّة TE‏ المشتري بش يَشْتَرِيهًا فيرْفع الخَرَاجَ 
عَنْهاء وذلك ا EES‏ 
لبَعْض المُحَاربينَ إقَطَاعَ تَمْلِيك؛ لا إِفْطاعَ اسْتغْلَالِ» كإقطاع الْمَوَات! 


هدا اانا والإمطاع: سقط حم المُسلِمِينَ من الوب مقع 
Ss‏ ال تكرت متف ولع سرمي 

َإِذّا قطعث منفعته e‏ ووه 
ل 


فاا ذا اشْتَرَامَاء وعَلَيه مِنَ ارا ما على البائع: فهو كما لو 
و باحو وكالوه لالت مجم عل أن الوَارتَ 
بها بالكَرَاج؛ وذلك لا إغطاعمَا لمن أغطبته الحَرَاجء قذ قيل: 
ياي الي ی كابش لخي 
وقد قيل: إِنَه إجَارَةٌ بالأجرة CE LS‏ 
أَصَحَايًا والمَالكيّة والشّافعيّةء وكلا القَائلينَ: حرج في قَوْلِهِ عَنْ قياس 
الببُوع والإجَارَات. 
ارق 


- 


١ 
8 


هه 


SRS RSIS SR‏ تتم ناجيه" نجي وي TA SRLS‏ وبر هكي. صتجيء توي ماس 


¥ 


الاق : 


0ا 0 نار es‏ 9 1 1 
والتحقيق: أنها مُعَامَلةَ قَائمَة بها ذاث شَبه منّ المع ومن الإجَارَة 
وه 78 و نع وار ل ر 0 ا 5 
تشبه في خرُوجهًا عَنْهُمَا المُصَالحَة على مَتافع مكانه للاستطرّاق أو 
4 ا 0 0 0 2 1 هه > سو > 0 
القاء الرَبالة أوْ وضع الجذع وتخو ذلك بعوّض تاجزء فإنه لم يَمْلِك 


7 


0 م ل 2 كر 2 ر افا يري ب سرب 7 
العَبْنَ مطلقاء ولم يَسْتَاجِرْهًا وإنمًا ملك هذه | مو بده. 
صر سر 


> اس 
م 0 م هو 


وكذلك وضع الْكَرَاجٍ لَوْ كَانَ إجَارَةَ مَخْضَةَ وكَانَ عْمَرُ وغَيْرُهُ َذْ 
ل وأكُدوهًا: لَكَانَّ ينْبَغي إِكْرَاءُ المَسَاكن أَيْضًاء 
لاتا للْمُسْلمِينَ إا فتحث عَنْوَة ولان قَدْ ظَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ كرَاءَ 
الأزض يُسَاوِي أْضِعَافٌ الخَرَاج. 

وكا على المَشْهُورِ عِنْدَهُمْ: لا سحن الآخذ إلا ماني الأزض 
ِنَ الشَّجَرِ القَائِمَة من النّخيل والأغئاب وعَيْر ذلك كَمَنْ استأجر 
أضًا فيها غرَاسٌ . 

لكان دَفَعَهَا مُسَاقَاةٌ ومُرَارَعَةَ - كما فَعَلَ المَنْضُورُ والمَهُديٌّ في 
اض السّوّاد -: أَنْمَعَ للْمَسْلِمِينَ؛ اقْتدَاءً الي كه في أزض حَتْير؛ 
قَإِنَّهُ لا وق إل أن ملاك خير معنو وماك أزض العَنْوَةِ العْمْرَى 
مُطْلَقُونَ ولا يجوز كذلك أن يواجر ويَجُورُ لَه في الأزض المَوْقَوفَة 
أن يُعَامَل مُسَاقَاةٌ ومرَارَعَةَ. 


00 2 کے کج چا‎ 
وي‎ TG ERT TE TAMA 
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E‏ مير م E‏ جاجي: ”وي تدب کے دی 0 ي2 


ر م اق تر و ا ا ر 


وأمًا ببْعْهًا: فَلَوْ كَانَ كذلك لباعَ المَسَاكنَ أَيْضًا. 


5 ولا بيع يكو الثمَّن موَبّدا إلى يَوْمِ القيَامَة» فالمُسْتَخْرَجٌ أضل دلت ج 
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x) 
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صر لن 


0 م ° 1 3 ت 0 
5 عليه اة والإجمام كا يقاس بعَْروء كن الي ك َلَ: «متعت 


ع 


العرّاق قفيرَهَا ودرْهَمَهَاء ومَتَعَت السام مما 5-5 ومَنْعَتَ مصِرٌ 
إِرْدَيّهَا وديئارَهًا)[ مَشْلم ]ء واتّمَقَ الصَّحَابَة مَعَ مَعَ عمّرٌ على فغله. 

يُوَضْحُ ذلك أن أضل ا 1 ما أفاء آنه عل رَسُوله- من أَهْلٍ 
لين 4 [الحشر:۷]» فَإِنَّ هَذَا فرق 0 العقار والمَنقول» ومَعَ م هذا فَقَدَ 
أضافٌ القرَى إِلَيْهِمْ فَعُلِمَ اختصَاصهمْ م بها. 

راكاد َلك قَوْأحَذَه مي ِن المي ي الأول بالخْرَاج وعَاوَضه 
غل ولع ا لَمْ يکن في ذلك ضَرَرٌ أضلاء قلا وَج لمنعه ؛ لاله 
إن قيل: إِنَه us‏ رجه بهذ المُعَاوّضَة عَنْ أنْ يَكُونَ وَفْمَا؛ 
E‏ سحن آهل الوَقْفٍ باق كما كا وي الوَقفٍ نما منع مث لإراة 
حَقّ أهْل الوّقف. 
ET‏ بل هو بِمَنُرلة إِجَارَةِ أزض الوَّقْفٍ باكر مما 
شتا جَرَهَاء كانه قال: أكريثك هذه الأزض بمَا عَلَيّ مِنّ مِنَّ الحُرَاج 
وبالڙياَة التي ُعَجُلها إلى ولِهدًا يتل إَِى وَرَنَ مَنْ هي في يده. 

ولوف لا اع ولا يُوحَبُ ولا ورف ذا جار اليا بالإزِ 
على صفة ما كَانَ - والهبَةٌ مل GH E OEE‏ 
َيِعَا أو إِجَارَةَ 


ع 


لدا رامد إِضْدَاقَ الأزض الحَرَاجية جِيّة» وما جَارَ أن يَكونَ 


نی إِذَا أَحَذَهُ المُسْلمُ: هَل يُكرَهُ لما فيه من الصّغَارء أو لِمَا فيه 
مِنَّ الاشْتِعَالٍ عَن الجهّاد بالحرّاثة؟ 

اه - عير کؤنه وَقَمَا - تَخْتَِفَ باختلاف المَصَالح 
والأؤقات» كما : أن الي ل عَامَلَ ليود على > عون نل ا 
فلا كثْرَ المُسْلِمُونَ أْجْلَاهُمْ ء عَمَرُ بأمر الي يِه وصَارَ المُسْلِمُونَ 
يعم ونَّا؟ 

فكذلك اض الخْرّاجيّة دإ 215 اللقامرةه: كَانَ اسْتِيلاومُمْ 
ليها حراج مع لهم ِن أن ؤا راء مڪاويج امار يتلود 
لاض بالكواج لير َم ثم مر للا رامل الکو کر 

وقد غك الأمْرُ مَعَ أن الى بك عَامَلَهُمْ على حبر ثم عَمَرَهَا 
شیو کا کر تشوق ,ترا پا قل ال في | رض 
العَرّب» ا رَ المُسْلِمِينَ بال الذَكة واكفاء المشلهين 
ِالمُسْلِمِينَ ! 

َكيف إذَا اختاج المُسْلِمُونَ إلى الأزض الخَرَاجِيّة؛ وتَضرَّرُوا 
اها في يدي آهل الذّمَة قرأ من احاح مِنَ المُسْلِمِينَ أن يحاوض 
الذَمّىَ عَنْهَا ويَقُومَ مَقَامَهُ فيهًا؟ 5 


نر 
7 6 


1 
م 
1 
١‏ 
1 
7 
3 
ل 
9 
/ 
ج 
9 


ارا 


بَابُ صيفّة البَيّع وشرُوطه 


0ر احا م ا ا کو ا ا 0 جرد ااه ل ق جر ا اخ کے 


E‏ ا ا ا 


4 


هبه اع ابا 
مَتَى كَثْرَ المُسْلِمُونَ: لَم يَبْقّ صَعَارٌ ولا جزيّة» وإنّما ن ذه 
وجيف اون اتن ماز انم الذي ي ُو 1 


لاء فَإِنََّا قى بيده مُوَدٌيَ لخُراجهاء وسَقَط عَنْهُ ج ا 
e‏ 


ر ر * 


اا ا ا ب 
المَانعٌ كؤتها صَعَارًا: م ياي الإشلام زت الوأ 
و بعال : هي كَالدق ” ا تَمْتَعْهَ الإشلام ابتداءً 0 تَمْنَعٌ د دو امَه؛ لآ 


4 


C+ A‏ ا 


ر ص 


EOE E ام عي‎ e 
ae الوق‎ 
وأما او َإِنَمَا بشت ينبت برضى المُخَارَج واختياره. لولم يفل‎ 

الأزض منًا: لم تَدْقَعْهًا َيه , E‏ والمزارَعة َة التي عَامَلَ 

لني کي E‏ كل جا ون لز ون 

العرّض فاو وهتاك لا يَسْتَحقٌ سَيعًا إل اا وها 

١ | e 
4 ب د كتَهُمْ الرَّرْع.‎ 
: 


قفي رقاراجة 


الشَدَّرَاتٌ الفقهيّة د عالق : 


كني ة: أن العاول ف الشتارعة تكان غير ة بقل 2 ع الجزء الذي 
اسْتَحَفَهُ؛ إِذْ أنَّ المَضَاربِ يَدْفَعُ المَالَ مُضَارَيَة ؛ لکن هَذَا يرقف 
إذن العالك ا اا 

وبالجُملة: فَالمَوَانِعُ من ن كؤنها وَفَمَا ينظ فيهّاء أمَا جهة الوَقْف: 


1 


لا پوه نها ماعا على أَصو الي ا 

وأا اليل بالاشتعًال الجا و ڌا عام في جو 

فَصْل: ونَظيدُ ذَلكَ مَكة. 

إت لا ریب آنا فتيحث علو ومن ال: إنّهَا ف فتحت مانا 

بك أضكايهًا لبها ليور لهم ما جو روزي سائ آزاضي الصلح ر 
ابيع وغَيْروء كما يفول الشَافِعِيٌ' 1 ميف وجوه كثيرّة من 
المَنْقُولات. 

وأيِضَاء فَإِنّهُ لا يَجُورُ مثل ذلك إت لو صَالَحَ الإِمَامُ قَوْمّا منّ 
المشركينَ بغير جزيّة ولا حَرَاج: َم يَجْرْ إلا لِلْحَاجَة «كُمَا قعل 
0 وك عَامَ الحديبية». 

ما ذاختا الأزض كح صُلْح وألا مُشْركُونَ من ء عير آهل 

فاه يجوز إفْرَارُهُمْ بير جزيّة بإ ماع المُسْلِمِينَ. 
1 ِضًا: إن النِيّ ل جعَلَ في العام القابل لكا حح أ وبکر لِمَنْ لم 1 


5 
ال 
67 
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جم باب صيغة البَيّعْ وشروطه عد 


يكل مه : أجل أربعة آشهرء O‏ ا يَسْتَبِيح د دوه ا 
ولو كان قد َتَحَهًا صلحا: لم يَجْرْ مض ذَلك. 


2 ب و 


وأيْضًا؛ فإنه اسْتَبَاحَ قَثْلَ جَمَاعَة سَمَّاهم. 


ولكن فَنَحَهًا عَنْوَهَّ وأمّنَّ 17 مَنْ تَوَكَ القتال م 1 مِنْهُمْ على تَفْسه ومَاله؛ 
إلا را اسْتنْنَاهُمْء وكَانَ قَدْ أرْسَلَ بهذا الأمَان مَعَ أبي سُفْيَانَ! 
ل 


فَمِنْهُمْ: مَنْ قله فَانعَقَدَ 
ومنْهُم: مَنْ ا لم َيل فَحَارَبَ أو هَرَبَ. 
والأمان لا بْب إلا قول المُوّمّن كَالهدْنَة. 


وما مَنْ لَمْ يرك القتال: فَلَمْ يُوَمنْهُ بحال؛ لكنْ ححص وعَمَّ في 
لْمَاظ الأمَان. 


ص 
e‏ 


وَالمَقُصُودُ وَاحذء فَإِنَّ قَوْلَهُ: ١مَنْ‏ دحل المشجد فهو آمِنْ» ومَنْ 

دل داره فهر آمنّ. ا السلاح فهو من ومَنْ دحل دَارَ أبي 
سَفَيَانَ فَهُوَ آمنّ)[أبو داو 5ء لا له ا من | 0 لم فلم اتل 
فَهُوَآمنٌّء ولِهَذَا سَمَاهَمْ الطقًاء کا 
وَقَانّت الحتفية: لما فَتَحَهًا عَنْوَةَ ولم يُقَسَّمْهَا - بل أَقَدَهَا في يَد 

اهلها - ضَا ر ها أضلا في أزض العَنْوة: ا 
الوا مم وأضکابتا يحم في أحد لمِِيين: الم جز بيخ 

ب وإجارَتهَا؛ لكَوْنِهًا فحت عَنْوَة فل تَقَسَّمْ کسائر أزرض العَنْوَة» ورَبّمَا 
ررش # 
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2 E 
حم الشذرات الفقهية‎ 


ولون وال أَهْلٍ ك1 للناس عندهم هو الْخَرَاحٌُ المَضئوت 
وأمّا مَنْ قال من أصحَا : بنَا: إن الحَرَاجٍ يَصْرَبٌ على مَرَارعهاء فَقَدَ 
عم بالل المُوَاِر كسا عيبت 
ونان ابي ضر 
أحدمًا: أَرْض الحَنوَة تجو E‏ ا و 
أحْسَنُ ما فيا أنه لا تَجو ر إجارتهَاك بل يجب بذها للْمُشتاج بير 
عوّض » فَهَذَا الذي ذل قل لكات والشكة والانًاد والقياس. 
2 0 ببْعها قفيه نظ فَلَوْ كان المَانعُ كو نحا عَنْوَةَ: 
58 
لايع َلك فيه بل هی لأضكابهاء وة إا : نوا مي العامة في 
ربَاعهَا التي لا م مَنْعَ منها في أَرْض ض العَنْوَة وهَذًا رمان ظَاهدٌ على المَرْق. 
:أ رارع ةما عَلِمْت أحَدًا مِنْ أُضْحَابا ولا عيرم مَنََ 
بَبْعَهَا أو ! احا جَارَتََاه وإنْمَا الكلامٌ في الوُباعه وهي المَسَاكنٌ لا المَرَارعٌ؛ 


00 


بن ذا من هَذَا. 


DEP a‏ من اللي كل 


اها يهم قَلَمْيَفْعَلُ» فلو اث كَسَائِر العَْوَة؛ لَكَانَ قد أعَادَهَا إِلَى 


دم - 
0 


ف 


بَابُ صيغة البَبْع وشُرُوطه 


4 أصْحَابِهًا؛ لان الأْضّ إِذًا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ واسْتَؤلى عَلَيْهَا الكمَانُ ثم 
لفقا اها وغ رف تاها 3 الققة ف حيرت لح 
والْحَامِسٌ: أنَّ الي يكل لم عرض لِشَيْءِ من أمْوَالِهِمْ لا مولي 
ول قارا وَل إلى أحَد من ذَرَارِيُهِمْ ولو أجْرَى عَلَيْهَا أخكاء 
غْيْرِهَا منّ العَنْوَة؛ لعن المَنقولاات اليد :1 العَوَات أن الْمَانمَ 
ِن إِجَارتِهَا كوا أْضّ المَشَاعِرٍ التي يشترك في اشتخقاق الانتَاع 
با جَمِيُ المُسْلِمِينَ» كَمَا قال الله تعَالّى: سره الكت هه ابا 4 
[الحج:5١].‏ 
َالسَاكتُونَ بها أحَقٌ بما اتا جوا إلَيْ؛ لأنَهُمْ سَبَقُوا إِلَى الماح 
کا متاح مِنْ مَشجد أو طريق َو سوق» وام الفاضل 
يهم بَدْلهُ؛ لاه نما لَه أن ينوا بهد السرْط؛ لَكنّ العَوْصَة مُشْتَرَكَة 
في الأضل. وصَارَ هَذَا بمنزلة مَنْ بى بيا من ربَاط أو مَدُرَسَةِ أو خو 
ذَلِكَ: لَهُ اختِصَاصٌ بشکنه» ولس لَه المُعَاوَصَةٌ عَلَيْه أو مَنْ بت با 
في جَابَاتِ اليل أو في دار الربَاط التي تكو الور وتّخو وَلِكَ 
مما تكونٌ الأزْض فيه مُشْتَرَكَة المتمَعة لِلْحَجٌ أو للْجهَاد أو لِلْمْرُور في 
الطدقات أؤ التَعَلّم؛ أو تعمد وتخو ذلك. 
ذا قَالَ: الباهُ لي» قي لَهُ: والعَرْصّةً لَبِسَتْ لَكَء وأعْيَانُ 
4 الجر لَئِسَ لَك؛ بَلْ لَك التَلِيت او ا ع 


ى الع 
hk tê‏ ا CN‏ 


۴ مر r / Hn‏ ج ا 2 0 ¬ د 7 ر 8 8 م 1 7 د75 ر 5 
“تج عة یکی ھک یک وي حي وكوي دا اموي جني SE GS ERS‏ جيه ” 


25 تتم Eg‏ وير ةم 


بمجة جيردت وبع 5 


2 ع 0 4 
الشذرّات الفقهيّة 


لَك لا يَجُورُ أن تُعَاوضَ عَنْهُ وما هُرَ لك قد امْمَضْتٌ عَنْهُ ببقائك في "" 
الانتماع بِالعَوْصَةَ 
أذلان الم ا الام هد يدود لهم الهداياء وجب علبي 
قَسْمَتها فيهُم: صَارَ يجب ب على الك نل الاس في متازلهم مقاب 
لأوخمان بالإخمان مَصَاحِبُ الذي له أن اكل مه دم له حي 
جور ويُغطي مَنْ شَاء ولا يغتاض عَنْهُ وكَذلِكَ صَاحِبُ المَئِْل يكن 
وشک ولا اض ع 


اا كود هو السبَتَ المُوجبَ لإبقانه 
ید آزتابها ِن عبر حراج مَضْرُوبٍ عَلَيهم أضلا؛ لأ لِلْمْقيمِينَ بعك 
4 ر Ne‏ 
َصِيرُ التغليل بِمَنْحهًا علو : اسا ِملع إِجَارَتهَا 
ا 


مقن و 


قان قِيلَ: قالأزْض إذَا فتحث عَنْوَةَ يَجُوزُ أمَانُ اهلها على أَنْفْسِهمْ 
e‏ 
و رط بل إا جوزتا الت 
على الأسير بَعْدَ بعْدَ الأشر للمضلحة كيف لا نْجَوٌ جوز ذلك قبل الأشر؟ «. 


وقال ابن مُفلح ٤‏ «الفْرْوْع) :)١16/5(‏ دولا يصح بيع أ ° 


عو س 
ص ”م و هو 


م م 1ه 0 3 م)ء 4 
مَؤقوفة مما فتح عَنْوَةَ ولم يَمَسَمْ: كالشام والعرّاق ومصّرَ ونخوهًا. 


القاضي : على تفعهًا). 


راچ علة ملو 
وح وس تراج 


المَسْألةٌ العاشرة: بیع رباع مك 

المَقُْصُودُ بها: مَعركَةٌ كم بيع دُوْرِ مكة ومَسَاكنها؛ باغتيارمًا 

ص اخَْارَ شَيْحُ الإشلام ابن تيم يواَئة: جَوَارَ بع رباع مكة ولا 
جور إِجَارَتُهَا خلانًا للمَْهُور مِنْ مَذْهَبِ الكتابلة. ٠‏ 

المَرَاجِعٌ : «مَجْمُوع الفتارى» لابن تَبيّة (۲۹/ ۲۰۹)» (۱۷/ 4°( 
١الْقَوَاعَدَ‏ الففْهيّة) لابن رجب (۳۹۲/۲)» «الإِنصَافْ) للمَرداوي 
(۲/1۱/). ا 


ص 


ا O EE ENT‏ 
قال ييأر في «المَجمؤع» :)54٠ /١1/(‏ «ولهذا كانت الأقوّال في 
إِجَارَةِ دُورِهَا وبع رباعها ثَلانَّه: 
قيل: لا يجوز لا هذا ولا هَذَاء وقيل: يَجُورٌ الأمْرَان. 
e 3‏ 2 تزه ر أ أ هه ضر 2 
والصّحِيحٌ: أنه يَجْورْيَئِعُ ربَاعهَاء ولايَجُورْإِجَارَتَهًا وعلى هَذَاتَدَل 
E E 2‏ لَه الى اه o‏ س صم ے 2 
3 الأثار المنقولة في ذلك عَن النبِيّ لاء وعَنْ الصَّحَابَة رضي الله عَنْهِمْ. 
ت ر ص 0 سر کک 
3 
ارا 


YT الشدّرّاتا لفقهيّة‎ Ag 


ب م يجو ز بيعي رر هبَتهًا ولا أن تُوَرَتٌ. 


جارتا ققد كَانَتْ تذعَى: السَوَائبُ على عَهد الس بلا 
وای ر ومر رضي الله عنما ليت سَكنَّ» ومَنْ اسْتَْتَى 
أسْكَنٌ؛ أن المُسلِمِين كُلّهُمْ مشا جود إلى المَنَافع» قَصَارَتْ ماني 
الأسْوّاقٍ والمَساجد والطرقات التي يتاج لما امي 


ص 
ول 7F‏ ووو 


اده 


+ سر زع 


فمن سَبَقَ إلى شَيْءِ مِنْهَا: فَهُوَ احق يه وما اسْتَغْتى عَنْهُ 


هف 
0 
ل 
: 
3 
9 
0 
و 
0 
3 
3 2 
0 


وكَذَلِكَ المُبَاحاتُ التي ي يكرك فِيهًا النّاسٌ» ويَكونٌ المُشْتَرِي لَه 
اسْتمَادَ بدَلِكَ: أنَّهُ أحَقّ مِنْ غَيْرِه ما دام مُسْتَاجاء وإذًا بَاعَهَا الإنْسَانُ 
e‏ با وتَورِيتَةُ ياء وعَيِرَ ذلك مِنْ تَصَوّكَاتِهه ولِهذًا له 
ان لا يذل إلا بعوض. 

الي ب مَنّ على أل مَك إن الأسير يجوز المنُ عَلَِ 
للمضلحةٍ وأغطاهم مع كلك رار يْهُمْ وأْمْوَالَهُمْ كما مَنّ على هَوَازِنَ 
َمَاجَاُوا مُسْلِمِينَ بإخدى الطائفتين: السّبِيُ أو المال فَاخمَارُوا السَبِيَ؛ 
ََعْطَاهَمْ السب وكَانَ ذلك بعد القشمة». 


> 
4 


عله عله ا 
و jS iS‏ 


_ 
ع 
ع 
۳ 
2 
iN‏ 


“ی بَابُ صيغة البَيْع وشروطه YOU‏ 


rs U to 

المښالة الحادية عَشْرَة: بيع بيع الفضولي وشراؤه. 

المَقُْضُودٌ بهًا بهَا: مَعرِقَةٌ حكم ب بيع الفضول الذي يَببْعُ مَالَ عَيْرهِ أو 

يري لَه ون دن شرع مث أو ولاية» هَل يود ص آم لا 

5 كان شيخ الإشلاء ابن يمه يَوَيَئة: أن تَصَدْفَ الفضولِيٌ 
کو وفوا على الإجَاة من الملل سَوَاءٌ بالبيع أو بالشَرَاءِ؛ خلاقًا 


المراجع خن لكوع لبر تمه /٠١(‏ لالاه). (1594/79), 
(1/ ۳۸( «التتَاوَى الکبری» لابن تمد (/ ٤۰‏ ۱)» «المَرُوْعٌ) لابن 
فلح ۱۹۳/۹ غم موقي لابن الي (6/ ٠١‏ 4). 

وقد سل ياش في الل را 0 عَنْ تائب آذ مِنْ 
مال مَحْدُومِهِ مَْلعَاهِ وا شْتَرَى به مَمَالِيك؛ فقيل له: لأيّ شَيْء تاذ 
َال أشتاذك وتَشْتَرِي به مَمَالِيكَ؟ 

00 يها له وهي باق على يلو ثم‎ E 
واذَّعَى في العثق أنََّا مَمَالِيكَة وهُوَ الوم مُعْسرٌ عَنْ قيمة تَمَنهِمْ» فَهَل‎ 
يصح العنْقُ؟‎ 

َأَجَابَ وِرْيَْهِ: «إِذَا اشْتَرَى مَماليك ِلرّجْلٍ بإذنه: 4: قَهُمْ كذلك 
لِلوَّجُل؛ وإذا أعْتَقَهُمْ بير إن المالك: لَمْ يصع عند 


مم 


وإن اث شتَرَاهُمْ بمَالٍ الرّجُل بِغْيْر: إذنه فلصَاحب الما 
وله أن يعرم هَذَا العّاصب مَالَهُ. 


نالھ 


0 
ع ب 


وإذّا أعْتََهُمْ هَذَا المُشْتَري: قَلصاحب العال أذ ا و 
العنق بَاطلاء والله أغلمُ). 
0۸°( مَعَ أن القؤل بو 
العقود مُطلقًا: هو الأظهَّدُ في الحُبَة و ول الغورء وى كلد 
ضرا خاد باخ باقع ن ویر كذيرى لاب يشتري لغيره 
اريخ 4 ارا ا رترب 44 وره قان رَضِيَ وإلا لَم 


يُصِبه مَا ب ا يَضِرَّه). 


رال ابن فلع في «الفووع؛ (7/ 11۳( ): «وإن باع ا بِمَال 
غَيْرهِ َو طلقَ رَوْجته» أو غَيْرَ غَيْرَ لك من التَصَدُّفَاتء قاله شيخنا (ابن 


ma o 


يْميّة)» وهو ر ظاهد کلام غيْرهِ. 
وصَرّحَ به ابْنُ الجَوزِيٌ في طَلَاقٍ رَوْجَة عير با إِذْه: لم يَصِح؛ 
اختارَة الأككد. 


وعنه 


7 عَنُْ: يصح ويقف على الإا «وهاء قال بَعْضَهُمْ في طريقته: 
e‏ ةُ مُجيرٌ في الحال». 


ف 


حيسم بَابُ صيعّة البَيْعِ وشرُوطه مره 
كو ¥۴ 
3 2 ا و ا ت )عله چن کم € 
المَسالة الثانية عشرة: شراء العيّن الغائبة بغيّر رؤية ولا صفة. 
المَقصود بها ا مَعْرقَة ُحكم ب بيع العيْنِ العَائِبة بير روي ولا صفة 
” و ا 1 
هل يجو أ ل 
0 اخْمَارَ شَيْحْ الإشلام ابن ية ننه - في أحد القَوْليْن عَنَه 
وهو الأَرْجَحٌ -: جوا بیع العَائبَة بير صِفَةٍ مَحَ تغليق الع بخيار 
الرَّؤْيَة؛ خلاقًا للمَشْهُور مِنْ مَذْمَبِ الحتابلة. 
المَرَاجِع : «تظرية العقد» لابن ْمك «(ETV)‏ «القَوَاعدَ النُورَائكة) 
لابن تَبْميّة (۱۷۹)» «مَجْمُوْعٌ المَتَاوَى) لابن تَبْميّة /٠١(‏ 07545 | 
3 
)۹ 0<« ١5ل‏ كد «(Yoo‏ «الفروعٌ) لابن فلح (5/ :ة5١)).‏ ا 
«الْمُبْدءَ » ليران ابن ملح (5/ 755). «الاختیارات الففهية) لابن ٣‏ 
الام البَْليتَ (۱۷۹)» «الإنّصَافُ) A‏ 
قال بن مقلع في «الفرُوع :)١54/5(‏ اوعله: ويغرف صفَةَ | 
ليم ریه كلابب ورا كر وري جد هُرَة» وقي . وسمه 
يا أو ؤي ساب من اا / 
4 ل ل ل 0 
«ق) فيص بی أغمى وشرَاؤٌة كتؤكيله «و) 1 
ی٠‏ فى ل عمى وسراوؤه. حيلة ا ١‏ 
وڪله عَنْهُ: لا يكفي ١خ».‏ وعَنْهُ: بِعَيْر صفة اوهاء اختارَ ه شبْحا (ابن / 
:فی تؤضمء وشت نشا هذ إن كك نعف ورلا لم ع 
¥ روَايَةٌ وَاحَدَةٌ قَالَهُ القاضي وَعَيْدهُ). 6 
يع ب 


| ا ا ق 


6 مرا بير 0 ی 
الشذرات الفقهية 


٣ 7 ° . 7| 2‏ سر 8 
وجَاء ف «الاختّارَات) للمَعلىٌ (9/ا١):‏ «(واختار ابو العبّاس: أ 
r‏ 3 3 کپ 3 4ھ ے د ا کو 
صحة الب بِغيْر صفة» وهو بالخيار إذا رَاه» وهو روَايّة عَنْ أَحْمّد. 
ر “عد ا 7 8 ۰ مهاه 2 
ومذهب الحنفيّة» وضعفه في مضع اخرًا. 


90 eo Sa 


iS AS ال‎ 


o‏ ا ً0 2 of * ٥‏ 8 ست 
المشالة الثالثة عشرة: بيع الكلاً المؤجود في أَرْضه إذا قصد 


م سيور 


اانه 


+ 
ا ر 45 0 ° و كمه 0000 
المقصود بها: مَغرفة حكم بيع الكلاً المؤجود ارضه إذا فصد 
ص ص ر ر 
سر 9 و 
اشتنباته» هَل يجوز يَبِعْهُ أم لا؟ 


م ا ل ا ل ا ا AlS‏ 
الكلا: هُوَ الات رَطَبَا كَانَ أو يَابسَاء وهو أَتَمّ مِنَ الحلا 
7 حك 2 34 ب ا و حا و له ت 
والحشيئش؛ لان الخلاء مختص بالرّطي» والحشئش مختص باليَايبس» 
ت دک م 2 م 0 
الک 
و يعمهما. 
EE‏ ° من e‏ م شه . اس سام سن ع و 
0 ر 0 و ع 7 
زضه إذا قصَدَ استئبّاته» وألحقّ به مَا ترك رَرْعَهًا ليَنْبْتَ فيهًا الكل 


٠ 


0 
حن): 


المَرَاجِعٌ: «مموْحٌ الفتَاوَى لابن ية (۲۹/ »)۲٠۷‏ «المشكذرك) 
لابن ليمي (8/5). «مُخْتَصَءْ الفتاوّى 000 للبَعلَيٌ »)٤١۲(‏ «الفدؤْعٌ) 
لابن مقلع (3/ 174)» «الاتيارات الففهيًّه لابن اللّتَام ابعل (11/9): 
4 «الإنْصَافٌ) للمَؤدَاوىٌ .)86١ /1١١(‏ 0064 


e 
-١ 
کر را‎ 


نا افففة الننغ و شروظة 
(E Sa i GE‏ حوره 
ا 


وقد سئل ا شه ني «المَجَمَوْع» (۲۱۷/۲۹): عن ن لما 
اکان لصاوي الت فيو مقا ا 
قَرَعَمَ أَحَدُّهُمَا: أنه مل التّئات البَرَيّ لا يجوز يَيعْةُ؛ لِأنَهُ مَا هُوَ 


FNS‏ ۽ لان السلْطَانَ أَقْطْعَهُ لي» فَهُوَ ملكي. 


يجوز لي أن ن أبِيعَ کل مَا في حصّنِي وفي فُرڪَتي. 
هَل هُمَا مُصِيبَان 3 مُخْطتان» وما مَذَاهبٌ الأئمّة ة في ذلك؟ 
فاجات يباه «العقد له آنا الشات الذي يبت بير فغل 
الآدَمِيّ» كالكا الذي أنه الله في مأك الإنْسَانِء أو فيما اسْتَأَجَرَه ولخو 


20 


E AT‏ ۶ ا 
ذلك: فَهَدَا لا يجوز بَبِعْهُ في مَذْهَبٍ أبى حَنِيقَة وأحمَدَ في المَشْهُور عَنْه 
ا مالك والشافعيّ؛ لأن الى 4 قال: «الناس 

و ٠ 1 0 ٠‏ 5 ا ن کاو ص ص 
شرَكَاءٌ ي ثلاث : 86 المَاء والكلا والنار»[احمد وابو داود]. 


ومَعْلومٌ أن لني :لم يرذ م ينبت في الأزض المُبَاحَة فَقَط؛ 
04 ور و 0 1 3 8 
لالام س يَشتركون في كل مَا ينبت في الأزض المُبَاحَة مِنْ جمیع 


الأنواع: : مِنّ المَعَادن الجارية؛ كالقير والتّفْطء والجَامدَة: كالذهب 


م 
00 ع ع 


والفصة والملح وير ذلك فَعُلم: انه أرَادَ م بت في أزض الإنْسَان. 


1 
1 


اتک ع تین ن 00 ام 


2 


1 لا يُكَلّمَهُمْ الله ولا يَنْظر إِلَِهِمْ يَوْم القيامة ولا يُرَكَيهم ولَهُمْ عَذَابٌ 


ہچ ےہ ےھ د کی E SRE CRS SRS ES CSCC SR ERS‏ یع وجي دہ کوک“ کے کے 


حت 


5 


4 


لسر 


2 


لع 


و 


أَلِيٌ: رَجُلُ على قَضْل مَاءِ يَمْتعةُ ابن السبيل د ااه 
َضْلِي كما متت فَضْلَ ما لَمْتَعْمَلَهُ يَدَاكَ وجل بَايَعَ إِمَامَا لا يبايعه 
لااإناغطا رضي وان ملق سض وجل حلت على ِل 


بغ اضر کاذبا مذ أُغطی بها كر مما أغطّى) [؛ 
َهَذَا تَوَعَدَهُ الله بالعذاب؛ لكؤنه مَنَعَ قَضْلَ مَا لم تَعْمَلُ يدا 


ا ك 


والكَهُ لي يت كير فغله: لم تعمل يداه 


وَالمَشْهُورُ مِنْ مَذَهَبِ الشَافِعِيٌ: جواز بيع ذلك وال 
من مَذْهّبِ مالك في الأزض تي جرَتْ حَادةٌ صَاحِبِها بالانْتماع بها. 
َأْمَا الأرض البُورُ التي لا يَحْرْتْهَاه فَلأضحَابهِ فيا نرَاعٌ: جَوَّرَ 


هه 
لسر ٠‏ 


ذلك ابْنْ القاسم» ومَتَعَه غيره. 
11" ال امل تسا SE‏ 9ي سمس پچ E‏ 6 
وأمّا ذا كَانَ صَاحِبَهًا قَصَدَ ترك رَرْعَهَا لُك فيهًا الكلا: فَبَبِعُ هذا 


ها ° o7‏ 5 ( 0 اينم ا“ ° ا 
95 


رال ف جاب ا : وا قَوْلَهُ: «النَّاسٌ شُرَكَاءٌ في ثللاث: 


المَاءٌ والكة والاره [أخمد وأبو داو فهو حديت مغ وفا روا 


2 اقا 5 5 هو احق بهء وأا الات في الأزض 
زر ے > سو 00 2 7 ١‏ 
المَمْلوكة: نه إن كَانَ صَاحِبٌ الأزض مُحْتَاجًا اليه فهُوَ احق به ون 


tS 4 


يوي و و 7 62 مو ا لاه ب - 4 ور و > 
واكئرٌهمُ: يجَوزون اخذه بغيّر عوّض؛ لهذا الحديث» ويجَوّزون 


وكَذَلِكَ المَاءُ إن كاد تابا في أزض مباحة: قَهُوَ مُشْتَرَكُ بين 
لاسء وان کا نابا فيلك : رَجلِ: عليه ڏل قَضْلِهِ لِمَنْ تاح لَب 
لشب لَِآدَمئينَ والدّوَابٌ با عوَضٍ؛ لهذا الحديث» ولقَؤْله يل في 
الحديث الصحيح: ثلاثة ١‏ لا يكَلْمهُمْ الله يَوْمَ القيامة ولا بطر اليه 
دلا يرهم وهم عاب أليم جل على مَضْلٍ اء تة بن الول 
قول الله لَهُ: اليَوْمَ أمْتعغك فضلي كما مَنَعْت معت فَضْلَّ مَا لَمْ تَعْمَلْ يداك 
وَل بي م إِمَامَا لا يَُاِيعْة مه إلا لديا قن أعطاءٌ منْها رضي وإنْ مه 
نا خط وَل اكام عن بغ العضر كمال والله الذي لا إل إلا 
مو مذ أَعطيتٌ بها كَذَا وكَذَا» [ 2 ممق عَلَيْد] الحَدِيتٌ» والله أعْلمُ». 


يع واد واع 


المشألة اة عَشْرَة: الع بن المثل أو بما ينْقَطعُ به السَعْر. 

المنطيوة ا اد طا لملم لصحة البيع oT‏ 
ل PO‏ في صِحَة بیع ما كان مَجُهُولَ 
انعو كاليع تمن الجذل أن N e‏ 


7 س 6 سے س ٭ 2 ا عو ع 
بير أو بالسَّعْر المَتَعَارَفٍ عَليْه هَل يجوز آم لا؟ 


0 اخْتَارَ شَيْحْ الإشلام ابن تَبميّة كناخ : جَوَارٌَ البيْع شمن المثلء 
أو بِمَا ية م به الشغر؛ خلامًا للعشهُور من مَذْهَبِ الحتابلة. ۰ 

الْمَرَاجعٌ 1 و FE O i‏ 
)۷/5( َظرية ة العقد» لابن يميد (491): «الفدُوعٌ) لابن مُفلح 
(5/ ه15 «أغلامٌ الموقعينَ) لابن ا القَيّم (5/ 17 5)» «بدائہ ع القَوَائد) 
لابن المي (/ (۱۳٦٥‏ الكت على المكزره لابن ملح (۱/ »)٤۴۳١‏ 
«الاختیاراتُ الفقهيّةا ' لابن للام المَعْليُ .)۱۸١(‏ 

قال ييه في «المَجْمُوْع » )۲۹/ €"( :«والّذي يثه ينبت بالكتاب 
والسّنَة E‏ أن لكا ينْعَقَكَ بون فض الم ا بذون 
تَقُدِيره؛ لا أنه يَنْعَقدٌ مَعَ تمیه؛ بل قَذ قال تَحَالَى: د يناما َْسَالهِمَ 
ف زيخ يا ڪٽ يي م € [الأحزاب لما جور للدي كي أن 
يروج بلا مَهْر: : فُرض عَلَبِهمْ أن لا يترَوجُوا بلا مَهُر» وكَذَلِكَ دل عَلَيْ 
القَرْآنٌ في غَيْر مَوْضِع. 


00 
وأَيْنَ هذا من هَذا؟» والنَّاسٌ دَائمًا يَتَنَاكَحُونَ مُطلقاء وقد تَرَاضُوًا 
بالمهر المعْمَادٍ في مل ذلك: وهو مَهْرُ المثل» كما يَتَمَايَعُونَ دَائمّاء وقد 


e 


5 
ال‎ 
* Dd 


راض بالشغر الذي تبه البائعٌ في ل تك الأؤَاتِ» كمَا رود 
الحبالأذمالاهَة الحم وع لِك الكباز لتاقو 
وير ذلك: وقد رَضوا أن ب َمَنَ المْل» وهو السَعْر الذي يي 
به للنّاسء وهو ما سَاعٌ ب به مل تلك الشلعة في َلك المكان والزَّمَان 
3 


فه). 


وها الع صَحِبحٌ نص عَلَيْه أَحْمَدٌ وإِنْ كَانَ ن في مَل هبه نز 


مأو عله al‏ 
ا © Si e‏ يتب 


دح 0 31" 


الْمَسْأَلَةَ الكَامِسَةَ عَشْرَةَ َشْرَة: بيع الب في الضّرْع. 
و ماع وين 


ص 


Ê‏ ل شرا ی ال واشترط كز من کا عة أو 
بَقَرَة مُعيّئَة؛ حلاف للمَشْهُورِ من مَذكَب الحَتَابلة. 
ا «المَتَاوَى الكثرى) ll‏ تم (5/ ۳۸۷)» «المسْتَدْرَك) 
ْم( / 0031 ١‏ الفَرُؤ لاب فلي 7/ 0۱٤۷‏ الاو لابن لق 
00 (الْمَيْذءَ ( للبرهان و «الاختيّارَات الففهية) 
1 فلي لان ۷9 ونال ا( 000 
إذقاقة لكاتوضوفاق i RS E‏ 


4 جار واحْتّجٌ بمَا في الْمُسْئّد أن الى يَكلِ: ١نَهَى‏ أن يُسْلَّمَ في حائط بعَيْنه 
چگ رش ظ 


وا ھی 
مف 
لله 
إلا أن کون قد بدا صَلاحَة). 


قال: فَِذَابَدَا صَلَاحةُه وقال أَسْلَمْت إليك في عَشْرَة أَؤسّقٍ مِنْ َمْر 


a 2 00000‏ 
ذا لكايا: جال كما جور ليو كنت ينك رة ازشق ون 


1 


عَشْرََهَذْه الصَّبْرَة ولكنّ الثَّمْرَ باحر قَبْضْهُ إلى كمال صلاحه» هَذَا 


المَسْأَلة السَّادسَةَ عَشرَة: المَاء اد العَيْن. 

المقصود بها: م مغرف ځکم ب بيع النَّمَاء ء المتصل بالعټن» هل يبع 
العَيْنَ في حال الرَّدّ أم ل 

النّمَاءُ تَوْعَا 

Cg TS 


ء منمصل م ولد مِنَ الأضل ا 

مَاءٌ متمٌصل َير ملد م الأضل : ککشب العَبِده وعَلَته. 

ف شت َي إن ابن تبميّة يزلته: أن النّمَاء المتصل في 
الأغيّان المملوكة الاد إِلَى مَنْ انْتَقَلَ الملك عَنْهُ: لا ينع الأغيَانَ - 
2 يعني في حال الوّدٌ -؛ خلافا للمَشْهُورِ من مَذْهَبٍ الحَتَابلة. 


5 
0 
0 
ا 
0 
ا 
4 ا 
7 
1 
نيا 
0 
9 
0 


ج E‏ عر جر 3 
ہہک روي هع" وير کی ی 


الشَدَّرَاتٌ الفقّهيّة o‏ 


بَابُ صيغة البَّيْع وشرُوطه 


كينت «الفَتاوَى الكبدى) لابن تَيْمِيَةَ /٥(‏ ۳۹۰). «القَوَاعدَ 
الففهيّةً) لابن رَجَب ,)١١5/5(‏ «الاتياراث الففهيّة) لابن لكام 
المَعْلَىٌ »)۱۸١(‏ «الإنْضَافُ) للمَؤدَاويٌ (۱۱/ ۳۸۳). 


قال المَرْدَاويٌ في «الإِنْصّاف» (5/ ١5‏ 5): اظاهرٌ كلام المُصَنّفٍ: 
إِنَّ النّمَاءَ لَص لائ وهو صَجيځ وهو الَذهَبُ» وَل جما ر ی 
الأضحَابء قا هد قول عَامةِ الأضيحاب. ج 


عليه 


وقال اب بن عقيل النعاء المتّصِل كالمُنمَصل» یکول للَمُسْئَري 
قِيمَتْهُمَاء وقال اا ال المُنْمَصل للْمُسْتّري» واختاره الشّيْحْ 


مم و 


تفي الدّين». 


المَسْألَة السَابعَة عش ةٌ: عَشْرَة: بَيْعٌ المغيّتات ني الأزض. 

المَقصود بها: 1 تعره محكم بيع المفْرُوسٍ الذي يَطهَرُ ورف قبل 
قَلْعهء مثل النَبَانَات التي 00 المقصود منها مُسْتَيرًا في الأزض: 
كالممّائئي» والمُجل» واللَفْتِء والجرّر» والمصَلِء ونَحُوهًا. 

0 اخْمَارَ شبح الإشلام ابن ية ك 1 : جَوَارَ بيْع المعَيبئات في 
الأزرض؛ خلافا للمَسّْهُور من مَذْهَبٍ الحتابلة. 


01 
0 
3 
: 


المَرَاجِعٌ: ١مَجْموْحٌ‏ الفتَاوَى)» لابن تَبِميةَ (۲۰/ »)٥٤۷‏ (25/79 
3 ا 0 090 لابن تَيْمئَةَ (5/ ۲۲)» م 
5% للد 


nk ارش‎ 


الشدذرات الففهنة 


«المسائل المارديئيّة» لابن hS KED‏ العقد» لابن 
(559). «القَوَاعدَ اوران لايق اديه ۸0 «الفروعٌ) لابن ملح 
)»١1594/5(‏ «رَادَ المَعَاد) لابن الم (5/ 8١8‏ ). «أغلام المُوفعيِنَ) 
لابن الف 7/0 4/4 »)٤ ٠١‏ «الاختيّارَات الففهيّة) لابن 
ا البَعليتَ (18.0ء ,)١4١‏ «الإِنْصَافٌ) للمَرْدَاوىٌ (11/ 2.015 


و 2 


قال ماشه في «المَجْمَوْع» (۲۹/ ۳): ١فَيَجَوّرْ‏ بي هَذْه الأشيّاء 
ر 9 ور 8 و “و ووو أ TT.‏ و 
وجَميعَ ما تدعو إِليه الحاجَة» أو يقل غرّره؛ بِحَيْث يختمَل في العقود؛ 
ر وس اا سىس .ا | i‏ نے 9 E e‏ كه ءه 8 7 ا 
3 سر مذ اسم 
والفجل ونخو ذلك. 


2 ر E E‏ ر س 2 ےه چ دا ت 
واحمد يب منه فى ذلك: فإ يجوز هذه الأشيّاء. ويجَوّز - على 


3 1 00 ل 2 ا ا نو ج 4 
المَنْصوص عَنّْهَ - أن يكون المَهْرُ عَبْدَا مطلقا أو عَبْدَا مِنْ بيده ونخو 
ذلك مما لا تَرِيدٌ جَهَالتَهُ على مَهْر المثل. 


0 6 4 ۾ مه ر س2 ا ا‎ of o a 
وإن كان ور اصحابه: من يجوز المبه دول المطلق. كابى‎ 
الخطاب.‎ 


على المَنْصُوصٍ عَنْهُ - في فِذيّة الحُلع أكثرَ من ذَلِكَ؛ حى ما يجو 
في الوَصِيّ ون لم يڙ في المهرء قول الك مح حلاف في مَذْهَه 


شر 


ك الوص ع اهل بجَوّرببْعَ المُعَيّبِ في الأزضء كَالِجَرَر 


وقال: هَذَا العَرَرُ شَيْءٌ لَيْسَ يَرَاهُ كيف د بشتريه؟ والممنصوص عنه: 
آنه لا جور بج لاد والخكار والاذنجان وتخوه إلا لط فط ولا 
يبا م المَقَائِي والمباطخ إلا ا َه ود ابع ولا باع العا | ت إلا 


ar‏ ر ص 


جره جرَّة كَمَوْلِ أبي حنيفة والشَافعِيٌ؛ لأنَّ ذلك عر وهو بي النَمَرَة 


تم احتف أَصْحَابَهُ فَأكْمَدُهُمْ: أطلَقُوا ذلك في کل مُعَيّب, الجر 
لفل والِصَل وما أ دك كول الذَافِِيَ وأبي عييقة. 

لال ار a,‏ مُحَمّد: إِذَا كان مما صد فْرُوعَةُ وأ 2 صُولَهُ كَالبصَلٍ 
المَبيع اضر والكدّاث لجل أو كان المَقَّصود ذ فْدوعَةُ: قالأولى 

ا 0 
تا لم يَظْهَرْ في المبيع عا وإ كان مُغظمُ المَفْصود من 4 اول 0 
جز عه عة في الأزض؛ لأ الحم لِلأغلّب» وإِنْ تَسَاوَ E‏ 
لأنّ الأضل انتما اقرط وإنّمَا سَقَطّ في الأقل التَابُِ. 

وكَلَامُ أخمَدَ يَحْتَمل وَجَهَين. 

َإِنَّ أبَا دَاوُد قال: فلت لأَحمَد: بي الجَرّر في الأزرض ؟ قَالَ: «لا 
بوذ غ إلا ما قل مك هدا ارڈ قن ليس يراك كت ما يَشْتريه؟2, 


تررك 


عَللَ بعَدَم الرَوية CT‏ 
وقذ يَال: رُؤْيَُبتغض المَبيع تفي إا دَلْتْ على لباقي كَرُؤْية 
وجه الْعَبْد. ١‏ 
وكَذَلكَ اموا ني المي ٳدَابيعٺبأصولهاء ؛كْمَاهُوَ العَادَةَ غالبا 
َقَالَ قوم من المُتأْحَرِينَ: يَجُورُ ذّلكَ؛ لان , ف اضون التضوارات» 


بيع الشجَرء وإذا 4 اة وعَليْها الَمَرْ لم يبد صلاحة: جَازَ 
َكَذَّلِكَ هَذَاء وذكة أن ھاو مَبُ آبي حَنِيمَةَ والشافعي. 


e‏ المتقدة مول: ا 


١ 


لس 


والأضل الذي شرا جاب يجار و 
رداك وٳنراهيم ِن الڪارثِ في الشَّجرِ الي عليه ر لم يي 


صَلَاحَهُ: أنه إِنْ كَانَ الأضل هو مَفْصُودَهُ الأعْظمُ: جَارٌ. 


وأا إِنْ كان مَقُصُودٌَهُ الثَّمَرَةَ فَاشْئَرَى الأضل مَعَهَا حيلة: له يَجَرْ 

وكذلك إذا اشتری أرْضًاء وفيا رع أو َر مر م يبد صلا حه 
تإذ كانت لا و ا المَر والرّرْع مَعَهّا تَبَعَا. 

إن كان المَمْصُوةُ هو المروالرزء فاشترى الأزض لذلك: لم 


يجر. أ 


مر 
7 6 


2 بَابُ صيفة البَيّع وشرُوطه 
5 وإِذا کان هذا ل الشَّجَر ٠‏ فَمَغْلوم: : أنَّ ا المقصود 
الان يوالمباطخ ا ا التي 
قيمَة يَسِيرَةٌ السب إلى الحْضر. 

وذ َرَج ابن عقيل وير فبا وَجْهَيِن: 

أحدهمًا: كم ف جواز بیع المُعْيَّات بِنَاءَ على إخدى الروَايتين عله ۾ و 
في بیع ام بر وا َك أنه ا َنَ المع نما كود على قو :ل مو 
يصح بیع ما َم يره فَإِذَا صَحَححْنًا بَيْعَ العَائبٍ فَهَذا من العَائب. 


يا سا 
0١‏ سم 


واللّاني: أنه يَجُورُ يَيِعْهَا مُطْلَفَاه كَمَذْمَبِ مالك إلْحَافًا لَهَا بلْبّ 
التجؤز. 
وَهَذًا القَولٌ: مو قياس أَصُولٍ اخم وَيره جهن 
أحَدَمُمَا: أنَّ آهل الخيرة يشتلود برُؤْيَة وَرِقِ هَذْهِ المَدْفُوئَات 
على حَقيقتهاء ويَعْلَمُونَ ذلك أَجْوَدَ مما يَعْلْمُونَ العَبدَ رة ولجهه. 
والمَرْجعٌ في كل شَيْءِ إلى الصَّالِحِينَ من أهْلٍ الخرة به وهم 
بقرُونَ بِأنَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَذْهِ الأشْيَاءء كما يعرف غَيْدُهَا مما اتَمَنَ 
المُسْلِمُونَ على جَوَاز بیْعه وأؤلى. 
الثاني : اا الاس إلى بَيْعه؛ فإنه اذ لت 
عل ب عل على اڪاو شر عم 1 به ذَرُ عَلَيْهمْ 
ل باشرَة القع والاسْيتابة فيه. * 
رفك كك 


الشَدَرَاتُ الفقهيّة YI‏ 


وان قَلْعُوهُ مل َسَدَ بالقَلّع. ؛ اوه في الأزض كَبَقَاء الجؤز " 


ع هم س 


واللّوْذ وتحوهما في قشره الأخضر. 
وأَحْمَدٌ َيه من فَقَهَاء الحديث A‏ مع ما فيها من 
ا لحاجة المشترئ إلى أكل الؤُطب أ البائ إلى أكل التَّمْرِ 
َحَاجَة البائع م هتا أَوْكَدُ بكثير» وسَتُقَررُ َلك إن شَاءَ الله تَعَالَى. 


عو 


لزت وال أشرل الع رون E NE‏ 
المَقَائْي بَاطْتَهًا وظَاهِرَمَاء وإن اشْتَمَلَ ذلك على ب ع مَعْذُوم ِذَا بَدَا 
اها اولاق ددا صلاخ تفص خلة أذ شكرة أن 
يبَاعَ جَمِيع راء ون کان فيا ما لَمْ صلخ بَعْدُ 

وغاية ما اعمَدَرُوا به عَنْ خُرُوج هَذَا مِنّ القاس أن 
نك نزاة اليم ادليه E‏ لاله َو أفره رة بالعقد: 
طت بِعَيْهَا في / يوم وَاحدِ؛ لأ مشر ا 


وهذا بعَيْنه مَوْجودٌ في المَقْنّاة. 

وقد اعْتَدَرَ بَعْضٍ أضحاب الشَّافعِيٌ وأَحْمَدَ عَنْ بيع المع وم تَبَعَا 
بان مَا يَحَدُ يَحدتُ مِنَ الزْيادة في الثَمَرَِ بعد العم ليس بتابع لِلْمَوْجُود؛ 
رالمايكوة كلك إلنفتري؛ 4 تزيجرة في ار 

وَالجَمْهورٌ منّ : 
4 الَا 0 


ارش 


ا لاه يَجِبُ 
يشتحق إبقَاءَهَا على الشَّجَر بمُطلق العَنْد * 


3 
ر‎ 
Id 


$ 


- و کہ ہک ی وہ ی‎ Te وز تقاجي,‎ A OAT A جيم‎ NEFA 


5 


بَابُ صيعّة البَيْع وشرُوطه 


0 ااي ا سكي ابه يوج نإ 


2 من الات المّك». 


دح يح يات 


الْمَسْأَلة التَامَِة عَشرَة: ال م من دون تَسْمِيّة الّمَن. 


سحي 0 لسّلَعَة مِنْ دون تَسْمِيّة الّمَن مَعَ 
اعتبار التراضي بيتهماء سَوَا بتَمَنِ مدر أو برد E‏ إلى عوّض 
المثلء وإلا تَوَادًا السَلْعَةَ: ر 

اق كدوك لابن تَيْميّة /٤(‏ ۸)ء «بَدائع 50 لابن 
الق ۳۹/9 «الاشجاائ الي لابن لكام بغ( 1۸°(« 
«الإنْضَافُ) للمَؤدَاويٌ (۱۱/ ۱۳۱۰۱۳۲). 


جَاءَ في «الاختيّارات) للبَعْليٌ ( ٠‏ ): (ولَوْبَاءَ» ولم يسم الَّمَنَّ: 
صح بتمَن المثلء کالتکاح». 


6 
الأ 


ا 
اك 


3 
5 


3 
0 
/ 

8 
مج 


vgn شر افون‎ Dmg 


المَشألة النّاسِعَةَ عَشرَة: بيع السّلعَة بِرَقَمهًا. 

المَقصودٌ بها: مغر كم بيع السّلْعَة بالَفم الذي يمل قيمَة 
السَلعَة» فيشتريها المُشْترِي دُوْنَ عله بالرَُم المكتُوبء كَهَلْ يَجُورْ 
أم لا؟ 

0 اخْتَارَ شيخ لاشلا ابن يميه يكائة: جَوَارَ بيع السّلعَة برقمهًا؛ 
خلَافًا للمَشْهُورِ من مَذْهَبِ الحتَابلة. 1 


الْمَرَاجِعٌ 1 e‏ الفتارّى») 3 تتمكة /۳٤(‏ ۱۲۷)» «تظرية 
العقد» لان تتمكةَ ١(‏ )» «الفتَاوَى 0 لابن تبميّة FAVS‏ 


«المشْتَدوَاكٌ) لابن 7 تَبُميّةَ /٤(‏ /ا). «الفْوُؤْعٌ ع( لابن فل (5/ مهال 
«الإِنْصَاف) لمكاو ١١‏ 1۳۲/1(« «الاختيّارَات الففْهيةٌ) لابن الام 
البَعْلِيٌ .)۱۸١(‏ 

قال ناه ني «المجمُوع؛ (۳۲/ ۱۲۷) «وأمًا اجار ا 
بي ية ومالك وأحمَد برهم يوون e E‏ 
جَرَتٌ العَادَةٌ فيه» ومثل ذلك کمن دحل حَمَّاءَ تارك لها الاي 
كلاس حول غر عي اع تع لود 
إلى من يتخ أو ترز جرة أذ با إلى من يعمل بالأجرة أ رکب 

8 تكرى تقر اجو ا سی ان رت اجر قان هذه 
إِجَارَة عنْدَ جَمْهُور العُلْمَاء أ» ويَجبُ فيا اجره الل إن لم يُشتوط 
ذلك هذه عَنِ المثل. 


سج 
كب 
0 وكذلك سي ا دي اليه 
النّاس أو يما اذ شْتَرَاةُ من بده أو بِرَقُمهِ: فَهَدَا يجوز في أحَد القَولَيْن في 


مَذْهَبِ أَحْمَدٌ وغيره. 


والح المبة ملي كل a E‏ 
وان گرا ين متأ ري أضححاي بو جد في کروم لا الول اَذه 
لوللا ا روه له مضع آخَرًا. 


عاد ماع عه 
تح واج وان 


المَسْأَلَةَ العشّرُونَ: : ابيع بمثل ما با اع فلان. 
المَقُصَودٌ بها: مَعْر رکه هم بيع اله لسّلعَة أ و شْرَائهاء بمثل ما باع 


لان أو شرا مع جه ما أو أَحَدهمًا بثَمَنِ اليب والشراء هَل يَصحٌ 


ام ل 
6 امار شح الإشلام ابن َيه كذاثه: صكة ابيع بمثل مَا باع 
به لان خلاهًا للمَشْهُور من مَذْهَبِ الحتَابلة. 00 
0 ف الفتَاوَى) لابن تي زتمكة ٤(‏ ۳/ ۱۲۷)» «المسْتدرَك) 
O‏ فزن لابن مُفلح 57 هال ١الْمُبْدع)‏ للبرْهَان 
ويه «الإنْصَافَ) للمَرْدَاوِيٌ 3/١ ١(‏ ). 
قال يدانه وي «المجمو )2 : «وكذلك إِذَا اناع 00-7 


ر مل ما يَْقَطعٌ به السَغرٌ أ بغر ما يبيعُونَ الاس أو بمَا اشْترَاُ من بده 
رك n‏ 


مر 8 1 
الشدرَات الففهية 


أو بِرَقمِه: فَهَدَا يجوز في أحَد القَوْلَيّن في مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وغَثره. 
وقد ص أَحْمَدٌ على هَذِه المَسَائِل ومثْلًِا في غَيْر هذا المَؤضوع. 


7 1 رع ل عه e‏ ت و 

ون كثيرًا من متأخري أصحَابه: لا يُوجَدُ في كتبهمْ إلا القؤل 

ب ت ب ن 0 2 و 13 أ 
ساد هذه العقود؛ لقول الشافعئ وعيره» وتشط هذه المسَائل له 


جه »۰ OE‏ 
ا 


د یاد د 


المَسْأَلَةَ الحَاديّةَ والعشّرُونَ: بَيْعُ المعدوم. 
المَقصودٌ بها: اشْتَرَطَ آهل العلم لصحّة البيع TS‏ 
نك التقع ا ا ا 
SS‏ ا 
0 اختَارَ شَيَْ الإشلام ابن يميه يذاثه: جَوَارَ بع المعدوم إذا 
كان مُحَقَق الوْجُود في المشتفبل بحسب العَادَة ورم حلال؛ 
المَرَاجِعٌ :١مَجْموْحٌ‏ الفتَاوَى) لابن تَبِميّة (۲۰/ ۰)۳۷ (۲۹/ ۲۳)ء 
(۳۰/ ۲۰۰ «القَتَاوَى الكبْرَى» لابن تَْميَدَ :)17١ /5( »)١0/4(‏ 
الظرية العقد» لابن يميه »)٤٤٤(‏ ارو لابن مُفلح (5/ .)16١‏ 
«أغلام الموَفعينَ) لابن | میم (۲/ 03777 ۲۷۲). ا 


۰ 
/ 


جارك( 


# 
آ۳‎ 
as 


ان ےی و 


ال کاله في «الممزع؛ (۰ 1/ ۰°( «وإذا قيل: e‏ 


یل: َعم ولیس في أَصُولٍ الشّرع ما نی عَنْ بیع كل مَعْدُوم؛ َل 
ر ل إلى بيعه» وهُوَ مَعْدُوفٌ في العَادَة: جوز بيه 

جوز بيغ ارق بغ بدو صلاجها؛ إن ذلك بسح عند جنهور 
لعلّمَاء» كما دلت عليه الشَكَه مَعَ أنَّ الأجراء التي تلق بَعْدٌ مَعْدُومَةٌ 
وقد دلت في العقد. 

وكَذَلِكَ: يَجُور َع المَقَاي وغَيْرِهَا على هَذًَا القَوْلِه والله أغلَمُ؛ 
ا 


ج وه یاد 


المَسْألَة الثَانية والعشّدُونَ: بيع امم لمُضْحَفٍ لمشلم. 

المَقْضُودُ بها: اتَمَنَّ آهل العلّم على اشتخجاب إغطاء المُضْحَفٍ 
لملم ماتا تغظبت لکلام اله تَعَالَى: و للِلم؛ لكنُّم اَلُو 
ا e‏ 


لمشلم مع وام هرر بن تذقب الكتيلة 
المَرَاجع: او الفتارّى») در ار CTY‏ «قاعدة ف 
الاشتخسان» لابن َيَمَيَةَ ,.)٠١0(‏ 5 0 المحرّرا لابن فلح 


أ (EYT/)‏ 
5 
ل في 


نو 


¥ 
ازا 


ری N‏ 1۲( «قضل: في إِبْدَال الوَقف 

حَتّى المَسَاجِدٍ ملا 9 خير مها للْحَاجة أؤ المَصْلَحَةَء وكذلك 
اال الذي والأضحيّة: والمَنذور وكذلك ادال الفقسن بتظيره 
إا تَعَذْرَ صَوْفَهُ إلى المُسْتَحَق. 

E‏ رَه بان يُعَوّض فيهَا بِالبَدَلِء وتَارَةٌ بان اع 

و بشمَنها المبْدل. 

فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ في عير المَسْجِد: يجوز ر بَبْعْهُ للحاجَة 

وأا المَشْجِدٌ: جور ز بَِعْهُ أَيْضًا للْحَاجَة ي أشهر الاين ع 
وفي الأخخرى: ل اع عَوْصَتُه بل قل لها إلى مَوْضِع آخَرَ 

ونَظي هَذَّا «المُضحف»:: فإنه یکره بيه كرَاهَة تَخريم أو تَنْزيه. 


مر 20 


NEN E,‏ ن عَنْهَ مِنْ غير كراهَة؛ 


ge eg تقد هاج عقوي ر‎ SENT SSE 


ولكنَّ ظاهر مَذهَبه: له إِذا بع وان شري گنه َا َا مِنْ جنس 
الإبدال؛ إذ فيه مَقصوده؛ َإِنَ هذا فيه صرف تفعه إلى تظير المشتحى 
إا تَعَذْرَ صَرفة إلى عَينه. 


N EA NET 


ر 


كما n‏ ا5ا اش شكفى نها المشجة: 


¥ ورت الى E‏ وو عَنْدَهُ في فَقَرَاء الجيران. 


واج على ذلك بان عُمَوُ ر ن الطاب يلك کان قشم کشو 
الكغبَة بَيْنَ المُسْلِمِينَ 0 

واحْتّجٌ على صَرْفِهًا في تظير ذَلِكَ: بان عَلِيّ بن أبي طالب ڪٿ || 
جع مالا ِمكَاِبٍ َفَضَدَث َضة ع كذ تاه : مَصرَهَها في مكَاتِبَ د 
آي اد الغ أغطوا لقان للكتانة فلا اشتغتى الم رکا کو 
في النُظير). 


نا لا نا 


oe (C4 چپ تابسرت‎ 


المشألة الأول : بع السَلْعَة لمَنْ يْظنٌ أنه يَستَعْمِلَهُ في مُحَرٌ 
المَقْصُودُبهَا: انمق جنم جُمْهّور أهُل العلّم على أن المَقَاصِدَ في العُقُود 


ير فی ع الغ با المُشْتَرِيَ ربد بشَرائه مُحَرَّماء فیخرم 
عليه بِيْعْة؛ يځ لهم الغا في تع من لم قق ِن قَصدِ بل لَب 


على الظنٌ أنه صد مما 


© اختار شيخ الإشلام ابن ية ينآثة: أنَّ الظنّ باذ حك 
الع فيإ عدن عفد الع إا فص بد الكراء ؛ خلافا للمَسْهُور 
مِنْ مَذْهَبٍ الحَتَابلَة الذينَ ن¿ قَصَوُوةُ على القطع. 
الب «المسْتَدْرَك» لابن تَبْميَةَ /٤(‏ ۸)» الال الماردييّة) 
َيْمِيّةَ »)75١(‏ «افتضاءٌ لصَرَاطٍ المشتقيم؛ لابن تَيْميّة (۲/ /70). 
a‏ الففهية لابن للام المَعْلِنُ »)۱۸٠١(‏ «الغید للبْرْهَانَ 
ابن مُملح )6(« «الفَرؤعٌ) لابن مُفلح )11۸/4( )7/ 134(« 
«الآدّاث الشّرْعِية عكة) لابن ملح )۱۸/۳ 086 «(أخكامُ آهل الذبة (a‏ م لابن 
لق )1/ «oV‏ دلره). (الأضات) لله داوی .)171١/11١(‏ 


ال ابن ملح في «المرّوع» (179/5): «ولا يصح بيع ما قصدَ به 


94 
e 
ر‎ 
<n 


ا ك ېه 5 ر 0 2 7 
الحَرام: كعصير لمتخذه خحمراء قطعاء نقل الجمّاعة: إذا علم. 
NL‏ و ا اه 00 
وقيل: أو ظناء واختاره شيْختا). أى: ابن تَيْميّة. 


ص 


المشألة النانية: ريق الصّفْقَة. 

الو با: العف الذي مع عَفْدَيْنِ» كبقع ما يج وما لا 
ون گا لو باع بدا وځرا أو خلا وتَمرًا في كق واج والال 
َذِه انه يصح في الماح بقشطهء وله تر الحَيَارُ إن جَهِلَ الحال؛ لكنَّ 
الخلاف قائ في إثبات الخَيار لاع 

8 اخْمَارَ ْح الإشلام ابن تمه :أن اليا يت للمُشْمَرِي 
والبائع؛ خلاقًا للمَشْهُور ين مَذْهبِ لعب 

المراجع ٌ: ١مَجمُوْعٌ‏ الفتَاوَى) لابن د ْم (۲۹/ ١٤۳)»«الإنْصَاف»‏ 
للمَرْداوي (۱۱/ .)٠١۷‏ 

قال المَرْدَاويٌ في «الإِنْصَّاف» :)٠١١ /١١(‏ «قَائدَتّان: 

ِخْدَاهُمَا: مَتَى صَحٌ البَيِعٌ: كَانَ للْمُشْتَرِي الخيّانُ ولا خيّارَ لبائ 
۰ 


س 


وقال الشَّيْح قى | الدين ْ لَه الخيار أنِضًاء ذَكرَه عَنْهُ في «المَائق) 


af مله عله‎ 
ارج‎ AS AS 


Ih‏ بَابٌ البِيُوع المحَرَّمَة 
ك0 


المَشألة الثّالَة: ذ شِرَاءُ المشلم على شِرَاء أخيه. 

المَقْصُودُ بها: الَمَنَ جُمْهُور أل العلم على تَحْرِيْم شرَاء المشلم 

راء ایو کان بزل لجان ا د 
احمَلهُوا في محكم هذا افد مَل يطل أم صح مَعَ التخريم؟ 


` امَارَ شيخ الإشلام ا كانه أن العذد فو دوف على‎ J 
ِجَارّة المشتري الأول ورضَاة و لبائ بِالسَّلَعَة وأخذ‎ 
الرُيَادَة أو عوّضها؛ خلاقًا للمشهور مِنْ مَذهَبِ الحتابلة.‎ 

المَراجع او التَاوّى) ) لابن تیم (۲۹/ ۲۸۳)» «الْفْتَاوَى 
الكبرَى» لابن TT‏ «المشَدرّك» لابن 
(:/9) ادو لابن ملح (5/ ۷٤‏ لکت 0 المُحوّر ( 
لابن ملح )41۷/۱( (الاخْتيَارَاتٌ الففهيّةً) لابن لكام البَعْليٌ 
1 «المُبرع» لزان ابن ملح (6/ 50)» «الإلصاف» للمَزْا وې 


e‏ و “و دي جيم ہک ی ےہک و 


.)۱۸۰٩ /۱۱(‏ 
اس ¢ 0 ۶ 
قال يياه في اللا (59/ :)58١‏ اوأضل المَسْألةِ: أن 1 


لَه يدل على أنَّ المَنهي عَنْهُ قَسَادُهُ راجح على صلاحه» ولا يُشْرَعٌ 
اترام الفساد ممَنْ e‏ فح 


2 و َإِنَّ الْحَرَامَ ايكون صجیځا فداه كالول 39 
| هج 


= 
چا ررش Kn‏ 


حي TTD‏ الراك الففونة e‏ 
کے 
كك 
رتب عَلَيْه الححكمٌ» كما رنب على الحَلال» ويَخْصّل به المَفْضُودُ 
ا 
وكذا فى تزلهع الوب اليا ب الصحابة 
وكير من لكين من الششترلة والأشعر a‏ الف في هَذَاء 
Rd‏ ھی عت ایس ابه الاق لمعم والشاد؛ 
في الذار المَعْصُوبَة وتخو ذلك. 
قال: لو كان ال مُوجبًا للْمَسَاد: لَرمَ انْتَقَاض هذه العلةء قَدَلْ 
على أن المَسَادَ حَصّلّ بسب آحَرَ غَيِرَ مُطلَقٍ النّي. 
وَؤٌلَاءلَمْ يَكونُوا من أثئّة الففْه العَارفِينَ بِتَفُصِيل أدة الشَّرْع. 
فقيل لَهُمْ: باي شَيْء يُعْرَفَ أن العبَادَةَ قَاسِدَةٌ والعَمْدَ قَاسِدٌ؟ 
قالوا: بان يَقُولَ الشَّارِعٌ: هذا ضحي وهَذًا قَاسِدٌ. 
البو ينوس رود عيوب سان 
7 قارع لر ف 17 اتی وما ولا 
يُوَجَدُ في كلامه: شرُوط البيْع والتُكاح: كذا وكذا! 


ولا هذه العاف وَالعقدة صَحِيحٌ أوْ َيْسَ بصجیح» وخر ذلك 


نر 
7 51 


باب البيوع المحَرّمَة 


كاعد ليد على الصَّحَة GG ES‏ 
داه ِنْ أهْلٍ الرَّأي والكلام. 

إنّمَاالشّاٌِ دل الاس بالأمر والتهي والتخليل والتِّْيمء وقول 
في عُقَود: دا لا بضلځ» غلم له سا كمَا َال في بيع مُديْن بد 
ا ١لا‏ يَصْلح). 

ا والنَابعُونَ وسار أئمّة المُسْلِمِينَ: كانوا يَحْتَجونَ 
على قَسَاد العُقود يال SE‏ 


و 
16 


المَحَارم باهي المَذّكور في القؤآن. وكذلك فَسَادٌ قد قد الجمْع يَبْنَ 
الأختين. 
ومِنْهُم: مَنْ تَوَهُمَ أ نّ النَحْرِيمَ فيهًا تَعَارَضَ فيه نَضَّانِ فكو رقف 
وقيل: إل بَعْضَهُمْ أبَاح الجَمْعَ. 
وكذلك نكا المُطَلَقَة ثاثا ا اسْتَدَلُوا على فَسَاده بقل ا 
ل قان طلقها ا مل لمم بعد حى تكح اعبرم 4 [البقرة: 170]. 
وكَذَّلكَ الصحابة اسْتَدَلُوا على فَسَاد د يكاج الشعَار: التي عله 
فَهُوَ منَ المَسَادِ لَئِسَ مِنَّ الصلاحء قان الله لا يحب المَسَادٌ وبحب 
ل كا 
م ی 11 کد اب کان وإِنْ كانت فيه ظ 
3 ا فَمَضْلَحَُهُ مَرْجوحة بِمَفْسَدَتَه. م 


6 مر 1 05 
الشدرات الفقهيّة 


TE‏ الشّوْع ع رَفْعُ القساد ومَنْعْةُ؛ لا إِيقَاعَهُ 


سس 
2 
9 
35 


اا 
رواش وجب لفقو المحومة:لكاثُو ابيع عير ُضلجيق. 
يي 
َوْلُ: ار مل يدون الْأَيَضٍ 4 [البقرة:١١]»‏ أيْ: لا تَعْمَلُوا 
بِمَعْصيَة الله تَعَالَى؛ فكل مَنْ عمل بمَعْصِية اله فهو مف والُحَرَمَاتُ 
مخصية ِل لتر نی عن ليذ الا ویذكك ولا بوج قط في 
شَيْءِ مِنْ صوَر الي صُورَة ثب نمث فيا الصّحَة نص ولا إِججمَاع. 
قالطلاق المحرّم » والصلاة ةني الذّار المَعْصُوبَة و وا 
على الصَّحََة نص يجب باع فلم يَبْقَّ مَعَ المُحْمَجٌّ بهما حبّة. 
ِن ِن الع ما وي عنه؛ لا فبا من طلم ايتا لار 
كع المُصََاِوالمعبب ولي الع والجش وتخو َلك ول 
هذه الع لم جلها شاع لاز مة كَالييُوع الحلال؛ بل جَعَلَهًا غَيْرَ 
لازمةِء والخيَرةٌ فيا إِلَى المَظُلُوم إنْ شَاءَ أَطَلّهَاه وإنْ شَاءَ أجَارََاء 
إن التق في ذلك . 


والشّارِعٌ: لم یه عَنْهَا لحق محص بالله» كما نَّهَى عَن القَوَاحشُ؛ 
ل هذه إا عَم اللوم بالحال في اتدَاء افده مغل أن يلم اليب 
والتّذليس والتَّصْريّة وغم الشغر إا ان اوتا اة ويضى باذ 
يته المتَلقَي: ر ذلك. 


E PET‏ ا 
إن ا حار رَه صَاحبٌ الحق» ون شَاءَ: رده 

وهَذًا متمق عليه في مثْل ب Ng‏ 

مِنَّ العَيْبِء َإِذَا فَقَدَ السَّرْط بقى موه زوا على الإجارة فهر لازم إن 


كَانَ على صم وكير لازم إن كاد 3 
LLL‏ 


وأككة القلماة يدر لون: ِوَفْفٍ العُقَود وهُرّ مَذْمَبُ مالك وأبي 
حَنية وعَيرهماء وَليْهِ أكثَرُ صوص أَحْمَدَ وهُوَ اختيَارٌ القدَمَاء مِنْ 
أمكاي " الخررة وحار كه قر N‏ 

إذ المَمُصُودُ هتا: أن هَذَا النّوْعَ بحست طائفة من الاس أنه من 


عه 


و طَائفَة أخرى : ولیس بقاسد فَالئّهْيْ يجب أن يفضي 
القَسَاد. 


فمنهم: مَنْ أَفسَدَ بم بيع النجش إذا تش البائ أو راطا 


وا لوی الشذرات الفقهيّة 


4 
0 


کو ې 


ومنْهُمْ: مَنْ أَفْسَدَ نكاح الخَاطب إِذَا خَطْبَ على خطبة أخيه؛ 
و عه على بَبْعه. 
ومنهم من أَفْسَدَ بيع المَعيب المُدَلس» لما عُورض بِالمصَرَاة 


ومنهمُ: : مَنْ صمح نكاح الخخاطب على خطبة أخيه مُطلقً وبع 
النّجْش بلا خيار. 


والنَّحَقِيقٌ: أنَّ هَذا لن ل 0 النَمْنْ فيه لق الله كنكا 
e‏ بيع 1 
عَلِمَ المُشْتّري أنّ صَاحِبَ السَلْعَةِ يَنْحْشُء ورّضي بِذَّلِكَ: کار 

وكَذَلك إا عَلمَ أن غَيْرَهُ بنجش. 

وكذلك القخطر :كن أذن الخاطلك الأول E‏ 

ولمّا كَانَ النّْنْ هن اا لم يَجْعَلَةُ الشَارِعٌ صَحِيجحا 
لازماء کالحلال؛ بل أَنْبَتَ حقّ المَظلُوم» وسَلَطَةُ على الجا ِن 
شاءَ: أَمْضى» وإِنْ شاءَ: فْسَحَ. 

فالمُشتري يبغ رة 0 الي خضل ودا الشوقة 
وإِنَْ شَاءَ: رَضِيّ به إذا عَلِمَ بالنّجْش. 

َأمّا ونه َاسِدًا مَرْدُودَاء وِنْ رضي به: فَهَذَا لا وَجْهَ لَهُ. 


وكذلك ٤‏ الدَدُ بالعټْب وص وَالمَصّرَاة وغير ذلك. 


i 
3 


د م باب البِيُوع المحَرّمَة 


وكَذَّلكَ المخطوبة؛ إن شَاءَ هَذَا الخَاطبٌ أن يقس نكاع عدا 
المُعْتّدي عَلَيْهِ ويتَرَوّجَهَا برضَاهُ فَلَهُ لك» وإِنْ شَاءَ أن يُمْضى نكاحَهًا: 


سيج ي” 


سكو ص 


َلَهُ ذلك. 


وهو إِذَا اتَارَ: فسح نكاحهًا عَادَ الأمْدُ إلى مَا كان إن شَاءَتُ: 


کته وإن شاءث: لم تنكحة؛ إذ مَقَصَودَهٌ حَصّل بفشخ نكاح 
الخاطب. 


ص 


وإذا قيل: هو غَيَدَ قَلْبَ المَدأة عَلَيَ ! 

قبل: إن شت عاقنناة غلى هذا أن نَمَْعَهُ مِنْ نكاح تلك المَرأةء 
ر و 58 وه 7 
كود هذا قصاصًا لِطُلْمه إا 


22 
م 40ھ 0 


وان ت عَمَوْتَ عَنْهُ فأنْمَذْنًا نكاحة 


وكَذَلِكَ الصَّلَاةٌ في الدَّار المَعْصوبة 3 والأنح بال صوق وطخ 


14 
ست 


اا ی ا 
حرم لِمَا فيه من ظلم الإنْسَانِء وذَلِك يرول يإغطاء المظلوم حَقّ 


َإِذَا أغطاه مَا أَحَذَهُ من مَْمَعَة ماله أو من أعيان مَاله: فَأَعْطَاهُ 
کي الذَّار وثَمَرَ نَمَنَ الطب وتان هو الال , تََالَى مِنْ فغل ما تاه 


ص 


I EG Eas 
َنُْ: قد بر من ع الله وح العبده وصَارَت صَلَايهُ: كالكلاة في‎ 


هامر بير 8 و 
الشذرات الفقهيّة 


والعَام كَالطَامٍ يوَقُودٍ مُبَاح؛ والذَبْح بسِكَينٍ اة وإن آم 
تكن تلاق كان رضاحب لقح اكز COG‏ 
أجل كذ الشبهة. 

وهَذًا إا كَانَ أكل الطعَا ولم يرف كمه 
معام اكتون ف شركة: ا ا ا 
نَضِجٌ الطعَامٌ لصاح الوَقُودِ فيه شَرِكة 


ولاق انق ارتو على جا تانر كانت كلد رامل 1 
وكَذَلِكَ َكل الطعَام: عاقب على قر دنه والله تَعَالَى يَقُولُ: 
سن بقل غا وو حب رھ © وس يشل يفال روس 


رە 4 [الزلزلة: 1۸-۷ . 


2 ت 00 عم مە اه o‏ مس + سر 

0 2 ےر ِ عِِ اس 
المَقصود بها: مَغرفة حكم بَيْع المُسْلم على بيع أخيه بَعْدَ زمَّن 
الخيار» وكذا اغ تائف و الوذ بالبيع هتا مَا کان بَعْدَ رَمَن 
حيار لجل والشَّرْطء لا اليم الذي في وَفْتهِمَاء هَل يجوز أم لا؟ 


ر 


ل 
1 


و 0 ° 2 من سل ا شعو لا a A‏ 


أخيه ‏ بَعْدَ رمن الخيارَيْن SE ik‏ 
الشرَاءٌ؛ خلاقًا للمَشْهُورِ مِنْ مَذهَبِ المحتابلة. 

المَرَاجع 2 د لابن تمي (۳۰/ 186)» «الفْتَاوَى 
الكبردى) لابن ده ا ا (الْمسْتددك) لابن تي َيَمّة »)٩ /٤(‏ 
«(أغلام 0 ي لابن القَيّمى »)۳۱۸/٤(‏ «الفَدوعٌ) لابن مُفلح 
«(1V۳ /5(‏ جام العُلُوم والجكم لابن رجب ( ۰ )ء«الاختیارات 
الففهيةً) لابن لكام المَعْلىٌ ( .)١ 65 ٠‏ 

قال ماشه في 000 (۳۰/ هم :)١‏ «وأمًا الذي راد على 
المُسْتَأجِرِء كَلَوْ زَادَ عَلَيه بعد رکون المُوّجُر إِلَى إِجَارَته: لَكَانَ قد سَامَ 
على سَوْمِ أخيه» ووراد عله بغ افد وإمْكَانٌ القشخ: َر مل الذي 

وكلاهُمَا: حَرَامٌ بت 1 رَسول الله اا iT‏ الأئمّة الأربعة. 


(1 


َكيف إِذَا راد عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الإجَارَة الشَّرْعِيّة: فَإِنَّ هَذَا الرَّائد 
عا ص انم ظالم م مشتحق للتّغزير والعُقُوبَة ومَنْ أعَانَهُ على ذَلِكٌ: قَقَد 


اانه على الإثم والعدوّان)». 

قال ابن مفلح ٤‏ «الفدؤع) (5/ ۱۷۳): (ويحرم سمه على سوم 
5 أخيه مَعَ الرَضَى صَريحَاء وقيل: أؤ ظاهرًاء وقيل: أو تَسَاوَى الأمرَان. م 
حم 
hê IA‏ 


f 5 2 2 Fic 2‏ 2 2 کے r‏ جا ا ات جه 9 111 3 93 3 
ست کیک وک ت 2ك ت كي 9 E 4 NG‏ وي وي کک ره #-تتج تتكعي چ وي یھ چ بير هك 


ةرارك اا وام م 
وعنْدَ شَيْحْنَا (ابن تَبْميّة): للْمُسْتَري الأول ا البائع ؛ ِالسَّلَعَة 


ود الرْيَادَة أو با 


المسألة الحَامسَة: ب بيع الور 


المقصودٌ بها بهَا: مَعْرقَة محكم شرّاء مَنْ تاح مالا سلعَة مُوّجَلَة 
اکر ين مها حَالَة نم ييا على تين تدا كَل يجو آم لا 

5 ا ابن تَيْمية نا: تخريم م التَوَرّق؛ حلاف 
للمَسْهُور مِنْ مَذهَبِ الحتابلة وحاصة إذا قو E‏ بقيمَة» 
وقَوَّمَهَا مُوّجَلَةَ بأكثر. 

المَرَاجع: ا TUES‏ 
٦‏ ) «المشتد رك لاش DOD‏ 3 «المسَائل ) المازدية؛ ا 
تتمكة (۲۳۲)» ان لای لابن تَبْمِيّة (۸۱)» مخ a‏ 
(a 5-5‏ 2 )€۷( «القَوَاعَدَ النُورَائيةً) (18). «الفْتَاوّى 
الكبْرَى» لابن تَتَمكةَ /٦( »)۳۹۲ /٥( »)۲۱ /٤(‏ ٠ف‏ ۰ اروغ 
لابن ملح 50/ ۳۱۹) مهيب سنن أبي داو5) لابن ىل ف 
«أعْلامُ الموَقعِيَ لابن اليه )10۰1/5( اخيرات الففْهيةا 


NTE‏ ) بَابُ البيوع المحرمّة 


لابن للام الْبَعْلَيٌ ( ٠‏ 1۹°( «المُبْدعَ» للبرهان ابن مُفلح .)٤۹ /٤(‏ 
«الإِنْصَافَ) للمَرْداویٌ .)1915/11١(‏ 

قال اه في «المَجْمُوْع؛ (۲۹/ لو يِن ذَرَائع ذلك: مسأل 
العيئّة) با يان إلى أجَلِء 0 م بتاعا مه بقل من ذَلِكَ 
هذا مَعَ التَوَاطو: يُبنطل البيْعين؛ انها حيلة. 

وقد رَوَى أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ بإسَْادَيْن جَيّدَيْنِ عَن ابْن ع قال 
قال ر شول الل کا By‏ 0 
000 

وإِنْ لم يَكَوَاطا: فَإِنَّهُمَا ببطلان الع الثاني سَذَا للذريعة. 

ول كانت تكد مَسْألةِ العيئّة مِنْ عير د َوَاطو: قفيه رِوَايئَانِ عَنْ 
أحمَد» وهو أن ي ية حالاء ٿم باع مه باكر مُوَجَلًا. 

وأا عع لاطو كر شكال علي 

کان مَقَصود د المشتري ا وابتاع الشلعة إلى أجَلٍ 
مار تار 52 LE‏ ق»» قفى كَرَاهَتهِ عَنْ أَحَمَدَ 
روايتان. 

والكرَاهَة: َل عُمَرَ بن عَبْد العزيزء ومالك فيمًا أَظَنٌ. 


5 


مرك کا 


0 


236 کچ متكي 


١ دنه ]لوف‎ FC وي‎ eg EA e 2 
¥ 


A 2 اليك‎ 


قفي المججمْلَة: أهل المديئة كه وها الحدِيث ماعود من أنراع ال 
لقا مرَاعِينَ لمَفْصود الشّريعَة وأَصُولَِا. 

وقَولَهُمْ في ذَلكَ: هُوَ الذي يور مله عن الصّحَابة» وتَدُل عَلَ 
مَعَانِ الكتاب والسّنّة). 


وقال بن مُفْلح في «الفرْوْع) ۳/0 «ولّو احْمَاجٍ إلى قد 
5 مالا به 0 ا شه وهي الور 
عنه: خرف وحوة یکا آی: ابل کی 


کے ع 
د د 


چ 


قي 


DA 


کے ويج عگ ہکا و ہک ی نہ ہہک ےدک هكم 5 ¬ 


کک 


المشألة السادسة: بيع ا ا 


رټ و و 7ے ءعه E ET‏ 0 ر 7 7 

المقصود بها: أن يَبيْعَ ربوا د نسيْئة» ثم يَسْئَرِي منه بثمّنه قبل قنْضه 
ES,‏ راهم وة إلى ست قدا 
حل الل لم يكن عند إلا بر يَقْضِيْه مه أو أن يَعْطيَه مالا يماض به عَْهُ 
وي بل لاهم قب ONE‏ 

0 اختَارَ شَيْخ الإشلام ابن تم ناه : جواز بيع ما يجري فبه 
الرّبا نَسِيئَ وصِحَتَهُ إن ن كَانَ م حَاجةٌ ولا فاه خلدقًا للمَشْهُور مِنْ 


سم يَابٌ البيوع المحَرٌمَة 

١ ي‎ 

5 المَرَاجِع : اا المَتَاوّى) لابن 0 دولل CCEEN‏ 
«المسْتَدركُ) لابن م (©/ ۸) اله 8 ؟ لابن ملح 017/5 


ا لكان اب 0 فلح (:/ »)٥١‏ «الاختیارات المفْهيةً) لابن 
الام المَعْلِيٌ .)٠۱۹۰(‏ «الإنْضَافُ) الود وى AT‏ 


ا الو (9؟/8١٠٠"):‏ عَنْ رَجلٍ باح قا 
من مو بجل» قَلَمَا حَلَّ الأجَلُ لَمْ يكن عند المَدِين إلا قحا فَهلْ له 
اا ا 

فأجَات يزانه: ١نَحَمْ‏ يجوز لَهُ أنْ يَأَحْدَ مه قَمْحَاء ول داك 
ربا عند جَمْهُور العُلَمَاء: كأبي حَنِيفَةَ والشَّافعِيَ وطائقّة مِنْ أضححاب 
حي 

اذا كان اا المح أرق بالمدين مِنْ ال يو قط 
الدراهم :قالأفضل لكريم ا القمح. ول أغلم». 

5 بي انيري نيزي (5/ 15 "): «ولؤْ باع روا 


E‏ مه ما لا باع به نَسِيئَة؛ لله َع كين کنن لاخ 
و12 تحار تَيْمِيّة)؛ لحاجة). 


م مر بير 5 ١‏ 
الشذرات الفقهيّة 


الشألة السّابعَة: حكم التّسْعِير. 

المَفْصُودُ بها: مَعْرَِةُ حكم فير الصُلْطَانِ أو تابه سِغْرّاء وإجبار 
الاس على الجاع به هَل يجو آم لا؟ 

0 اختارَ شيخ الإشلام| بن تمي يد: جَوَارَ التشعير عنْدَ الحَاجَة 
عجرا ها كو اردان فى لاخو اله و NE‏ 
بل قد يَجِبٌ؛ خلافا للمَشْهُورِ من مَذْهَبِ التابلة. 


الْمَرَاحٍ ES‏ تتمكة (۲۹/ /78(:)١97‏ 175), 
«قاعدة في الحشبة» لابن تَيْميّة (AA ٠۷۹(‏ «الفَدوْعٌ) لابن فلح 
(178/5).» «الإنْصَاف) مداو ١‏ ۱۹۸/۱). 

تال اذ ٤‏ (المَجَمَوْع) (؟/ 6ب7ى): «ومكل ذلك: (الاختكار)؛ 
ِمَايَحتاجٌ الاس الي ٠‏ 

ری مُسْلِمٌ في صجیجه i E‏ 
«(لا يَحتكر إل خاطئ). َإِنَ المختكر: هو الذي e‏ ال 
ياح اللا ع الطعا» َيَحبِسَة عَنْهُمْ ویرد إغلاءة 7 
وهُوَ ظالمٌ للْحَلّق المُشْتَرِينَ. 

ولهَذَا كَانَ لِوَلِيٌ الأمر: أن يُكرء الاس على بيع ما عِنْدَهُمْ بقيمَة بقيمّة 
المثل عِنْدَ ضَرُورَة الاس إِلَيْه. 


e 
1 
/ 
0 
: 
ا‎ 
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٣ 
¥ 
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ع 
۳ 
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اا لالد ا < ۸ چ 
ك2 3 
43 ت 1 ل 0 

مل مَنْ عِنْدَهُ طحَامٌ لا يَحَْاحُ إِلَيْه والنَّاسٌُ في مَحْمَصة . مَحْمَصَة: فإنه يَجَبَد 


على يَبْعَه للنّاس بقيمَة المثل. 

ولهذا َل sS‏ إلى طعا الي اه مله بغَيْر 
اختياره بقيمّة ملو وؤ امس مِنْ عه إلا بار من سغره: ا 

ومن هتا يبن أن الشغر ب تاهو طلم لا جوز ومن اهو عَذل 
جال إا ضَمَنَ لم الاس وإكْراَهُ وکو مل عل التي 7 
وضو نه؛ أو OT‏ 

OE 
ومََعهُمْ یکا یخم عابم من أخِ زياد‎ SE a 
على عِوّض المثل: فهر جَائرُ؛ ل وَاجِبٌ.‎ 

َا »الأول فمل مَا ES‏ قال: غلا الشف على هيك رشو 
لله يك كَقَالُوا: یا سول الله لو سَعَ *نتَ؟ فقال: إن اله م اقاب 
البتاسط الوَازْقَ ال وى ا ولا طني أحَد 

ِمَظلِمَةِ ظلَمتهًا إِياهُ في دم ولا مَالِ) رَوَاه ُو داؤد والمَوِمِذِي وصَححَةُ. 
َإِذَا کان النّاس بي يعون سلَعهُمْ على الوَجهِ المَغْرُوفٍ من غَثْرِ ظلّم 
مِنْهُمْ وقد ارْتَمَعَ السّعْرُ - إا لقلّة الشَّيْء ما لكثرَة الَلق -: فَهَذَا 
إلى الله. 


سس 2 
چا ررش ا 


2 
ص 
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لرام الْحَلّق أَنْ يَبِبعُوا بقيمَة بعَيْنها: إكرَاه بير حَق. 

وأا الانيء كَل أن متي EE‏ 
الاس إلا إلا ياد على القيكة المغؤوةة وه بَجبُ عَليْهِم بَتِعْهَ 
يقي الثل» ولا مغتى لير إلا إل هم بقيكة الل : يجب أن 
يَلَرْمُوا ما رهم الله به. 

وبلغ مِنْ هَذا: أن يكُونَ الاس قد اروا ألا بيع الطعام أؤ غير 
الا تاش مغو فود لا اع بل السلع إلا هم م يرتا هم فلو 
بَاعَ عَيْرْهُمْ ذلك من 00 
O‏ 4 جب التّسْعِيرٌ عَاَيهمْ؛ بحت لا يود 
إلا بقيمة المثل» ولا ب ونا ال الاس إلا بقيكة الول با روفي 
ذلك عند أحد م العُلْمَاء؛ لِأنَّهُ إا كَانَ قذ مَتَعَ غَيْرَهُمْ أن يَبِيعَ ذلك 
النوْحَ أو يشتر 3 لوقن أب ا 
اختاروا: گا َلك طلا لنَْلْق من وَجْهَبْن: ظُلْمَا ِلبَائعينَ لت 
يدون تيع ْكَ الأنوال» وظلمالْمُشْترِيَ ينهم 

والوّاجبٌ إِذَا لَمْ يُ: يكن َفْعُ جميع الظلم: أن يَدْفْعَ المُمْكنّ منه. 
َالتَسعِيرٌ في مل هَذَا وَاجبٌ بلا نراع. 

وحقيقتُه: إلْرَامُهُْ هُمْ آلا يَيعُواء أو ليا ككزوا زلا بتكن اليكل 


وهَڏا وَاجِبٌ في مَوَاضِعَ كثِيرة م مِنّ الشريعة؛ فإنه كما 0 كما أن الإكرَاة 


9 


رك 


باب البيُوع المحَرّمَة 


ل 


5 على البئع لايور لابق 
يجوز الإكرَاةُ على البيّع بحق في مَوَاضِعَ: مثْل بيع المَالٍ لقَضَاء 
الدَّيْن الوّاجبء والتَمَقَة الوَاجِبَة. 
والإكراه على ألا بيع إلا يمن المذل: لايجُوزُ إلا بحن يور في 
مَوَاضِعٌَ؛ مِثْلَ المُضْطْرٌ إلى طَعَام العَبْرء ومِثْلَ الغراس والبنَاء الذي في 
ملك المَير؛ فَإِن لوَبٌ الأؤض أن ياخذه بقيمّة المثل لا بأككره ونَطائدة 
0 
لا لا لا 


4ه 
4ه 
ى3 


کہ 
4 


بَا الشرّوط فى الى 
FG‏ عاب العروظ: فى البيع 


ررك 


مد ا ا يت 55 


يبع ا 


9 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن يمي كانه e‏ 
المُشْتَرِي بالا ييح امب وما في مَعْتَاه؛ لاما للمَشهُور مِنْ مَذْهَبِ 
e‏ 


المَرَاجِعٌ م «مَجْمُوْعٌ الفَتَاوَى» لابن تَبْميّة 1100 ٤‏ 
et /0001/51( 4١‏ لتر ) لابن قم 
«القَوَاعدَ ل 128 لابن تَيْميّةَ (۲۷۳)». «الفتَارّى ا لابن 7 مك 
«AT1/%)‏ 0/ 0 «الاشيهاراث الففهيّة) لابن للام الْمَعْليٌ 
(۱۸۳)» «القَوَاعدَ الففهيّة) لابن رَجَب )/1(« «الفَرْوعً) لابن 
ملح (57/5). (أغلام الو دك 1 لابن ال (5/ ۳۳۹ «المبدع) 

لمران يع 01/0 «الإنصاف» للموقاويٌ (11/ :4 00: 

قال ينا ثه ني «المَجُمُؤع» (۲/۲۹): «قضل: 
القَاعدَةٌ الثَالكَةُ: ET A‏ مول اريدم 
0 


I age 
ضط فيا قَوْلَانٍ:‎ 

أحَدَّهُمَا: أن يُقَالَ: الأضل ني العُمُود والشّرُوط فيها وتخو ذَلِكٌ: 
5-5 ا الشَّرْحٌ بإجَارّتهء فَهَذَا ؤل أل الظاهب وكثيرٌ مِنْ 

صُول أبي حنيفة تبي على هَذَاء وكثيرٌ م و اقرح لا ور غود 
ا من أصحَاب مالك و متيل 

قا أَحمَدَ قذ يُعَلَلُ أخياتا بُطلَانَ العقْد: بكؤنه لَمْ برذ فيه ار ولا 
قِيَاسٌء كَمَا قَالَهُ في إخدى الروَّايتين في وَقْفٍ الإِنْسَانِ على نَفْسِهِ. 

ذلك طاقن اضكايه: فَذيَُلُونَ ماد الشروط ينها اليف 
r‏ 4 كال E‏ بطر . 


20 2 ص 


ما أَهُلّ الظاهر: َلَمْ يُصَححُوا لا عَفْدَا ولا م شر طا ا ما ثبت 
جَوَارَة بص أو إِجمّاع. 
Ry‏ ا واش سْتَضْحَبُوا الحكم الذي قله 
وطرّدُوا ذلك طَوْدًا جَاريًا؛ لكنْ حَرَجُوا في كثير منْهُ إلى أَقْوَالِ يُنْكرْمَا 
لهم عَم 
ا ا ا 
الف مُقْتَضَامًا في المُطلّقء وإِنَّمَا به يُصَحُحٌ الشَّوْط في المَعْقود عَلَيْهِ إذا 
کان العَمْدُ مما يُمْكنٌ فشخة. 


ماع 1 
باب الشروط في البيع 


لهذا أبْطل أن يُشَْرَطَ في الع يار ولا يجوز عند خير تشايم 
المييع بال ولهذا مع مَنَعَ بي العيْن المُوَجُرَ رة وإِذا ابتَاعَ شَجَرَة عَلَيَْا 


مر للبائع: قله ا بإرًالته EN Ly,‏ خوك لان 


الإجَارَةَ عِنْدَهُ لا وجب ER I‏ أو عت العَبْدِ 
المبيع ارو يَشْتَرطَ المُشْتَرِي بَقَاءَ الكَمَر على الشّجَر 
وسَائِر الشّوُوطٍ التي يُتِطلَهًا َير ولم يُصَححْ في النكاح شَوْطًا أضلا؛ 
لأنَّ التكاح عِنْدَهُ لايل قنك ريا تريخ باق تب از امار 
أو َحوهماء ولا يطل بالشرُوط القَاسِدَةِ مُطَلَهَ. 


وَإِنْمَا صَحخَحَ أبنو حنيفة: خيَار اللاكّة الام للأثر وهو 5 


E‏ يُوَافقَهُ على أنَّ كل د شط حالف مُقْتَضَى 
العقد: فهو هر بَاطل؛ نه يسني مَوَاضِءَ م للدليل الحَاصٌ» قلا يجوز 
شط الخيّار موسي ولا اسْتَْنَاءَ مَتْفَعَة منفعَة الكبيع وتخو ذلك يها 
فيه تحير تَسْلِيم المبيع؛ حَنَّى مَنَعَ الإجَارَةَ المُوَّخَرَ رة لان مُوجِبَهًا - 
وهر القَئْض أ قط م ان وغ نزي م 
صرف المُطَلّق إلا العيقُ؛ لِمَا فيه مِنَ الست وَالمَعْنَّى؛ ؛ لكنه يجوز 
استشتاءَ المََْعَة بالشزعء بيع العَيْنِ المُوّجَرَ على الشبيح في ذم 
وبع الشجر مع E‏ مُسْتَحَقَة البَقّاء» وتَخوَّ ذَلك. 


عو ب 
ور س2 . لے 77 3 لو ا ور مير م 


وإِسْلامهًا. 
وكذلك سَائِرُ الصّفات المَقْصَودّة على الصّحيح من مَذْهَبهِ 
كالجَمّال وتخوه. 
9 سم as‏ لاس هه 0 ۰٠‏ 2 
وهو ممَّنْ يَرَى فسح النكاح بالعَبْب والإغسار» وانفساخه 
و 7 و م اه 0 1 > إلى 7 سس 
بالشّرُوط التي تتافيه» كَاشْتِرَاطِ الأججل والطلاق ونكاح الشعَار» 
بخلاف فسَاد المَهْر وتخوه. 
N‏ مه ETE CE 0f‏ 2| 5 
وطائفة من اصحاب احمّد: يوَافقون الشافعيّ على مَعَانِي هذه 
و 5 
كو 1 aT a‏ ا A‏ 2 :ا 2 11 عم e‏ 5 
ثلاث كاسْتتْنَاء البائع مَنْفعَةَ المَبيع» واشْترَاط المَرْأة على رَوْجِهًا أن لا 
و سل 42 o‏ ص 0# 
هه | سس و م ون ات ه06 ٠‏ 4 سے 
ينقلهاء ولا يرَاحمَهَا بغيْرهاء ونخو ذلك من المصالح. 
00 9 2 + و 2ك TT E‏ 
فيتقولون: كل شَرْط ينافي مقتضى العَقد فهو بَاطل» إلا إذا كان ف 
ا 1 41 
مَصلحَة للمتعاقدين. 
7 7 2 لي 100 0 و 
وذلك أن نصوص احمد: تقتضى انه جَوّز منّ الشرّوط في العقود 
ا 27 ad‏ وول ل مه عه ا 50 7 
a ao NI ol 2g ml 2 SCC, e ° | | | Î‏ 
0 اوم : 


و١‎ 
ص‎ A 


2 ا a OE‏ ا ا 
وهؤلاء الفوّق اللات يخالفون اهل الظاهرء ويتَوَسَعون في 


باب الشروط فى الب 


الشروط أَكثَرَ مِنْهمْ؛ لِقَْلِهِمْ بالقياس والمَعَانِي واتار الصَحَابةء ولم 
يَعَهَمُونَه مِنْ مَعَانِي النُصُوص التي يَتْمَرِدُونَ بها عَنْ أهل الظاهر. 

وَحَمْدَة مَؤٌلاء: ة قصَّةبَرِيرَة المَشْهُورَة وهو ما حَرَّجَاهُ في الصّحِيحَيْنِ 
عَنْ عَابَسَةَ رضي الله له نها َاَتْ: جَاءَنني بَرِيرةٌ َقَالَثْ: كانت الي 
على تشع أواق في كل عام أو يني » فَقَلتٌ: ا 
داهم وکود ولاو لي ده فَعَلْتُء فَدَهَبَتْ بَريرَة إلى أَمْلِهَاء فَقَالَتْ 
لَهُمْ قا با ليها فَبجَاءتْ مِنْ عندهمْ» ورَسُول الله كي بجالِسٌء قات 
ني ذ عَرَضْتُ َلك لبهم كبا إلا أن كود لَه اللا فاخت 
عَائْسَّة اللي كك فَقَال: «(خذيها واشترطي TN‏ 
لمن اعيا 


فَمَعَلَتُ عَائِضَّة ٿه َم سول اه لاني النّاس» تجرد الله ونی 


عليه ثي قَالَ: اريت يت يال اراي ان 
کاب الله مَا كان منْ شَرْط لیس في کاب اللو: ؛ فَهُوَ بَاطل وَإِنْ كَانَّ 


أ 


مائة 0 قَضَاءٌ الله او الله أَوْتَقُء وإِنّمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَغْتَقّ» 
م مم عَليْه]» وفي روايّة للبْخَاريٌ: ن شْتَرِيهًا فَأَغتقيهًا ولْيَشْتَرطوا ما 
شَاءُوا)» فَاشْئَرَتْهَا فَأْعْتَقَنْهَا وَاشْتَرَط 55 و الي كللة: 
«الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَيّه ون اشْتَرَطُوا ماه شَوْط) [البْخَارِيٌ ]» وفي لَفْظ: 


سوط الله حن NS‏ 


وفي الصحيحيْن عَنْ عبد الله ن عَمَرَ: أن عاب أم المُؤْمِنِينَ 
أَرَادَتْ أنْ تَسْتَرِيَ جارية لتعتقَهَا ال يها على أن وَلَاءَهَا 
لاء قَذَكَرَتْ ذلك لِرَسُول الله یاف قَقَالَ: «لايَنْتعُك ذلك فَإِنَّمَا الوَلاءٌ 
لن أغتقَ». وفي ملم عَنْ أبي هريره ته قَالَ: رادت اة أذ 
َسْدَريّ جَاريَة متُعْتقََا فاد بی اهلها إلا أن يکود لَهُمْ الوَلَام فَذَكَرَتْ 
ذلك رَسُولٍ الله ك فقّال: «لا يَمْتَعْكَ ذلك فَإِنَمَا الوَلاءٌ لمَنْ 
َع عَنَقّ )| متفق e‏ 

ولم مِنْ هَذَا الحَدِيثِ خان 

إخداهما: قول ١مَا‏ کا من شَوْط لس في کتاب الله فهر 
باطل [٤‏ ممق عَلَيه]» کا رط لَئِسَ في الُرآن» ولا في الحديث» ولا في 
ا د في كتاب الله بخلاف ما كان ف اسن أو في ا 
انه في كاب الله بِوَاسِطَة دَلَالَتِه على باع اشن ة والإجماع. 


ومَنْ قال بالقيّاس - وهُوَ الجَمْهُورٌ = إذَا دل على صته 
الاد س المَدُلُول عَلَيْه الست ا بالإجمّاع المَذلول عَلَيِْ باب الله: 
فهو في كتاب الله. 


و 


والحيحجة القَانيَةٌ: ْم يَِيسُونَ يع ای لوست 
المد على اشْترَاط الوّلاء؛ لأنَّ العلة فيه: كونه مُحَالِمًا لمُقْتَضَى 
العقد. 


ر1 


0 


000 م 
باب الشروط في البَيْع 


وذلك: لان ال توجبُ مُقتَضيًاتها بالشرع» يعبر ا يرما 
َغييرَا لما أَوْجَبَهُ الشَّْعٌ؛ بمنزلة تَغْيير العبادات. 
وهَدًا نُكتَةٌ القَاعدَة: وهي أنَّ العُقُودَ مَشْدوعَةٌ على وجه فَاشْتِرَاطً 
مانت تاا تغييرٌ للْمشْرْوع؛ ولهَذَا كَانَّ أبُو عديفَة ومالك 
والشَافِعيٌ - في أحد القؤلين -: لا ودا ارد انان 
شو طا الف مُقُتَضَامَاء فلا يُجَوٌرُونَ للْمْخْرِم أن يشرط الإخلال 
e‏ ابع ارا اي عَيتُ كان نک شراط في الج 


ل : ب نیکمن e‏ 


ديت © [المائدة:؟]» وقؤلە: و الله مويك هم اَلظبلِمُونَ 4 
[البقرة:۲۲۹]. 

قالوا: َالشَرُوط والعُقُودُ التي لم شرع تعد لحدود الله وزيّادةٌ في 
الڏين» وما بطل مَؤلاء م من الشّدُوط التي دَلَتْ الوص على جَوَازْهَا 
بالعمُوم أو بالخُصُوص. 

َالُوا: ذَلِكَ مَمْسُوحٌ» كما قَالَهُ بَعْضُهُمْ في شُرُوط الي يلل مَعَ 
المُشْرِكِينَ عَامَ الحْدَيبيةء أو الوا: هَذَا عَامٌ أو مُطلَق يحص بالشَّوْط 
ِي في تاب اله 


ERS ERT SRST ERS ES SRDS ERT ERAS SRE RESETS KS 


واتُموا صا بِحَدِيث يُْوَى في حكاية عَنْ أبي عَرِيفَة» وان أبي 
4 لَيْلَى وشريك: ١أن‏ الي يك تى عَنْ بع وشَّرْطا. 


٠ه‏ 
رف 


5 ¥ 


E e ATE‏ بد کی 
| ا 


NIE e‏ هه ر که سم اه 4 7 لماه 5 هه 
ياي ع ا ا 


عو 


َوَاوِينِ الحديث» وقد أنْكرَهُ أَحَْمَدٌ وغَيْدَهُ من العٌلْمَاءء ودَكَدُوا: أنه لا 


82 وأنَّ الأحاديك الصحيحة تعارضة. 


e 


واجمَع او - من غير خلاف أَعْلَمُةُ مَنْ مَنْ غَيْرهِمْ -: 
أن شراط صِمَةٍ في المَبيع وتخوي گان O‏ 


أو اشْترَاط طول التب أو قَدْرَ الأزض وتخو ذَلِكَ: 9 a‏ 
القَوْلَ الثّاني: أن الأضل ل الفتووبو التقوطة الغو و 
ولا حرم نها يطل إلا ا 5ل الع على تخريمء وإنُطاله نَضَّا أو 

قِيَاسَا عنْدَ مَنْ يمول به. 


و 


وا فون فج الم قوف 1216 كتين يجري على هََذَا القَول» 
ومالك قريب مِئة؛ كن أخمد اعد مَصْحِيحا لِلشّدوط. 


E ES‏ لا 


I‏ 7 : ا 
وعامة ما يصححه ا OE O E‏ 
اص من 1 ر أو قياس لكِنَّهُ لا يَجِعَ خَبَة الأَوَّلِينَ مَانعًا منَ الصَّحَحَة 


0 ص 


يعار ض ذلك بکؤنه َْطًا بالف مفْقضَى اعفد أو لَمْ يرذ به 


bh 
\ 


وكَانَ قَدَْلعَهُ في العقود والشرُوط مى الآنَار عن الى بل والصَحَابة 


ا لا ده عِنْدَ عير مِنّ الأئكة قال بڌلك» وبمّا في مَعْمَاهُ قياسًا عَليْه # 
مر 


Kd 


ر ٤‏ 
باب الشروط في البيع 


ومَا اعَتَمَدَهُ ا ن از و 8 E‏ عار د 
ا ضف م دوه ون تاسء وذ فكي طاقن 
َصِحَابه عَمُومَات لكاب والسّنَة التي مان ام 
کشا الخيّار ار من ثلاث مُطلَمَاء فَمَالكَ 2 ب الحاجة 
وأَحْمَد في إخدّى الروَايتين عَنْهُ يُجَورُ شَرْط الخيار في التكاح اد 


ور 2 


ويجَوٌرْهُ ابْنُ حامد وغَيْرْهُ في الضمَان ونّخوه. 


اه اسْتدْنَاءَ ء بَغض مَنْفَعَةِ الخَارِجٍ مِنْ ملكه ف يي 


العُقُودِ واشْترَاط كدر رَائدٍ على مُقْتَضَامًا عِنْدَ الإطلّاق» فَإدَا كان َه 
مفَْضَى عند الإطلاق جور لز عليه بِالشَّرْط والنَْضٌ نه بالشزط؛ 
ا ن¿ مُحَالقَة الشّع» كما مدره إن شَاءَ الله. 

0 للتائع ا تلرك اش E‏ ة المَبيع: كخدمَة الْعَبْد 
وشکتی الان وتخو َلك كنت لك المع ما جر ز اسْتبِقَاوْهَا 
في ِلك الغير ا لحدیثِ جاب لکا بع لبي کل جم واشتتتى 
ظهْرَهُ إلى المَدِيئَة[ ممق عَلَيْهِ]. ۰ 


کک اہک ی اہ جت چک تمي 


و للمُغْيق: أن سکف ل ق 


ص 


eg A 


or 


السَيّدء أذ برها ماعا حَدِيث سَفيئة کا أغمقةة تنه ام سَلَمَة واشْتَرَطَتْ 
عَلَيْهِ خدْمَة الب اة ما عا 


له 

3 

3 
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الشذراتالففهية 


بالتکاح إذ استْنَاوهَا بلا يكاح غَيْرُ جائر بخلافِ مَمَعَةٍ الخذمة. 

ويجَورُ أيِضًا لِلْوَاقفٍ إا وَقَفَ شَيْعًا: أن يَسْتئْيَ مَنْفَعَتَهُ وعَلَبه 
جَميعَهًا لَه ِهذه يات كما روي عَنِ الصّحَاَة نهم علا َلك 
وروي فيه حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ڪن اَي بلا 

وهل يجوز وَفْف الإنْسَانِ على تَفْسِهِ؟ فيه عَنْهُ رِوَايََان. 

يجوز أنضًا - على قياس قوله -: اسْيثْنا عض المَنْمَعَة في العيْنِ 
المَوْهُوبة والصَّدَّاق وفذية الحُلع والح على القصّاص وتخو ذلك 
من أنْوَاع إخرّاج الملك. E‏ کالعتق أوْ بتَمْليك بعوّض 
کالہ ٠ tT‏ 

وال أيضا في «المسْتَدرَك) :)١١ /٤(‏ «وتصح الشّدوط التي لم 
تالف الشَرْعَ في جَمِيْع العُقَودء فلو باع جارية وشّرَط على المَشْتَّرِي 
إن باعهاء كَهُوَ أن بها بالنّمَنِ: صح الي والشَّرْطْء ونُقَلَ عَن ابن 
شعو تله » وعَنْ أحْمَدَ نَحْوٌ العِشْرِيْنَ صا على صِكة الشّرُوط: 
ونه يَسْرُمُ الوَطءٌ لقص الملك. 


ل رت 
أ 


1# + gy, o ESS Rs a eS) 
صَداقهَاء كما فى حديث صَفيّة» وكما فعله انس بن مالك وغيّْرّهء وإن‎ 

OES 0‏ کا ا ا وم ؛ لكنّه اسْيَمْنَاهًا 

لم در ص لمَداة رك عتقها واي مفعه لبضع؛ 2 


چ 
06 
6 
C\‏ 
ت 
:6 
ت 
0 
9 


و 
ع 
6 
و 

الآ 


0 
باب الشرّوط فى الب 
اد باب الشروط في البيع 


2 4 


وهَذَا مِنْ أَحْمَدَ يَفْتَضِي أنه إِذَا لزيد عن لبا فغلا. أ كا 


ا ا ا ار صح الب ول ا 
كاير ال وها اقرط فم لویب رقت کا عل 


ول هذا أن َيه بشَوْط أن يَعْلمَهُ أو شَرَط آلا بْخْرِجَهُ من ذَلِكَ 
لا ألا يَسْتَعْمِلُ في العَمَلٍ الفلاني. أو أن يُرَوّجَهُء أو سَاويه 
ار أو لا ييه أو لا یھی قدا امك مَتَحَ المُشْتَرِي مِنَ الوفاء فَهَل 

َجْبَرُ عليه أو يَفْسَحْ ؟ ١‏ على وجهين 

وهو قياس قَوْلنًا: إا شَرَطَ في التکاح آلا يسَافِرَ يها ٣‏ و الا 
عَلَيْهَا؛ إِذْ لا فرق في الحَقيقة بَيْنَ الرَوجة والمَملوك). 


د عد عاد 
ر 0 واه و - 
المَسالة الثانية: البَيْع المعلق إنجازه على شرْط . 
ص چ ٠‏ 


المقصود بها: e‏ کک بثك إِنْ جتتني بکذاء أو 
إن رضي قُلانٌ أي : نا نا مُنْجَرًا في الحال» فَهّل يَصِحٌ 


ع 


أم لا؟ 

و ارصق ا صحّحة الب المُعلّق على 
شَرْطِ؛ خلافا 00 ا | 
المَرَاجِعٌ: «مَجْمُوْعٌ الفتَاوَى» لابن ey‏ 


17 e 
»)٤٤١( «المسْتذرَك) لابن کی ل الطريَة ة العقد» لابن َبْميّة‎ 8 
5 ره‎ 


e IS‏ کک ا 
م 


«القواعد النورَانة» لابن تَيْمِيةَ (۲۹۹)ء «الفَروعً) لابن ملع (5/ ٠‏ 14۰ 
«الاختيارَاتٌ الففهيّةً) 5 الام البَعْلِيَ (۱۸۲)ء «الإْصَاف» للمَرْدَاويٌ 


(/۹). 
قال ١ء‏ بن مُفلح :)9٠١ /5( )عْوْرفلا١ ٤‏ القن الثّانِي: فاس 
يحرم اشتراطه كتغليقه برط حو بعك إن حيتي ي بکڌا أو إن 

رَضِيَ ريد فلا يَصِحََانِ. 


د ت ت و 8 5 
تيْميّة)» في کل العُقُود والشرّوط التي لم تالف الشَرْعَ). 


المَسْأَلَةَ الثَالئة: | لجَمعُ بينَ شَرْطَيْنٍ في التئع. 

الممقصودٌ بها بهَا: مَغْرقة محكم عَقْدِ شَرْطَيْنِ في البيع: کال 
مودو ا ا را اك 
وم سوبي 


الْمَرَاجِعْ : 08 الكبْرَى" لابن َيْميَةَ .)٠١١ /٤(‏ ا“ 
الفتَاوَى» لابن تَيِميَةَ (9؟/ 217 .)١594‏ «القَوَاعَدَ ارده يذ نيه لابن 


يوي ( ۳۰« الع لابن تفلح (/ ۰ (الاخْييارَات افيد * 


و 
hk 4‏ ارا 


عم 4 
باب الشروط في البيع 


لابن الام الَعليَ (۱۸۲)ء «الإنْصَافٌ) للمَْدَاويٌ .)577/1١(‏ 

ل يه في «المجموع» :)١159/59(‏ مره أَحَمَدَ 
وو وو ےر ا E a‏ 
ونصوصه: تقتضي جُواز شزط كل تصرف فيه مقصود صحيح» وإن 
کان فيه مَنْعّ مِنْ غَيْرِه. 

قال ابْنُ القاسم» قِيلَ لحم الرَجُلَ يبي الججاريَةَ على أن يُْتقَهًا؟ 
اجار قل له: قن لاء - يعني أضحابَ أبي حَنِيفَة - يَقُونُونَ: لا 
جوز البَئِعُ على هَذَا الشَّوْطء قَالَ: لم لا جوز؟ قد اشْتَرَى النَِنْ بلا 
بَعيرَ جابر» واشْتَرَطٌ ظَهْرَهُ إلى المَدِيئة[متَمَقّ عَلَيْها واشَْرَتُ عَائسَة 
َرِيرَةَ على أن تُعَِْهَا[مْتَمَقُ عَلَبْه]ء لم لا يجوز هَذَا؟ قال: وإِنَمَا هَذَا 
سوط وَاحد والنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ شَرْطَيْنء قي لَهُ: قان شَرْط شَدْطَي 

فق تَارَعَ مَنْ مَنَعَ منه» 067 على جُوَازه: باشترَاط لبي ِل 
ظَهْرَ التعير لجابر[متفق عَلبْه]ء وبحديث َريرَةَ[مْتَقَقُ عَلَيْه]اء وبأن 


الب 4: «إِنْمَا تھی عَنْ شرْطيّن في يَيْع) [أبو دَاود]ء مَعَ أن حديتٌ 


5 5 لس 5 و‎ 7: o 
فيه تمر ف‎ N O ET ORS 
مَفُضُودٌ مُسْكَلَزمٌ لتقص مُوجب العَقْد المُطلق.‎ 


و 


0 ا ب ل اه ا ار 2 و 0 
َعُلمَ: آنه لا رق بيْنَ أن يکود النَقْصُ في النَصَدّفِء أؤفي المَمْلُوك ‏ + 


الم 


الشَدَّرَاتٌ الفقّهبة 
FT‏ رات الفقهية 


٣ 
واشتذلالة» بِحَدِيثِ الشَّرْطَيْن َلِيلٌ على جواز هذا الجئس كله ولو‎ 
کا الغ على جلاف القاس لما قاس على عرو ولا اسَدل علد‎ 
با يَشْمَلَهُ وعَيْره‎ 

زک قال اد إن الین إن داد E‏ 
اشْتَرَى مَمْلوكًا واشترط: هُوَ حر بَعْدَ مَتي؟ قال: «هَذَا مُدَبَدذ قَجَوَرَ 
اشْتِرَاط التَّدبير بالعثق. 

3 


ولِأصْحَاب الشَافِعِيٌ في شَرْط التّذبيير خلاف. صح الرَافعيٌ 


وكڌلك جَرَرَ ا E,‏ طالب: Ns‏ 


رَجل اذ ری جار يفرط أذ 0 و كاك E‏ 
ea‏ بهَاء ولا تكون | للْخدْمَة؟. قال: ل بَأْسَ په 


قَلَمَا كَانَ الى عم الجارية فيه مَقَصودٌ صحيح : جَوَ زه 
وكذلك جور أن ب شط بائ الجَارِية وتخوكا على المفكري آله لا 


2 


يبعا عير البائع؛ وان لبا حدما إذا أرَادَ الْمُشْتَرِي بها بالّمَنِ 
الال کا و فرق ورن رو 

وجمَاع ذلك: أن المَبيعَ الذي يذل في مُطاق العَقّد باجرَائه 
ومتافعه لكان اشْتَرَاط الرَيَادَة عَلَيْه ال الي :م مَنْ باع 


و 


ي تخلا قد رر ث مرا لبائ إل أن شْتَرِط المُبتَاعٌ» [متَمَق عَليْه]ء 


44 44 


عي 
باب الشروط في البَيُع 


فَجَوَّرَ للْمُشْتَرِي اشْتِرَاطَ زيّادَةِ على مُوجب العَقّدِ المُطلق» 127 جا 
بالإجمّاع. 
ويَمْلِكَانِ اشترَاط النَقّْص مِنْهُ بالاشتفتاءِ كُمَا: ١تَهَى‏ ال اا عن 
5 2 عه 3 رر ت 5 
لديا إلا أن تَعْلَمَ»[مُسْلءٌ]؛ دل على جَوَازْهًَا إذا عُلِمَتُ. 
Mel lS,‏ 
E E A ECAR‏ 
ت ٥‏ ر ر ّپ ے ت تو و م 
الشائع» مثل أن يَبِيعَة الدارَ إلا رَيْعَهَاء أو ثلتهاء وَاسْتَثْنَاء الجَرْء المُعيّن 
تر 2 ۶ E 2 5 a‏ ر 
إذا أمكنَّ فضّله بعَيْر ضَرَرء مثل أن يَبِيعَه ثم البُسْتَان إلا تخلات بِعَيْنِهَا 
أو اكات أؤ العبيت أؤ الماش الى قد راما إلا فا منها فذ اة 


کا د ا فر ا ت 1 5 
واختلفوا 86 اسان بعص المنفعة كتين الدار شهرَاء أو 


8 0و 0 ه0 7 1 25 29 ا‎ 2. ٥ 
اشتخدام العَبْد شهْرَاء أؤ ركوب الدابة مدة معيّنّة أو إلى بلد بِعَيْنه‎ 
أ‎ 8 ١ 2 n ا‎ 2 
مَعَ اتفاق الفقهاء المَسْهُورِينَ وأتباعهمْ» وجمهور الصَّحَايَة: على‎ 
أن ذلك قد يَنْمَعُ كما إذا اشْتَرَى أمَة مُرَوَّجَة فإن مَتْمْعَة بْضِعهًا التي‎ 


و او ا ا O‏ ا ا ا 
1 يَمْلكهًَا الزؤح لم دحل 0 العقد» كما اشترّت عائشة تريرّة» وكانت 
مُرَوَجَة1متَمْقَ عَليْها لكن هي اشْتَرَنْهَا برط العثق: فلم تملك 
التصَدُّفَ فيهًا إلا بالعتق» والعيْقُ لا ياف نكاحهًا. 

ِ ا 2 

فلذلك کان ابْنْ عباس رَضيَ الله عَنْهُمَا - وهو ممَّنْ رَوَى حَديتَ 


ره 


0 7 0 : مه مھ 29 4 م r‏ م 31 0 7 0 
بریره -: یری أن بيع ال طلاقهاء مع طائفة من الصحاءة؛ تأويلا 


1 تج‎ egg E TI eg AAT OE TNE OE TONE ETE TANE RG ETA 


چ وړ ها 3 


ر 
1 


»> 
ريه 4 


< 
1 


NU الكت ا‎ ETE GE 


لقَوْله تَعَالَى: «اوَالخخص SE‏ ملكت نة 4 [النساء: 5 1]. 
a‏ ل E‏ کر 1 
قالوا: فإذا ابتاعَها أو اتهبَها أؤ ورثها؛ فَقَدَ مَلكنها يمينهء فتبَاح له» 

هه و 4 م ت 5 5 

ولا يكونٌ َلك إلا بِرّوَالِ ملك الرّوْج. 


و 


وات بَغْض المْقَهَاء على دلك: بحديث بَرِيرَةَآمْتَمَقُ عَليه]ء لم 
يَدْض أَحْمَدُ هذه الحية؛ لان ابْنّ ڳاس E‏ 

Ps‏ -: لما ذَكَوْنَهُ من أن عائشة 

SE TAA 0‏ ال وعد رذ 
مَل الملّك فيهًا - بيع أؤ هبّة أؤ إزث أو تخو ذَلكَ وکا مَالکها 
مَعْصَ مَعْضُومٌ الملك - رل ها َك الزّؤجء ومَلَكَها الُشْتري وتخؤة: 
الاقم مَنْفعَةَ البضع . 

ومن حُحجتهِم: : أن الا نع نَفْسَهُ لو أرَادَ أن يُِيلَ ملك الرَّوْج؛ 34 
POE‏ ال ووم ah‏ ری بلك ولا 
ور الاشتیاده 7« ع لاف مدر ل ها لاني عد 


مَوْضِعة كن هل الحزب تَبَاحُ دِمَاؤَهُمْ وأمْوًا هم 
ا ل من الأنضاعء وكذلك ا الحديث وأهْل 
م فقون على آنه إا باع 9 شجَرًا قد بَدَا ثَمَدْهُ - كالنّخل الْمُوَّيّر 


عير 4 
باب الشروط في البَيّع 


ا ا سد 2 2 0 1 1 
-: فْتَمَرُهُ للبائع مُسْتَحَقَ الإبقاء إلى كمال صَلاحِهء فيكون البَائعٌ قد 
اسْتَثنّى مَنْفْعَة الشجَر إلى كمال الصلاح». 


2 و 
د “to‏ ل جه . a o‏ 5ه o o‏ 
و۶ 8 ۾ ماه ا 9 مي هه چ 
الممقصود بها: مَغرفة حكم قؤل البائع: إن بغت عَبْدي فهو حر 
ص ص ص 
0 ه3 0 ب ا لخ ب 5 5 ب 2 ت 
فهل ينفذ العتق باعتبّاره صَادَف فترّة خيّار للطرفيّن» وعليّه رد الثمن» 
ع زو چو وس ر 2 2 9 ر 0 9 
او لا ينفذ؛ لانه لم يصّادف مَحَلا؛ حَيْث أوْقِعَ العتق بَعْد خرّوجه عن 
ا 


د وار رف عو وس لل وي ل E‏ 

3 اختار شيبح ا ابن بيه رعوالله : أنه إن كان المعلقى للعتق 
ا و ر ت سرو 0 ثم ES‏ ا ا 
OT‏ المت دول ار دعنفه. | > 4 كفارة يمين؟ لانه إدا باعه جر 


١ -‏ ٭ے مہ 6 3 ري ري 2ه رو ر 
عن ملكه فبقى كنذره. إلا أن يَعتق عَبْدا غيّْره فتجزؤه الكفارة. 
4 أ أ 


ج 0 


$ER 


۶ 2 ل مس ر و E‏ 
وإن قصد به التَبَرّرَ صَارَ عتقا مشت 
ا ص 1 

د 


و 5 7 و 5 5 
ويَكونٌ العيق مُعَلّقَا على صُورَة البئع؛؟ خلانًا للمَشْهُور مِنْ مَذْهَبِ 
الحكابلة. 


ا من 7 سر و 3 
کالدر: فاد ر سعه » 
0 141 


e+ + 


المَرَاجع: «الفَتَاوَى الكنردى) لابن نَتْميَّة (ه/ ۳۹۰( ١مَجْمُوْعَ‏ 
الَتَاوَى) لابن تَبْمبةَ (۳۲/ »)۸٤‏ (5"/ ١٠۲)ء‏ «القَوَاعِدٌ الففْهيّة) 
لابن بدا «(1Y‏ «الفوؤْعٌ) لابن مفلح (575/5) «النَكَتٌ 

9 على المُحَوّر) لابن ملح (۱/ 1 (ENE‏ «الاختيّارَات الففهيّةً) 


مكرك 4 


لابن الام الَغليٌ (18)» «الإنْصَافٌ» للمَرْدَاويٌ (۱۱/ .)۲٤۳‏ 

قال ابن مفلح ٤‏ «الفَرْوع) (1/7(): «وإن ڪل عتق عَبْدهِ ببَيْعهِ 
فباعه: ٤‏ 6 کالگذہیں و الملك: 

E NEE E N, 
طلاق وعثق بسب يزيل ملك عن الرَّوْجَةٍ والعَبّد).‎ 

وجاءَ في «الاختيارات» للبَعْليَ :)۱۸٥(‏ «وإنْ عَلَّقَّ عي عَبْده 


2 ت وى > عرو 5 او و‎ SA E 
ببيّعه» وكان قصده بالتغليّق اليَميْنَ دون التبَرّر بعتقه: اجزاه كفارة‎ 
بير ص‎ 


٭ ۰٣ےے‏ 


يو 


0 2 امہ ور سم ص مجو و ےر ت 5 - 2 رود 
يَمِيْنْء وإن قصد به التقرّب؛ كان عتقه مشتحفا كالنذر؛ فلا يصح يبعه 
ا و 0 ١ 3 / ١‏ | 
هه 84 1 ودام هد متي 
ويكون العتق مَعَلقَا على صوَرَة المَيْع). 
> 
> م 0 


و2 يت يات 


المَسْأَلَةَ الحََامِسَة: اليم بشَوْط البرَاءَة من كل عَيْب. 

المَقصود بها: مَْرَِةُ حكم قول البائع: أنه َرِيءٌ مِنَ العيُوب التي 
ل نر الى فا أوقاها 

ص انار شبح الإشلام ابن تيو كاه : آنه برأ مِنَ العْيُوب؛ إلا أن 
يكو البائ عَلِمَ العئِب فكتَمَةُ؛ خلاكًا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ الكتَابلة. 

الْمَرَاجِعْ : «الفَتَاوّى الكرى) لابن تَيْميّة (6/ «(۳A4‏ ١الْمسْتَدْرَك)‏ 
لابن تَيْميّة (4/ ۱۲( «الاختیارات الففهية» لابن الام البَعْليُ 


2 
اب الشروط فى الت 
TFT‏ ياب الشروط فى البيع 


5 (185)» «المُبْدعٌ» لزان ابن مُفْلح (5/ 250 «الإِنْضَافَ) للمَرْدَاو 
(١1/ه56).‏ 
قال يتنه في «المسْتدْرَك؛ (5/ ؟١):‏ «وشَّوْط البَرَاءَة منْ كل 


عَبِْتَ: : بَاطلٌ» وَعَلَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أضحابتا: : بأنهُ حيار يبت يبت بعد الع فلا 
سقط قَبلَهُ كالشفْعَة. 


E هَذَا ی‎ N 


ل" بؤُججوبه. وأنَّهُ يَصِحٌ في المَجَهُول؛ 
لكِنْ بعد وجوبه. 
ا منْ کل عَئِبء والَذِي 
الذى و a‏ أن الا تع ذا لم يکن كَل 
بذلك العَبْبِ فلا ر للمُشتري؛ لکن إذا ا ن البَائَعَ عَلمَ بذلك» 


> عساو 


فأنكرٌ الَا نع حاف آنه لم يَعْلَمْء فان نكل قضي عَلَيْ). 


2 7 7 


“١ 


a ىم الشَدَرَاتُ الفقّهيّه‎ IS 


کا 


[ج 
لم 
èn‏ 


200 7 تر رمك ٥‏ 
المَسْأَلَةَ السّادسَةَ: الشَّوْط المتَقدّمٌ على العَقّْد. 


المَقصود بها: رة حكم الاشْترَاطٍ في العقُودِ قبل اعفد هَل 


E 


6 اخْتَارَ سيخ الإشلام ابن تَبْميّة يباثه: صكة الشّوْط المتقده 
على العَقْدهِ خلذقًا للمَشْهُورِ من مَذْهَبٍ الكتَابلة. ۰ 

المَرَاجِعٌ: «مَجِمُوْعٌ الفَتَاوّى) لابن تَيْميَّة (۲۹/ 7017), 
(۳۷۸/۲۰). (۳۲/ م١٠0‏ «الفتاوّى الكيدى) لابن يميه )6/ 1*۸(« 
(:/58)) «المسْتَدُرَاك) لابن تي تمك (5/ ۲۲۷)» «الْقَوَاعَدَ رام لابن 
يميه ")2 شوح صر الحزقئ ل )7/5 COE‏ «المدُوْعٌ) 
لابن مُملح (5/ ۱۹۲) ١نم‏ 3 ضحي الفرّوع) مَرْدَاوِي (1/ oS‏ 

ذال يدانه في امجن (۲۹/ :)٥۳‏ (أَمَا عدم عَم الفشخ وات 
لط الصّحبح» وقَول من كَالَ: لا : 7 ِعَئِب» فَهَذَا ليس له 
أصْلّ في کلام س لبه بل مَتَى کان الوط E‏ وفَاتَ: 
فلمشترطه الفشخ» e‏ المَتَقَدُمُ على العَقّد هَل هو كَالمُمَارن 
لَه؟ فيه قَؤْلان. 


والصَّحَيحٌ: أنه كالمُقارن» وهو ظاهرٌ مَذْمَبٍ أَحْمَدَ حْمَدَ ومالك ووّجَة 


بَابُ الخيّار في البَيّع 


المَسْألَةُ الأولّى: خيَادٌ الشَّْط في كل العُقُود. 
المَقَصودُ بهًا: مَعْرقَة العقّود التي مُت فت يه ا ؛ لان عُقَودَ ت 
الع َحَْلف باختلاف أَنْوَاعَهًا: فمنها عقود ممتنعة عة الُشخ» ومنْهًا مه 
عْقَودٌ لازم م كاب للفشخ» ومنها مو كير لازقة. . 
لأجل OE‏ المَارَ في عض أنْوَاع العْقود دُوْنَ 
بغض على تَنْصِيْلٍ فيهاء ذلك باغتار الخجلافها. ٠‏ 
9 امَارَ شَبْخُ الإشلام ابن يمه ناه بوت خيار الشَّوْط في 5 
العْقود؛ حلاف للمشهور ين علخي ال الحمَابلة. 
ا ا(مجمو مَجْمُوْعَ الفتاوَی» لابن َة (۲۹/ »)۳٤۹‏ (الْمسْيَدْرَكَ) 
بن iT‏ «الاختيارات نیف لابن للام البغْلىّ (٤۱۸)ء‏ 
7 العَفْدا لابن يريه »»44١(‏ «المرُوْعٌ» لابن ىف 11/7(« 


اند للبُرْمَان / مُفلح 1/9 «الإنْصَافُ) ؛ للمؤداوي 
(91/11). 


قد ا ي «ال سم ف ل 4 ف الخيَارَ في 


e 


7 
3 
٤ 
ع‎ 


¥ ا ا‎ E NTE 
لح‎ 


قيلَ: يصح العَقّدُ والشَّرْطً. 

e, 

وقيل: يَصِح العَقَدٌ دُونَ الشّوْط. 

قَالأَظْهَدُ في هَذَا الشّوْط: أنه يَصحٌ. 

وإِذًا قيل: ببطلانه لَمْ العَقْدٌ لازم بدُونه؛ فَإِنَّ الأضلّ في 
۰ ا 


صحته أ E NIS‏ راذنا على خاد الأضل؟ 


َالأوّل: ا مالك وَأَحْمَدَ وان أبي ال وأبي 


وألا فول يدوالا ول انط ا قا 
وو ر و 
العقود: النكاح وغيْره. 
RS a‏ 7 ا E‏ : 
وكذلك تغليق النكاح على شط فيه ثلاثة أقوّال: هي ثلاث 
:؟ م6 ا ابر 3 + ا ا ٣‏ کے o‏ چ مو معي 
ا ا له د مات 


العَقْدَ كالطلاق وبين غَيْره: يل شراط عَدَم الكهر أو عَدَم الوَطء َو 
عَدَم القشم» وفي مَذْهَبٍ أحْمَدَ خَلَافٌ في شط عَدَم المهْرِ وتّحوه. 


1 CG Sr 


۶ 


تر 
7 


باب الخيّار في البَيْع 


4 لاء به ودا َم يُوَفَ به بَتَ المح كَاشْيرَاطٍ نوع أو تقد في المَهْرِ. 
ولا يَجُورٌ أنْ يُجعَل التَكَاحُ لازم مَعَ عَم الوقاء؛ بل یر 
المُشْترط يَبْنّ !: ضَائِهِ وبين القشخ كَالشُوُوط في الع وكَالعَيِب» إن 
يرد بلعب في الع بالاتََاقِء وكَذَلِكَ في التكاح عند الجمْهُور. 
َال عانق ِن المَديئِينَ وعبرهم: لا رد الحرة يعيب» وكالوا 
التكاح لا يَقْيَل المَسْمَ فلم ب ُجَوّرُوا فَسْحَهُ بعَيِب ولا شَوْط. 
م م وسَائرُ المُسْلحِينَ: يُوجِبُونَ في الإيلاء على المُولي إِمّا المَئأة 
اطا 
وهُمْ يَقُولُونَ: يمع الطلاة طاق عَقِبَ الْقضَاء المد ذا لم ىء وإذ 
كَانَ الرَّوْحُ عِنَينَا أو مَجبوبا فَحَامَتَهُمْ n‏ 
4ه 


والجمهوز على ابر الوا a‏ 

ع ا GE‏ وت ع 

508 و ووو 
إلا إا حالف كاب الله وإذَا كَانَ لازمًا لم يَلْرَمْ العمدُ بدّونه. 


es‏ ف ُشْتَرَط في المَهُر شين معنا 


ی 0 . و 
الشذراتالفقهية 


كذ القنو رركنو e‏ ذا تقد نشاءه 
لمر لم بل َم غلك القّسح» وإ كا الملغ من جهته. 

وهَذًا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلأْصُولِء فَإنْلَمْ يَُلْ بامتتاع العقد مذ 
عدر ليم العفْدء لا أل من أنْ تُمَكُنَ المَرأةٌ من المَْخ؛ نها له 
رض وتُبخ رجا إلا بهذا ادا تعلو كلها الَدخُ ٠‏ 

وف يتولوة: القوة انض قو A E‏ 

قال :كن نشو قو نشيو والمَهْرٌ اوك من الثَّمَنْ؛ لكن هتا 
الرَّوْجَانَ مَعْقَودُ عَليْهماء وهّمًا عَاقدَان» بخلاف الع اتم عَاقَدَانَ 


7 هه اه 
+ س مھ ص 


غَيْدُ مَعْقَّود َلَيْهماء وهَذا يفضي نَهُ 5ا ات كَالمَراةٌ مُكَيّرةٌ ي 
القشخ ويَيْنَ المُطالبة بالَدَلِء كَالمْيُوبٍ في الع لكؤن المغقود عَلَيْهِ - 
هما اجان - باقن َالَاِتُ جز من العفو عليه هو كالعيب 
الحاوث في السلْعة قبل المَكن من القبض: يُوجبُ الح ولا بطل 
هذا مقتَضَى الأَصُولٍ والنُصُوص والقياس. 
ون كان الشَّرْط بَاطِلّاء ولَمْ يَْلَمْ المُشْتَرط بمطلانه: لَمْ يكن العَقدُ 
لازمًا؛ بل إِنْ رضي بِدُونِ الشَّوْط وإلا لَه المَسْح. 


َا ُو الأضل وأمًا ارام عَقْدِلَمْ رض بهء ولا ألرَمَهُ الشّارِعٌ أن 


Ag‏ ت قود يقل لوا ا وو ار 
: فهذا مُخَالف لأصول الشزع» ومُخَالف للعدل الذي أنرّل الله 


#6 


باب الخيّار في البَيْع 


"53 به الكتات وأرسَلَ به الأسلَ. 
وهم جَعَلُوا الأضلّ أنَّ الحرةً لا ترد بعيْب» قَالُوا: كلا يُفْسَحُ 
التكاځ بِقَوَاتِ الشَّوْط؛ لِأَنْهُمَا مِنْ جنس واحد. 
وقالوا: صخ التكاخ بلا كدير مَْرِ يصح مع في اله يصح 
مَعَ كَل لووط القَاسِدَة. ۰ ۰ 
وأمًا صِحَتّهُ بون فَرْض المَهْر: فَهَذَا تابث بالكتاب والشْنَة 
والإجْمَاع؛ لَكِنْ ذا اعْتَقَدَ 3 س المَهر إن المَهْرَ المُطْلَيَ مه 


0 0 
« 


8 م ص م م E ٠ » a‏ و 
المثل وأما مَعَ نفيه: ففيه قؤلان في مَذْهَب أحَمّد وغثره. 


E وي‎ 


0 2 ه سس 4 و قث هه‎ a 
والقؤل باليطلان: قؤل أكثر السّلفء. كما فى مَذهَب مالك‎ 
وعيره.‎ 
وهو الصَّوَابٌ لدّلالة الكتاب والسْنة عَلِيْه وحديث الشعار».‎ 


04 


المَسْألَةَ التّانية: خيّارُ الإجارَة فى المدَّة النَّى تلى العَقْدَ. 


و 
ع ع ۾ 0 1 س مس وساب 1 TPE‏ 2 
6 د بها: مَغرفة حكم خيار عَقد الإجَارَة التي تدا بَعْدَ العقل 


| 
PEC.‏ 
ر ھچ ّم 


A TSE ESTEE ESC شاد تب‎ CM SRE SRE CR A CRS SRE CR جيم‎ 

, 

wem 
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, 

- 
۵ 
0 

ww 
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0 اختارَ شيخ الإسلام ابن تَبْميّة يَنائة: ثبُوت الخيّار في المدة أل 
الى تل الد انا للمذهور و3 مذي الكتابلة: / 
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اک ےچ ےکی کک 


الْمَرَاجِع : «النَّكَتُ على المحَرّر) لابن مُفلح c(٦ /١(‏ «الإْصّاف» 
للمَؤداويٌ ٤ /٤(‏ ۳۷). 

قال ابن مُفلح ٤‏ النَكَتَ على الْمحكّر) ١7 /١(‏ 5): «قَولة: «إلا 
خيار الشَّوْط في إِجَارَة تلى متها العَقْدَ قفيه وَجْهّان»: 

أَحَدّهُمَا: لا يَثيِت؛ لأنَهُ يفضي إلى فَوَات بَعْض المَتافع المَعْمود 

0 4 ر ت 00 2 0 م ل 

َلتْهَك أو اشتيفائها في مُدَّةِ الخيار» وكلَاهُمَا لا يجوز وهُوَ قؤل 
الشَّافِعيتٌء ولَهُ في الإجَارَة في الذمّة قَوْلان. 


رم 3 
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٥ 0‏ 
عسو ار 6 


هه و 
ا و ق ٢‏ من بن ا وول وس ص ل 
والثانى: يَثبَتء وهو قول أبى حَنيفة ومّالك؛ نه عفدل معَاوّضة 


2 ا 50 وم 0 56 000 9 0 ا سن 
يصح فشخه كالإوقالة. يشترط فيه | لفئض في | لمجلس. فهو كالبَيْع» 


اله القاضي. وَاخْتْرَرٌ بالأوّلٍ عن التکاح» وبالتاني عن اف 
ول 

قال السَيْح قي الدّيْن: أا التكاخ» قَقَدَ جَعَلَ بَعْض أضحَابت 
الخَلَعَ فيه كالإقالة. 

وأا القَبْض في الممجلسء قظاهر مَذْهَبِ الشَّافِعِيٌ: أن الإجَارَةَ في 


2 1 1 ا 21 WO Ed‏ 0 د ر 
الذمَة كالسَّلم في القئض. فيَمْتَعون هذا الوّصف. والقاضى قد سَلمّه» 
انتهی كلامه). 


هر 4 


المَسألة العَالكة: : شخ ع للعقد في م مل َة الخيار. 


المَقْصَودٌ بها بهَا: مَعْرِفةَ حكم 5 فشخ البائع للعَقّدِ في مده الخيّار من 
کی رر جا اا بلا يد أو يقي يد برَدٌ امن ٠‏ فهل جور هذا 
الفشخ أم ل 
E‏ لجان حشر اجو ل ذا رَد 505 20# خلافا 

المراجع : «المتذرَكُ؛ لابن يميه (6/ 17)» «النْكتُ على المُحَوّر ( 
لابن و ني ا لابن ملح (5/ .)37١‏ «القَوَاعد 
الفقهيّة) لابن رَجَبٍ (۱/ ٠‏ ۰ ) «الاختيّارَات الففهية) لابن الام البَعْلىٌ 
(186), «المبدعٌ) للبُرْمَانِ ابن ملح (5/ .)7١‏ «الإِنْصَاف» للمَؤداوىٌ 
(۸/۱۱(. 

قال ار“ بن مُفلح ٤‏ المرُوْعَ) (5/ :)77١‏ «وله (البَائعٌ) القشخ» 
اس بارس يرد القن وجَرّمَ به يتا .(ابنُ 


ہمہ OS‏ كَالشّفيع». 


ا 


المشألة الرَابعَة: حَقيفة َقئِقَةُ الضّاع المَرْدُود بدلا عَنْ لبن المُصَرَّاة. 
0 به ا المَرْدُودِبَدَلَا عَنْ لبن لمُصَدَاة 


ِ 
1م ا ماه 
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نه يُجََئ أن يُرَدٌ بَدَل 
Sd‏ لا يَلْرَمْ الضَّاعٌّ مِنَ النّمْرِ؛ 
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المَراجع: ١مَجْمُوْعٌ‏ الفتَاوَى2 لابن د ا( 6 الإنْصَاف) 
للمَؤداويٌ (۱۱/ .)٥۲‏ 
:)008/5١( e OS‏ «وأمًا رذ ضمي الل 


ا بعَيْرهِ وتَقَدِيره بالشَوْع؛ لان اللَّبَنّ المَضْمُونَ اخْتَلاً ال الحادث 
! 


بعد العمْد فتعذرَث مَغرقَة قذره» َلِهَذَا قد لا الل طعا راع 

/ وقَدّرَ بعَيْرِ الجنْس؛ أن لتَْدِيرَ بالجئس قَد يكو كر مِنَ الأول أو 
لضي إلى الرباء لان عر الجنس كه كا اع يك لل 

1 لَذِي تَعذَّرَتْ مغر َِْهِ بالضّاع مِنَ الل والتَّمرُ كاد طَعَامَ هل 

ا المَديئة» وهُوَ مَكِيلٌ مَطعُوم يات بهء كَمَا ن الل مكيل مُفْئَاتٌ» وهو 

| ایشا بات به با صنق بحلاف الجلطة والمّيرء يهلا يات به 

| إلا بصنعة فهر أب الأجتاس الي كَانُو فاون بها إلى اللّبن. 

ولهذا کان مِنْ مَوَارد الاجتهاد: أن جَمِيعَ الأمصَار عون - 
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باب الخيّار في البَيّع 


َلك باع من تمر أؤ كود ذَِكَ لمن شتات الَِره هذا : من مَوَارِد 


ت 
On 6‏ 


الاجتهادء كَأمْرِه في صَدَقَةٍ الفطر بصَاع مِنْ شعير أو تَمْر». 


سه 2 2 ر کے هه ر 2 0 


وَطْئهًا. 
المَقْضُودُ بهَا: مع رة ےک من اث شکری جار م اطع على یب 
فا بَعْدَ وَطْبِهَاء e‏ لد بهذا العئبء أم لا؟ 

0 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن تبميّة كزانه: مَنْعَ رَد الأمة اليب 
بِالعيْبٍ بَعْدَ وَطَبِهَا؛ خلافا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْمَبٍ التابلة. 

الْمَرَاجِعْ : «الإِنْصَافَ) للمَؤدّاويٌ /١١(‏ 7854). 

فال الكزقاري لي AEN‏ : «قولة: وو اليب 
ا َمْنَح الوّدّ N al‏ يت ب عليه وَطْؤّمَاا وكدا ا 
وليه جَمَاهِيدُ الاضكاب» وة له ببِعْهَا مُرَابَحَة بالا خيارء فَالَهُ في 
«الانتصًار)» وغيره. ۰ 

وعَنه: وَطوًا ج ي ڈ4 » د کره 

عَنْهَ في «القاء ئا« قال اه بكر ٤‏ اليه : لا 5 4 N‏ 0 بَعْدَ وَطتهاء 
واا ارش الیب مُطْلَعًا). 
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حك الشذرات الفقهيّة حوره و 


المَسْألَةَ السَّادسَةٌ: إِمْسَاك العَيّن المَعيبة مَعَ الأزش. 


المَفْصُوة بها: اتَمَنَ َ أل اليم على أن المشْمريّ إا ويد لعي 
مَعیبة أو حَدَتٌ بها عَبْبٌ انه حى ا له خا ر الرّد حيتئذ» ؛ لكنّهُم اخحتلفوا 
1" يمْلِكُ الإمساك مع الأزش أم لا؟ 


4 
بف 


وي 0 ان ١‏ لمشتري محيّر بين 


المَراجع م «مَجْمُوْعٌ الفتاوَى) لابن تبْميّة م (79/ »)۳٤ ٠‏ «المسْتَذْرَك) 
لابن ته ية (5/ ,)١7‏ شوح مُختَصر لخرقت» ا (0/ «(oVY‏ 
و لابن ف (5/ 7٠١‏ «المُبْدعٌ» لیران ابن -- (5/ «(AV‏ 
«الاختيّارَات الفشهية) لابن لام البَعْليٌ ۱۸0 «الإنْصَافُ) للمَؤداويٌ 
(€1۳/۱۱(). 


J‏ راه في «الَجُمُوع» 4/9( 0 إن كان ا 
لعل هذا ارط الباطِل جاهًا بالخريم غا e‏ 
ر ای عقو زت ول کر شی ول ای علب 


أَحْمَدَ؛ بل لَهُ المَسْحٌ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أنَّ هَذَا الشَّوْط لا يجب الوَقَاءُ به 7 
إِنَّمَا رَضِيّ برَوّال ملكه بهذا الشَّرْط. 
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باب الخيّار في البَيّع 


َإِذَا لم يَخضل له فملكة له إن شاء: وإنْ شاءَ أن يذ الع أده 
ما ل ظَهرَبالمبيع عَيْبٌ» وكَالشرُوطٍ الصحية إذَا لم ُو ف لَه بها ذا 
َع برط رَهُن اؤ ضَمِين فلم يت به: لَه المَسْح وله الإِمْضَاء. 

ال با الع َال في ل هذا ضيف مُحَالفٌ لضو ل 
ED N E‏ 

مُصَرَاة ونّحوهمَا؛ قان حَفَّهُ حي كينه من القشخ. 

وقد قيل في مَذْهَب أَحْمَدَ: از کا ق ين لعن إلا 
لالز كما قل بل لِك في الموبب» وهو افر هد الدوَايكين 

وَالدٌوَايَةٌ الأخرى: NES‏ ب 
بالتّراضي أو عند تخذر الود كقَْل جَمْهُور المقَهَاء وَهَذًا أْصَحٌّ؛ فاته 
كما أنَّ المُشْتَرطَ لَمْ يَرْضَ إلا بالشَّوْط قلا يَْرَمْ الب بدُونه؛ بَلْ له 
اليا مكلك الآحَرُ لَمْ رض إلا بالنّمَنِ المُسَمّىء ون كَانَ وَضِيَ 
به مَعَ الشَّرْطٍ فَإِذَا ألْعَى الشَّوْط وصَارَ ولاه له: فهو لم يَرْض بار 
من امن في هَذِهِ الصُورَة» بل إِنْ شَاءَ قَسَحَ البح فلا يُلْرَمُ الريَادة؛ بل 
إا أغطى الثَّمَنَّ فَإِنْ شَاءَ الآحَرُ: قبِلَ وأمضّىء وإِنْ شَاءَ: قَسَحَ البئِع» 
إن تَرَاضًَا بالأزش: جار كن لا ُرَم به وَاحِدٌ مهما إلا برضا إن 
مُعَاوَضَةٌ كن الجُرء القَائَت 


0 1 2 ر ت م يه ر عت 2 
وهّكذا يقال في تظائر هَذا: مثْل الصَّمْقَة إذا تَمَرّقَتْء وقيل: يَصِحٌّ 
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الذي قت عَلَيْهِ: له الخ إِذَا كان لَمْ يَرْض بيع هَذَا بقشطه إلا مَعَ 
دلك». 
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A 2‏ ات نه 7 20 .؟ o‏ َه 
المشسالة السّابعَة: اختلاف و والمشتري في قدر الثمن. 
المقصود بهَا: إا احتف الباء ع والمشتري في لمن والشلعا 


A \ 


يلاتك ع اشنا في كثر قن وله َة لأحدهمًاء فل القَوْل 
قَوْل التائع أم | مُشترِي؟ 
3 اختارَ شيخ ا ان تة َة كا : ذا احكلكف 0 


ت 


والمشْتّري في قذر الَّمَن والسَلعَة قاقمة i‏ قول البائع ؛ خلافا 
للمَشْهُورِ من مَذْهَبِ الحتابلة. 

المَرَاجِعٌ: «نَظْرِيّة العَقّدِ) لابن كبري .)٠٠٠(‏ 

قال اه في انَظريّة العقد» (7775): «وآمًا المنصوص 
الي ا نه هر َقيَاسُهُ: المتاوضة تع بكر تفي الو 
ثم إن تَرَاضَيًا بعوّض : إلا تَرَادًاء وإن قات العيِنُ: فَالقئِمَة. 

ولَهذَا قَالَ ي: «إذا اختلف البيّعَانَ ولك واه انون ا 
قال التائغ» أو رادان الي أَحْمَدُء وذَلِكَ لان اختلافَهُما يمع تَقْدِيْرَ 
العوّضء فكأنه ببْعٌ لم يُقَدَّرْ فيه العوّض . 


والبائع يقُولَ: لا أَرْضَى أن أَبْتَاعَهُ إلا بكاء فَإِنْ رضي المُشْتّري 


به دالا قلا بتع تهماء ول ان بان يَْضَى بالثمَنٍ الئل لم يكن 


الختلاف أضلاء فَلَمْ يتخ يي إلى أن يَذْكْرَ رضًا البائع بمَا يمول 
SNARE‏ 
يستَأنفان تَقْدِيْرَ امن التَقديْرُ للبائع. 
لهذ ال «فالقَول ما قال البَائعٌ» أو يَكَرَادَانِ البَئعَ)» ولَيْسَ في 
والذيْنَ يَأ واا ا e‏ بغ هذا لكل نها الح 
ا لم يَْضٌ با فول الآحَر لا زي لبائع عِنْدَمُم فالّذي 
مالف للحدييث اتوي وما جَاءَ به الحدِيْت: هو الصَّرّات). 


7 2 
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المشألة النّامتة: جوع البائع بمُمَاطْلّة المشْتّري المُوسر. 


المَقْصُوة بها ناغل الم ا لوان الست إا باع سلعة مُعَيَة 
3 2 ن أن المُشترِي 1 مُعِْرٌ؛ لكنّهُم اخْتَلقُوا فيا إذَا كان المُشْترِي 
- مُمَاطلاء ذ بيت لَه افص أم لا؟ 

: خاد يخ الإشلام بن و 5 ينلثه: أن مُمَاطْلَةَ المشْتَري 
E‏ ر ور مُسَوّعْ للقشخ؛ خلافا للمَسْهُو من مَذْهَبِ الحتابلة. 
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ef‏ "القََاوَى الکبری» لابن )١ E‏ «المسْتَدْرَك) 
يميه »)١5 /٤(‏ «نظرية ة العَقد» اہن یی يي (10 08 «الفرُوعٌ» لابن 
7 5 7 «(الاختيّارَات الففْهيّةً) لابن لكام البَعْليٌ )1۸۷( 


«المُبْدعٌ) لبان ابن مُفْلِح .)١١17/5(‏ «الإنْصَاف» للمؤداويٌ 
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المشألة لنَّاسِعَةٌ: الانْفَاحٌ المي في رمن الخيار. 

المَقْصودٌ بها: إا تفع المُشْتَري بالمَبيْع في رَمَن الخيار» هَل ينل 
خیاره آم لا؟ ۰ 

ا ا و التَمْصِيْلَ في المَشألة: 

- إذا کان هو ر كع بالمبيع: بطل خيّازة. 

و کا ب مه المَبيعُ بتفسه: : فلا يطل خحّادة. 

المَرَاجِع : «الَنْكَتٌ على المُحَجّر ر لابن مُفلح (1/ 07 5). 


قال ا بن مُفْلح في «الكت على المُحَرَرِ» /١(‏ 07 5): قرول اور 
له المَييعَة فلم يَمتعْهَا حيار باقء نص عليه كما لو ّت البائ 
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باب الخيّار في البَيّع 


ويخكمل أن يَِطلَ ذا لم يَمْتَعهَاء كما لو اء وشَّرَطً القَّاضي وجْمَاعَةٌ: 
خطون توه ناسو هات فى ونه روا تدا درن تال 

ال القاضي: إِنَّ أحمد ص على أن مسا ليه تيز َأسِه ور جلي 
E ES‏ 


I E O FR, 


لك فغل مُبَاحٌ مَعَ الأتبِيٌ» بدلیل أن آبا مُوسَى عسل رَأْسَهُ امْرَأةٌ مِنْ 
قوم وتَعْمبِرُ الرّجلٍ لعلة مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ. 


رض 0 و م 0 6س) س) ساه ؟ه > 021 
ومتاط أ أنه می تال مِنْهَا مَا يَحْرْمُ على الأجْتَبِيٌ: بطل 
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ننم الشَدَرَاتُ الفقهيّة 
المَسألَة العَاشِرَةٌ: خيَارٌ المُسْتَوْسِل إلى البائع. 9 


- مَعْرقَة حكم جیار | لمشتزسل - الجاهل بالقيمة‎ e 
ا 3 نيت لَه الخيَارٌ أم لح‎ 


9 اخمَارَ سيخ الإشلام ابن ية يكآثة: تبؤت الخيار للمُشكرسل 
1 إلى البائع. 
>6 5 

المَرَاجع ١:‏ مجه مَجْمّوْحٌ الفتَاوَى) لابن د تتمكة (۲۸/ 9/79(.)1/6ه80), 
«الفَرْوعٌ» لابن مُفْلح (5/ »)۲۳١‏ دالاشییاراث الففْهيةً» لابن الام 
الْبَعْلىٌ .)۱۸٠١(‏ 

قال ابن مفلح ٤‏ «الفَرْوع) 7175 ريشت على الأصَحٌّ 
لِمُسْتَرسِل جاهل بالقيمّة إذَا عَبِنَّ» وفي «المُذّمَب): أؤ جَهِلَهًا لعجلته. 


وعنه: ولمستزسل إلى البائع 2 يمَاكسْة اختاره EEK‏ أي : 


Ses ت‎ 


2 هه 
و موه هه 
ابن تيميّة. 


3 دي مهت جي E‏ دي ريه ہک وہک دي ست جيهت 7 


N‏ 5م24 


د حب 


512 ن مہ 


المشألة الحادية عَشرَة: الجَارٌ السُوءُ. 


المَقصوة بها: ee‏ 


کہ کہ ہک و ہگ 


0 اخْمَارَ شَبْحْ الإشلام ابن تَبْميّة ا O A O E‏ 


عا 


رظ 


يَابُ الخيار فى الب 
كايا > اتات تائف دجتل 


زا کی 
5 
| الا کک ا و وي 70 ل ا e‏ 
لمَرَاجِع : ا الفتارّى») لابن يميه »)۱١١ /۳١(‏ (جامع 

الْمَسَائل) لابن تير تتمكة (۱/ ۲۳۹)» «الفرُوْعٌ) لابن فلح (5/ ”ل 


1 
9 
1 
«الاختيارَاث انف لكام البعْليٌ (1857). 


أ ا 2 ص 
و ا 


قال ابنٌ فلح في القع (3107/5): «قال شَيْحَنًا ابن تيه 
والجار السّوء عَيْتٌ 
ت 5 
المشألة الثَانيَةَ عَشْرَةٌ: تَعَذْ عَذّرُ اليد للمُشْتري. 
0 4 مَعْرقَة حم من ا شْتَرَى شَيْكًا فبان مَعيياء هل يُمْسكةُ 


ورد E‏ 
a‏ 2 0 0 006 ۶ 2 0 
is‏ ا ید اور 
ره و 
الرّد: فله أرشية: 


المَراجع: ا الفْتَاوّى) لابن تَيْمِّة (۳۰/ كام «جامع 
المَسَائل) لابن تي می (۱/ ۲۳۹)» «المروعٌ) لابن ملح )7/ «(YTV‏ 
«الاختيارَات لف لابن الام البَغليٌ DS‏ 
قال ابن مُفلح فق «المردْع) (3/ 7197 ): «قال سينا شيْحْنًا ابن تَيْميّة : 
والجَادٌ ا ۰ 
َمَتى اشْتَرَى شنا بان مَعیباء وقال في «الانتصًار»: أو عَالِمَا عَيَْهُ 
ون LR OE‏ 


٥‏ ا رو ور ا و 8 0 کو ور ع 
وعنه: إن تعدر رده» اختاره شيخنا ابن تيُميّة؛ نه معَاوضه عن 
ص 9 ص ت 2 ر ور ا ص م ةس 
الجزء الفائت» فاد يَلرْم قال وکدا رة 3 نظائره» كالصفقة اذا 


i iY TY 


ص 


المشألة الله عَشْرَةَ: المْقَاضَلَة بيْنَ خيار المُمَاقَاة والمُرَارَعَة 
وين خبار المَجلس. 

المَقْصُودٌ بها: مَعْرقَة الأمْضَليّة بَْنَ خيار المُسَاقَاة والمُرَارَعَة 
والحوالة وخيار المَجلس» فَهَلَ هُمَا سَوَى أم ل 

0 المَارَ شَبْحْ الإشلام ابن تَبْمِيّةَ َدانهُ: َوه خيار المُسَاقاة 
والمُرَارَعَة والحوّالة على د شين 

المَرَاجِعٌ: «النَكتٌ على المُحَرَّرِ) لابن مُفْلح .)408/١(‏ 

قال ابن ملح ف «التكت على المحَرّرا :)€*A/1)‏ فول إل 
ار لمن اعا 0 را ار وال رال وا 
0-6 208 على وَجَهَيْنَ). 

الوَجْهَانِ في المٌسَاقَاة والمُرَارَعَة والسّبقء قَيْلَ: هُمَا باه على 
الخلافٍ في جْوَازِ ذَلِكَ ولَرُوْمه وقيلَ: هُمَا على لَرُومِهء والجوالة 
وَالشّفْعَة لا يار فيِهمًا في وَجْهِ؛ٍ لأنَّ مَنْ لا رضّى لَهُ لا خا لَه ون لم 


و © + E f‏ رفو لھ < 4 
ثبت في أحد طرفيه لا يتت في الآخرء كسّائر العقود. 


+ 


والوّجه الثاني : بالا تسيل والشّفْئْع؛ لذن العرّض 

وقال الشّبْحُ تق الذّيْن: خيَارٌ الشّرْط في هَذِهِ الأشْياء أقْوَى مِنْ 
خيار المَجلس بدَلِيل أنَّ النّحَاحَ والصَّدَاقَ والضَّمَانَ لتا فيهًا خلافٌ 
في جیا الشَّرْطِ دُوْنَّ جيار المجْلِسِ» ولان حيار المَجلِسٍ نَايِتٌ 
بالشّرع» لا يكن أن بُلْحَقَّ بالمَنْصُوص ما لیس في مَغتاةُ؛ خلا 
خيَار الشَّرْطِ؛ كاله ابع لرضَاهْمَاء والأضلٌ عدا أن الشّرْط بنع رضًا 
المتَشَارِطَيْنَه والأصْلُ صِتُهًا في العُقُود وإنّمَا اسب البُطْلَانٌ مَنْ 


قول إل جیار الط ابت على خلا القاس ولس ذَلِكَ َلك 

وقؤْلهم: «يتافي مُقْتَضَّى العَفّْد)ء إِنَمَاينَافي مُقْئَضى العَفُد المُطلّق» 
وكذلك جيم الشروطة ودد أنطل الما امد كه من الشتدل و 
عَنْ بم وشَّوْطء ولان خيارَ الشَّوْط يجوز بير تَؤقِيْت» ولو کان مُنَافيا 
تُقَدّرُ بقَدْر الور أو تقد بالشزع» كي ادعَاه غا ولا 00 
في قود العبَادات منّ الإخْرام والاغتكاف ما الف مُقْتَضى العقد 
المُطْلّق في المُعاملات. 22 


وعلى هَذًا: فلو اشْترَطَ في العقود اللازمّة الجَوَارٌ على وجه لا 

o Og‏ ا ا ا ال ع نه 

فت سحت أو في الكتابة: إذا شعت كَسَخْدُهَاء أو في الإجارة: ههد 
FI‏ 507 4 بي اوس أ ات عد اع ]ا و او 

3 اشتراط خيّار موبّد» وهو ابد عَن الجَوازء وللجوًاز وَجه» كما لو ا 

ارش 


ISTER ERE SRS SE SBS RD BI 


سر 


2E E TATE Tg 


7 
انا 
ع 
ألم 


را قار 


4 


ل 


2 


در 


م 


ر 


ع[ خخ در م >7 wr‏ 0 و 4 ٢‏ اي 0 5 و ت 
تبوته فيمًا ليس فيه مؤقتا أو مطلقاء وتارّة يشترّط نفيه فيمًا 


هر 5 0 سام ل 
0 غ 2 و 5 
يه مق أو مطلقا 


ع 


7 | ا ص مه ممم 5 س 0 03 ر 2 
لضابط: أن حَقيقة الخيار هو القدّرّة على فشخ العقدء فتارة 
و 3< ص 


ره 


لان اشعاط اتسنا باط کک 


ط: أنّي مُضَاربُكَ على أنه لا خيّار لي في القشخ» فَهَذَا بَاطل لِمَا 


نا لا نا 


NTE‏ اباجعا تنص الخدم 


5 
قي 
04 


ع2 2 أ 2 0 ¢ 
| لمشألة الآولى: بيع المي قبل فبْضه من بائعه أو غيره. 


المَقُصُودُ بها: الَو نَأل العم على مع بيع الطعام قبل فض - 7 
وهو محل إِجمَاع -؛ لكنَّهُم اكوا في بيع العمَارِوالمنْقُولٍ ونوا که 


ا 0 


E 


قَنْضه وا اط أو عقا ا 
ارا اا سُتَدْنَى من ذلك ب بع المييع قبل قبضه لجائعه؛ خلافا 

ور E‏ 
و ي o,‏ لمسْتَدْرَكٌ) 
تيميد :)١65/4(‏ الي العقد) لابن تَيْميَة (5 57): «الفروعً) 


«(YTVA YD 7‏ «القواعد لف ای رجب )۱/ ۸۹« 
«الاختيارات لمهي 0 للام ابعل (۱۸۷)ء «الإنْصَافُ) للمَؤداويٌ 


)4۷/۱۱( 
قال ينآث في «المَجْمْوْع؛ (۲۹/ :)٥۱۳‏ هيه (أيْ: الإمَا 
الإساييا وس بار اطي 1 


1 


كا مر 1 5 0 
الشذرات الفقهية 


وذلك ا عله بوا لي الضمَّان: بطد ال وأمّا مَنْ عل 37 
لهي بتكام الاشتيقاء والقطاع: علق البائع؛ حى لا يَطْمَع في الخ 
والامتّاع من الإقباض إذَا رَأَى المُشْكري قذ رَبح فيهء كَهوَ لل بدَلِكَ 


وأيِضًا فَبتِعْهُ منَ البائع: يُشْبهُ الإقالة» وفي أحد قَوْلَيْ العُلْمَاء: تَجُورْ 
القَالَةٌ فيه قبل القَيض. ٠‏ 

والإقَالة هَل هي فَسْحٌ أؤْبَئعُ؟ على قَولَين: هُمَا رِوَايئَان عَنْ أحْمدَ. 

و إذَا فلا هي يَِعٌ: فيه وَجْهَان. 

ودَيْنُ السّلّم : تجوز الإقَالَة فيه بلا نرّاع. 

فغلم: ” في دَيْنِ ا د مله في بيع الأغيّان؛ حَيْثُ 
كاد الأكترُود: لا يُجَوَرُونَ يع المَبيع لبائعه قبل النّمَكن مِنْ قَنضه 
وبجَورُونَ: الإقَالة في دين ا 


ق RT N A a‏ 2 
والاغتيّاض عنه: يجوز كما تجوز الإقالة؛ لكنْ إِنْمَا يكون إقا 


إذَا أَحَذَ رَس ماله أو مثْلَهُ» وان کان مَعَ ز 


0 


سا 5 قر o 9 < I‏ و 
إدا باعه بغيّر ذلك: فليْسَ إقالة» بل هو اسْتيفاء في مَعْنَى 


ماف أحكام قيهن ائ 
E N EE E NGS‏ 


% و ل ر 


وار عباس ُو ھی رشو الله كه عَنْ يِه 37 


3 


می عَلَْه]» ولا أخسث کل شن بء إلا بمئَِْة الطعام؛ ابن باس ل 
يجَوَّر ابيع قبل القّنض. 

وجو تيع کين العم من هو عل إا َم تزيخ» وم قوق ا 
باس بين الطقام ويره. ولا بَيْنَ لمكيل والمَوْزُونِ وغَيْرهمَا؛ أن 


ا 


هتا مى التائع الذي هُوَ علي وهو الذي يَفْبطْهُ من فيه لِتَْسِه؛ 


ر ا 


كل لين هنا فض ؛ لکن يَسْقما ل عله ما في ذمّته قلا فاده في أخذه من ثم 


کر کر ا 


إعادته ل هذا ین فقو ا عباس 


لمحب يوين لمعت وأغة ل خخا كنع لكا قل قب 


و 1 


من الأْجتبِي» كما قَالَ مَالكَ؛ بل جَوَّرَهُ بير المَكيل والمَؤْزُون كَمَا 
أجازه ابن َبّاس. 

E O‏ فكرهه؛ للا مُشْبه بي يح المكيل بالمكيلِ 
مِنْ عير تَقَابْض إِذَا كَانَ لَمْ و جذ حَقِيقَة اقيض مى الطركين. 

وھا إا أَحَدَ عَنْهُ مِنْ جِنْسه بِقَدْر مكيله ما هُوَ دُونَهُ: فَجَوَّرَهُ؛ لأن 
هَذَا مِنّ الاشتيقاء من الجنْس؛ لا مِنْ باب البِع» كما يَسْتَوفِي عَن الجَيّد 
بالرّديء. ۰ 


NG‏ الشَدَرَاتُ الفقهيّة عاك 
# 
Ss‏ قد يَجْريَانِ مَجْرَى الجنس الوَاحِدِ؛ ولِهَذَا في 6 
جواز بيع أحدهما بِالآحَر مُتَفَاضِلًا روایتان: 
ِخْدَاهُمًا: المَنْمُء كَقَوْلٍ مَالك. 
م و و سم 5 وك 7 
والثانية : الْجَوَازء کقول ابي 4 حنيفة والشافعيٌ. 
هَل الكرَاكة مِْ أخكَد في المكيل والمَؤْزُونِ يمكيل أؤ مَوْزُونِ؛ 
قد تقال : من على شيل ایی رر اا 


وهَذا الثّاني: أَشْبَهُ شب بأضول أَحْمَدَ وتُصُوصِهء وهو مُوجِبُ الدليل 


اشَرْعِيٌ؛ وذَلِك أنه إذَابَاعَ المكيل بمكيل أ المَوزُونَ بمَوْرُونٍ: اشر يط 
الل والتَقَابُض. فان بَاعَ أحذهمًا بالآر فَعَنْهُ في ذلك روَايتان. 


0 #1 34 كمه 7 س لام وو 
وهَّذا بِنَاءَ على أن العلة في الأضئاف السِّنَّةَ: هي التَمَائْل» وهو 
أ 3 کو 2 6 
مکیل جنسء أو مَوْزونَ جنس). 


باد اد حأ 


SS AS 


المسشألة الَانية: النَصَجُفَ في الصَبْرَة المشْترَاة جُرَانًا. 
المقصود بها: مَعْرقَة حكم م من اشر ص مرا حر افا فمل 
5 يج التَصََفُ فيا قبل اقيض أم لا؟ 


ب 
4ه 


الصّبْرَةٌ: هى الكَوْمَة منّ لطعام. 
والججرّاف: َي مَا لم يُعْلَمْ قَدْرُ ةإذَا بيع كَرْصًا بلا كَئلٍ أو وزْنٍ أو 
اه 
ره 1 
كم SANA‏ 


بَابُ أحُكام قَبْض المَبيْع 


الْمَرَاجِع : ج الفتاوّى) لابن يمه (۲۹/ 00) «الفْتَاوّى 
الكبرى) لابن تي ا )١‏ «المسْتَذْرَك) لابن تيو تَيْميَةَ »)٠١ /٤(‏ 
«الفدوْعٌ) لابن فلح (0/ ۲۷۸ «الاختیارات لن لابن لكام 
البَعْلِنُ (/117)) «الإِنْضَافُ) و 97/10 ). 

قال ناه في ا (۲۹/ :)5٠٠‏ ١ظاهِرٌ‏ مَذهَبِ احم 3 
اباب N CT RE‏ 
تمك س هو الفَرْق ب بين المَفْيُوض وغَيْره. 

ومن ذَلِكَ أنَّ الخرقِي وَعَيْرَهُ يَقُولُونَ: إن الصَّبْرَةٌ المتعيَّة المُييعَة 
جر افا لخر في ضمَان المشتري ب بالعَقد» ولا يجوزو للَمُسْتَري بيْعَها؛ 
حَنَّى يَنْقَلّهَا لحدیث ابن عَمَرَ وابْنْ عمَرَ رَوَى الحكمين جَمِيعًا. 

قال من السّنّة: أن مَا أَدْرَكَتْةُ الصَّفْقَةَ حيًا مَجْمُوعًا فَهُوَ من ملك 
ا ا الښځاري عَنْه: کنا اع الا م جُرَافًا هتا أن 
ية في مَكَانهِ > حَنَى قله إلى رحالتا» [مُتَمَقْ م اک جا التَصَكُثُ 
يت يود الضَّمَانُ على البائع» كما في القُمَارِ 

ا ومع اصرف حَيِتُ يَكونٌ الضَّمَانُ على المُشْتَرِي كَالصّبْرَةِ من 
5 الطکام تبت عَدَم لازم بيتهما. 


جح 
مره KIA‏ 


> مر و 5 و 
الشذرّات الفقهية 


صَحّ إِجْمَاعَا). 

وجَاءَ في «الاختيارات» للبَعْليٌ (۱۸۷): «ويمتنع النصَدّفَ في 
الصّبْرَة المشّْئَرَاة جرَّافا على إخدّى الروايتين» وهي اځحتيار الخُرقي» 
مَعَ أنّهَا من ضَمَانِ المشْتَرِيه وهَذِءِ طريقة لأككرِينَ». 


!د 2 


9 م ا E‏ ب 
المَسْألة الثالثة: التصَرّف في الميئع قبل قبْضِه بغير الببع. 


المقصود بها: اتْمَوَ مق أل العلّم على جْوَازِ تَصَرْفٍ المُشْمَرِي : 
لمع إذا َه سَوَاءٌ بتعه أو خَيْرِه؛ لكتّهُم افوا في تَصَدْفهِ قبل 


عون عر 


- 
3 سب هَذَا القؤل: نه یس کل ما مَل في ضَمَانِ المُشْتّري 2 
: را و فيه» بدّليل المَقَبُوض قبْضًا فاسدًا والمَقيُوض في قَبْض 
م الأرّل: فلو اسئَّى قَفيرًا منْ صَبْرَة أو رطلا مِنْ رَبْرَة ونخو 
ذلك مما يُشْتَرَط في إِقْبَاضْهِ الكيْل الم رف ED‏ 
ا :قان هَذَا قَنْض فاس لا ييح لَه َهُ لَصَدْفٌ إلا تمي ملكه عَنْ 
يلك البائع؛ رخ ذا فلز قلقت تحت يرو كات مشر 
: وأيْضًا قَلَيْسَ المُشْتَرِي مَمْنُوعَا مِنْ جميع التَصَوُفَات؛ بل لسن 
']) إِنَمَا جَاءَت في الببِع حَاصةء ولَؤ أَعْتّقَ العَبِدٌ المَبِيعَ قَبْلَ المَبْض قَقَدْ 


َيِضه باليئع» وهو ما مه ابن تي كما َو عتا آنا 


FG‏ باب أخكام قبض ا 


وكا الوا أنِضًا في صف المُْمَرِي في ايع قبل بض بير 
الببع: ااي 
eT‏ ل شیور بن باکترا 

ا A‏ َة (۲۹/ ١1١‏ 5).» «المشتَذرك» 

OI‏ ١الفرُوْعٌ)‏ لابن لع ۷۸/7 «الاختيّارَات 

اف لابن الام المَعْليُ )1١1/(‏ «المُبْدعٌ) للبْرْهَانَ ابن مُفلح 
0/ ۰ (الإنْصَافٌ) للمَرْدَاويٌ (۱۱/ .)٤۹٩‏ 

قال اله في «المَجْمْوْعَ :)250١/59(‏ «وأَبْضًا؛ e‏ 
مو O‏ سور و ون 
وؤ أغكَقّ العبدُ المبيع قبل اقيض كذ صك جْمَاعًا. 

الس فی لیا برعا وق از الاس في عة العام 
المييع قبل اهي عَنْ قَبْضِهء َه هو الَذِي نه نبت في النُصُوصء والفَقَ 
عَلَيه العْلَمَاءُ. 

NENAS 

وأَصُولُ الشّريعَة: افق هَِِ الطريقة قايس كل ما كاد مَضْمُون 
على شخص : کان [ لَه اصرف فيه : كَالمَعْصُوب والعَارية. 

ولمشق كل ا كاذ o e E‏ 
كَالمَالِكِ لَهُ أن يَتَصَرَفَ في المَعْضُوبٍ والمُعار يي المَعْضُوبَ عا 


“یہ٥‏ کچھ جيهت ہہ عا ےہا و وي تمي ا وي 


ع ون کیو کیک وہ ن 


ہہک ہک که کی9 


الشَدَرَاتُ الفقهيّه OU‏ 
8 


مِنْ غاصِبه» وممَّنْ يَقَدِرٌ على ت ل تخلیصو مث وإذ كان شونا على | 


العَاصِبء كما أنّ الضّمَانَ بالحَرَاجء فَإنّمَا هو يما أتفِقَ ملكا ويدًا. 


ع 


ص 


وأا إِذَا كَانَ الملْك لشخص» وال لآخر: قد 1 الْخَرَاحٌُ 
للمالك» AT‏ على القابض». 


المشألة الرَابعَة: ضَمَانُ المَيبع. 

المَقَصود بهّا: رة حكم إذا باع البائ اة سلعَة وأذنَ للمُشْتَرِي في 
َنْضها؛ ا ا 
َل كود ِن ضَمَانٍ المُْتري» أم ِن صان البائع؟ 

0 اختار شيخ الإشلام ابن فين كله أن ضَمَانَ المشْتّري 
للمَبيع إذًا تلف بوط بالتّمَكن مِنَّ القَِّض؛ خلافًا للمَشْهُور مِنْ 
مَذهَبِ الحَمَابلة. 

الْمَرَاجِعْ ُ: ممع الفتَاوَى) لابن د تتمكةَ (۲۰/ ٤۲‏ ۳). (۲۹/ ددف 
«(o1۲‏ 9 لتر لابن ENO‏ 
المَارديئية» لابن تَيْمبّةَ (۲۰۹)» (المدُوْعٌ) ابن فلع (</ ۰ ) (أغلام 
موف لابن ال (6/ ۱۳)» «المَيْد یزان بن مفْلح (4/ ٠‏ °(« 
«الاختيّارَات الففهية) لابن للْتَام البَعْلِنُ (۱۸۸)ء «الإِنْصَافُ) ا 
8/1١(‏ 0ه ). 
ارک hn‏ 


قال يناث نه في «المَجْمُوْع) ٠(‏ 5" اوقَلُ ثبت في الصحيح 


هت 


00 مر بوَضع وال إن بعت من ن أخيْك 6 ثُمَرَة فَأَْصَابَتْهًا 


بانع لا ل َك أن د ِن مال ايك شيا بع بأد اعد 


و 


كال أخيه بعر حَقَّ) َمَسْلم ]. 
ومَذْمَبٌ مالك وأهْل المَدِيتة في هذا الباب: أشْبَهُ بالستة والعَدْلٍ د 
ِن مَذْهبٍ من حَلفَهُْ من أل الكوكة وترم و 
ولك أن مُحَالِمَهُمْ علَ لبي إا َع على مَؤجود: E‏ 
کان قد بدا صَلَاحُهُ أؤ لَمْ يكن قَدْ ڌا صَلَاحْةُ وجَعَلَ مُوجب كل عَفْدِ 
قيض المبيع َب ولم جز تحير القنٍض. قَقَالَ: إت إا اشترى الثَمر 
اويا صَلَامحه أذ َير باد صَلَاح: جار ومُوجبُ الَف ال في الحا 
کک له تخیر اللّمر إلى تَكمْل صَلَاحِهء ولا يجوز لَه أن ب شر طه. 
ول ااك ابض َنِضًا تاقد لِلضَّمَانِ إلى المُشَْرِي دُونَ 
التائع» وطرَدوا ذلك ا إِذَا بَاعَ ننا مو رة يصح م لتأخير 
لنسْلِيم» وقَالوا: إِذَا اش شتتی مَْفَعَةَ المبيع؛ ٠‏ كَظَهْر البعير وشكتى الدّار: 
َم يجو ودَلِكَ كله َع على ذَلِكَ القياس. 
وأَهْلٌ المديئة وأهْلٌ الحديث: حَالْمُومُمْ في ذلك كله واتَبَعُوا 
صوص الصحيحة» وهو مُوَافقَة القيّاسٍ الصجيح العَادِلٍ. 
بي لإ قَوْلَ القائل: العَقْدُ مُوجبٌ القَنِض عَقبه؛ يقال لَهُ: مُوجَبُ العَقْد 


“ہکوہ جه i SR:‏ دحوي مح ويه تي تذمي, عه جيعة- وي تاج وي قدصتي 1 


5 سل 
مره ES‏ 


مَا أن قى مِنَ الشَارِع» أو مِنْ قَضد العاقدء والشّارعٌ لَيِسَ في كلامه 
Ey NE‏ 
تَحْتَ ما تَرَاضَيَا به ويَعْقدَان العَقْدَ عَليْه» قَتَارَةَ يَعْقَدَانَ على أن يَتَقَابَضًا 
عَقبَهُ وئَارَةٌ على أن يَتَأْثَرَ القَئْض كما في الثَّمَر؛ِ فَإِنَّ العَقْدَ المُطَلَقَّ 
يفضي الحلول؛ ولَهُمَا ناجيه إِذَا كَانَ لَهُمَا في التأجيل مضْلحةٌ 
َكَدَلِكَ الأعْيَانَ؛ فَإِذَا كات العَيْنُ المَبيعَة فيها مَنْمَعَة للبَائع أو عير 
كَالشّجَرِ الذي ظاه وكَالعَيْنِ المُوّجَرَة وكَالعَيْن التي اسْتَدْنَى 
البائع تَْعَهَا مُدَة: لَمْ يكن مُوجَبُ هَذَا العَقْدِ أن يفضي المُشْتَرِي مَا 
لیس لَهُ؛ وما لم یملک إذَا کان لَه أن يبِيعَ بض العَيْن دُونَ بض كَانَ 
يا | 

ثم سَوَاةٌ قِيلّ: إل المُشْئَرِيَ يَفبِض العَيْنَء أو قيل: لا يَفِْضْهَا 
ُو في اليه بل املك يَحْصلُ تيل القبض للْمُشْترِي تَابعَاء ويَكُونُ 
َمَاءُ المبيع لَه بلا نْرّاع» وإِنْ كَانَ في يد الببائع» ولكِنّ تر نض إمّا في 
الضَمَانَء 00 الَّصرّف. ۰ 

NEIN DEE, 
حَيّا مَجْمُوعًا فهو مِنْ ضَمَانِ المُشتري».‎ 


ولهدا د إلى :ذلك أل القدكة وأهل الخدت فان تغليق 


چ اب خا قب القن سه 
عي كا السو aA‏ اق 
لحر 


جَاءَتٌ ال 
َفِي الثّمَار التي أَصَابَتْهَا جائڪة: لَمْ مَك المُشْتَرِي من الجذاذ 


؛ وان مَعذُورَاء ذا لمت : كات مِنْ ضَمَانِ البائع؛ لهذا التي تَلفَتْ 

بَعْدَ تَفْريطه في القّإض: كَانَتْ من ضصَمَانه» والعَبْد والدابة تي تَمَكَنَ و 

بن ضهن ود ِن َعانه على ديت ڪل وان مر و 
ومَنْ جعَلَ التَصَرْفَ تَابعَا لِلصّمَانِ: قد عَلِط؛ فَإنّهُمْ م متَفْقُونَ على 

أنَّ مََافعَ الإسجَارَ إا لقث قبل تمن المستأجر ِن اتا E‏ 


ص 


کر ص و 


صان الموج ومع ذا لاجر أن يوجر ابو الأجرق تار 
في إيجارها بتر من الأخر رَة؟ علا يکود ذلك ربحًا فيمَا لا يُضْمَنُ 0 


وال جَوَارٌ ذلك؛ لاتا مَضْمُونَةٌ على المُستأجرِء إن ِذَا 
ّث مع تمه ِى الاشيقا: كك ین مایب لجز إن قر 


تنه م الاستِيفاء َم ن من صم 


وهَدَا هُوَ الأضل أيضَاء مذ بب في اليح عن بن عر أله قال: 
عه بي ربو 


دكن تاع الطعَاءَ جَرَافَا على عَهْد رَ سول الله يِه فنَهَى أن تبيه حَنّى 
ْقَلَهُ إلى رحالًا». 


7 0 


و و 


وابْنُ عَمَرَ هو القائل: «مَضَتْ السُنَّة أنَّ مَا أَذْرَكَيْةُ الصَّفْقَةَ حي 
مَجَمُوعَا فهر من ضمَان | لمُشتّري». 0 
مار 


ع 
ارك 6 


*<تبرت عدف جيه GO ATTAINED TASE E TAF TNT E TNE EG E Egg‏ 3 ت 


4 


1 


ER 2‏ 
الشَدَرَاتٌ الفقّهيّه 


ف ن أن مثْلَ هذا العام : و ولا ييه 
على بلك عة امار والمتافع 1ه ا صرف فيا ولو تلفت كبر 
لمك بن بها كَانَتْ مِنْ ضَمَانٍ لوجر والبائع؛ وَالمَتَافعٌ لا 


يُمْكنُ النَصَدُفْ فيهًا إلا بَعْدَ اشتيفائها. 

وكذلك الثّمَارُ لا باع على الأشجار بَعْدَ الجذاذ بخلاف ب العام 
لل 

والشئة في هذا الباب: َرَت بي القَادرٍ على المَبْضٍ وغَيْر قاد 
٤‏ الصْمَانَ والتّصَدِّفء 00 المَديئة أَنْبَعٌ ا للسّنّة في هذا الحكم کله 
e‏ 


تر هذا كني يال يه الأغيّان العَاتبة» منّ الفقهاء: مَنْ جَوَّرَ 
يل وذ لمعف ديق ما E‏ 
ومَالك: جَوَرَبَيِعَهَا مَعَ الصَّفَّة دُونَّ غَيْرهَاء وهَذًا أغدَّل). 


د 
: 


20 هر 34 8 0 
المشألة الخامسة: انتقال الملك بالعفد القاسد. 
المَفْضُودُ بها: مَغرفة حكم الْيقَالٍ الملك اعفد الفاسد هَل يصح أم لا؟ 
اعفد القَاسِدُ: هو العَقْدُ الباطل عِنْدَ جُمْهُور العُلَمَاء بمغتى: أن 


> 
ميا 
© 


1 مُرَادفَ لَه وهو الذي متم الشَارِعٌ من تاذو وحم وَُوْعَهُ: كالبيْع بَعْدَ 
نداء الجمعَة» ونځوه. 
ریف 


ا 
4 
رك 


بَابُ أخكام قَبْض المَبيْع 


فرق الحتفكة : يْنَ البتاطال والقاسد» فالتاطل عِنْدَهُم: مَا لم يُشْرَعْ 
بأضلِه ولا بوَضْفِه: كبيع الخُمْرٍ والخُنْزيْر» والقَاسِدُ عِنْدَهُم: ما كال 
مَشْرُوعًا بأضله دُوْنَ وضفه : كالبيع إلى أجل مَجْهُولٍ. 

0 انتا شَبْحّ الإشلام ابن ا كا التنصكل فق الفا 

-١‏ إِذَا كان المفسد للعَقّْد قَائمًا: وَجَبَ البَدٌ إن كَانَ المغْمّودٌ عَلَيْه 
و ودا ا رڈ ق رن لم ين روه فان لم يكن ل يك يدث 


ار ل و 0 "علي 
مضه منْها؛ لأنَّ التَوْبَدَ تُب مَا قَبْلَهَاء ما لم يكن المفٌْ ايتا 
ةع لعل م له ساد - وهو المَُأوّل في العَفْد 
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-» أو اعَتَقدَ فاده ت ناب 
*- إِذًا كَانَ لفاك فى العفد لعي الى تاد باد الف بتَرَاضيهمَاء 
ولو بَعْدَ زّوَال المفسد: كاليّئع بعد ندَاء الجْمْعة يحرم ولا بنذ 
4- إِذَا كان المَسَادٌ لق الآدَمِيٌّ: وَقَفَ على الإجَارَّة: كالنّجَشُ 
والمَعِيْب وَنَسُْوهًا. ۰ 


ه- إِذَا كان المُوض قد تَلف عند القَابض : فاته لا مره يَسْتَحِقٌ إِرْجَاءَ 
عوّضه مُطَلقَا َا يَجْمَعَ بين العوّض والمعَوّض. 


حت ا د ا ي 


د أو مَبِيعًا بعَقّدِ فَاسِدٍ يقد عتَقدُ صِحَهُ بتأويل أو 
اجتهاد أو تقليد ث ر ل حطۇه: لم يُؤْمَر بردم ومَلکه به. 

لرا ا الفتاوَى) لابن تَبميّة تتمكة (۲۲/ ۱۲)» (۲۹/ ۲۳۳ 
كل الالال الالال للحتي (ETV‏ ؛ الا الكبدى) لابن تَيْمبّة م 
(5/ 037107 «اقتضَاءٌ الصّرَاط المشتقيم» »)٥٤۸/۲(‏ الاخيياراث 
الففهيّةُا لابن الام ابعل 11). 

قال يڻھ في «المَجْمُوْع» (۲۲/ :)١١‏ «وكذلك مَا فَعَلَهُ مِنَ الود 
والبوض الي َم غه تخريعهًا لهل يغد بو أذ تأويل. 

ا المَولَين: ححكمُّة فِيهًا هذا الحكمٌ وأؤلى. 


و e‏ ا 


5 
: 
: 
ا 
۱ 


:َه على تازو لر وتو على گا 
ِي مَصَى مُفْسِدُُ مل أن يکود كذ بروج بلا وَلِيّ أذ بلا شهُود 
اذا جوز كات ونج ا ا بعَةء أؤ نكاحَ تخليل 
مُحْتَلَف فيه أو ٤‏ غَيْرَ دلك» فاته وإنْ تين له فيما ر عد ساد التكاح» إن 


أمَا إِذا كَانَ كح اليار لهذ باجتهاد: فَهَذَا مَئْنِيٌّ 
على أن الاجتها لا رَد ينْقَض بالا جتهاد لاني اكم ولا في الفئيا صا 
0 فَهَذَا از آخر. 


o 
١ 
اع‎ 
1 
ص‎ 


نان كاف ال 
SC EES FFE‏ “ی 


فالعا الد E‏ تا: أنه لو يق الخريم بالنص القاطعء كفن مَنْ 
كان كازنا ب8ة الإداق 07 1 على عا شن يل ا 
ومنَ المَفْبُوض في العَقّدِ الاد إِذَالَمْ يكن المُفْسِدُ كَائِما. 

E‏ بغ الإشلام على مُنَاكَحَتهمْ التي كَانَتْ محر مه في 
الإشلام وأؤلى. 


قَإِنَّ فعْلَ الرَاجبات ورك لات باب وَاحَدٌَ كُمَا تَقَدَّمَ في 
الكافرء وَهَذَا بت فان العفْوَ والإقرَارَ لِلْمُسْلِم الأول بَعْدَ الوجُوع 
عَنْ ويله أؤلَى مِنَ العفو والإْرار عن الكافر المتَوّل؛ كن في هَذَ 
خلاف في المَذْهَبٍ وغَيره. 

وف الخالك: طن إلى أن هَذَا مهي عَنْهُ و النَّهْيْ يفضي 
المَسَادَه وجَعَل المُسْلِمِينَ جِنْسًا وَاحِدَاء ولم فرق بَيْنَ الأول 
وغَيْره! 

ونَظيدُ هذه المشألة: ما أثْلَمَهُ اهل الي المُتَأولُونَ على أهْل 
العدل منّ الوس والأمْوَال هل يَضْمَنُونَ على روایتین 

إِخداهمًا: سهد ده 00 هم كَالْمُحَارِبِينَ وکقتال العصبيّة 
الذي ا تأويل فيه فيه» وهَذًا َظيرُ مَنْ يَجْعَلْ العُقُود والفبُوض الأول 
یره 


ت 


 #‏ والثَّانية: لا يضمنوتة» وعلى هذا انمق الشف كما قال الزّهْرَئٌ: 


- 8 ع م سس 2 لے ا ت ar‏ 135( و ت 
«وقعت الفْدّئّة وأصحاب رَسُول الله ئ4 مَتَوَافْرُون» فَأجْمّعُواء أن كل 
م عم سم عى > 3 2 ا و سم ر - و ان 
دم او مال أو زج أصيبّ بتاويل القا فلا ضمّان فيه - وفي لفظ - 
و 1 5 9 ل 000 
ألحقوهم ي ذلك بهل السجاهليّة) 


هذه َم تشن این 4 أسائة كم اي که بغت تا اء ا 
إل | لاا E Ê‏ أ نه و ام اده ؛ لكن لما 
کانوا جَاهِلِينَ مُتَأوٌلِينَء کانوا بمنزلة أَهلٍ الجَاهليّة في عدم الضمَّان» 
وإ َارَعُوهُمْ في عو الله ورّخميه؛ لال مذ الائ لاعن LL‏ 


چو 


وَالْسْيَانَ» بخلاف الكافر؛ ف له افر الذي اطا ف 
وقَالَ أيْضّا (۲۹/ ۳۲۷): «ومَعْلوم أن غَالِبَ أمْوَال النّاس كَذَّلِكَ 
ا ى ا ا 
َأمَا المَْيُوضٌ بِعَقّدٍ قَاسِدء كَالريَا والميسر» ونَحْوهِمَا: هل فيد 


آل 
م 


و افر 6 


\ + 


152101101111 مروف من 


6 ص 


ت و e‏ أ أ 3 ع 
والالث: أنه إِنْ قَاتَ؛ أفَاد الملك» وإِنْ أمكنّ رده إلى مَالكه ولم 
عير في وَضْف ولا سغر: لم يُفِدْ | لملكو وهر ال ع ماعب 


وهَذه الأموة وَالمَوَاعدٌ قد بَسَطَنَامًا في غَيْر هَذَا الجَوّاب؛ ولكنْ 
هتا على قواعد شريفة مس بَابَ الاشتباه في هذا لأضلء لف 
اع أشول الإشلام كمال الما اا إن َصُولَ الإشلام 
دوعي الذنه O E O O‏ ن والحرام بین [ متف 
َلَيْه]» وقَوْلَُ: دإنَّمَا الأعْمَال بالات م عَلَيْه ا» وقَوْلَهُ: «مَنْ عمل 
َمَلا ليس عَلَيه مرا هر ر 1 EE‏ 


SO GE E 
المَحْظورَات والمَأْمُورَات.‎ 
أمَا قَضْدٌّ القَلب: و ه هو اله كلك الظاهد: وهو المَسْرُوعَ‎ 
المُوَافق لسن اا ن عياض في قَؤْله تعالى: الوک‎ 
:يا آبا علي مَأ‎ Th لسن 4 [الملك:7]» قال: «أخلضة‎ 


7 


أخُلَصَهُ وأصْوَبَه؟. قَالَ: «إِنَّ العَمَلَ إِذَا كان حالصا ولم يَكَنْ بَكنْ صَوَابًا: لم 
عل وان كان صوَانااوا: يك خالطاة ل کی يكو ا 
ماهو الك لم اذ حون امورو القرواتة أن CEG‏ 


عي ك2 8 3 0 و 4 ٠‏ ع 3 
المَسالة السَّادسَةَ: ضمَان المقبوض بعقد فاسد. 


المَقصود بهًا: a‏ مَل العلّم على أن المَفبُوض بعقد اسد: :يجب 
يه شح العف مح رد العّض والمُعوّض» قَإذًا لم رة َر مضو 


کہ یک یھو رو ےا وہ گی ھگ یک و اھ رہد 


5 5 
ى لم 
چ ريك 7 56 


م مراع 0 و 
الشذراتا غ2 لفقهيّة 


و 


عَلَيْه؛ِ لآنّ القَيِض في العَفُد المَاسِدٍ كالقبض بِالعَفّْدِ الصَّحِيْح في ترب 
الضّمَان؛ لكنّهُم اختلفوا هَل بذ يَضْمَنُ بالمثل والقئِمَة أم بالمُسََى؟ 


0 ھە م و‎ ہ٣‎ a E 
مثال ذلك: إذا اشترّى شيا بعَقد فاسد ووجَبَ فسخ العقد.‎ 


E‏ و ۹ے مس مس Ek‏ 0 و 0 0 و و ا ت ر 
فاتلف المشترى | ٠‏ فهل يجب عليه ضمانه بالمسّمّى في العَقدء 
ر اد سار 5 “عر 4د و ص 


و 


أو بِالقيْمَة وهى قَيْمّة المثل؟ 

6 اخْتَارَ شَبْحْ الإشلام ابن تَبْميّة يياثة: أن المفْقوض بالعَقْدِ 
الفاسك يصن بالمشكى لا بالقيمة4 خلانا للمشهرر من مُذه 
الحتابلة. 

المَرَاجِع : ١مَجْمُوْعَ‏ الفتَاوَى) لابن تَبْميّة (۲۹/ 7١‏ 771 ۸١٤)ء‏ «ال 
روع لابن مُفْلح (5/ ۲۸۹)» «القَوَاعدٌ الففهية» لابن رَجَب (۱/ ۳۳۸)» 
«المُبْدعٌ» لليْرْمَان ابن مُفلح .)١١7/5(‏ «الإنْصَاف» للمؤداويٌ 
(0۱۹/۱۱). 


قال اه في «المَجْمُوْع) (۲۹/ :)5١‏ «مَإنَّ التَصَدّفَات ان" 


5 


۹ م ا م ر 0 Iz‏ ۰ ي أ 4 2 
عقود وقبوض» كما جَمَعَهما النْبِنُ ئ في قؤله: «رَحم الله عَبْدَا 
سَمْحًا إذا بَاعَ سَمْحَا إذا اشتَرّى سَمْحًَا إذا قضى سَمْحًا إذا اقتضى» 
7 7 2 ¢ 3 5 
[التخارى ]ء ويقول الناس: | ع والشراء والاخذ والعطاء. 
UE e‏ 
والمَقصود منّ العقود: إنمَا هر القنض و الاستيفاء؛ فإن المَعَاقدَات 


000 7 ق o‏ ام م95 5 ت 
تفيد وجوت القنض أو جَوَازه؛ بمنزلة إيجّاب الشارع. 


ص 


والقَبِض يسه سم إلى صجيح وكاسد: كَالعَفْد ل وعلق به أخكامٌ 
شرع كَمَا علق بالقبض» فإذا كَانَ المَرْجِعٌ في المَئْض إلى عُرْفٍ 
لاس وڪَاکاتهم من َير خد سوي فبه وي الاس في جيع الأحوال 
والأؤقات: فكلك ل وإِنْ حورت عبارته. ۰ 

قلْت: أَحَدُ تَوْعَيْ النصَوفَاتَء فَكَانَ المَرْجِعٌ فيه إلى عَادَة النّاسء 

وم 6 بِهَذَا: أ الإذْنَ في في الإتاحة أو التّمْليك أو 
النّصَوُفٍ بطريق الوكالة: کالاذن لظي 04 وَاحد من لوكا كا 
ا ينقد بِمَايَدُلَ عَََا ِن قَْلٍ وفغلء والعلمُ برضَى اله 
3 قوم مَقَامَ إظهاره للرّضى. 

وعلى هَذا: يرح مبَايعة َعَهَ الي يله عَنْ عُنْمَانَ بْن مان بيع 
الوَصْوَانء وكَانَ 5 a‏ اهل الخَنْدَقٍ إلى مزل أبي ال 
ومَنْرلٍ جاب بدون اسْتْدَانِهِمَا؛ لعلمه أَنْهُمَا رَاضيان بذَلِكَ. 


00 


أ 


ولك دعاه ية الام سَادس ف ا مَعَهُمْ رَجُل َل يل خلة؛ حتى 
اسْتَأَدْنَ الام الذّاعيَ. 


0 ك أن أ OT‏ 
وكذلك ما يُؤْئْرُ عَن الحَسَن البضري: أن أصحابه لما دَحَلوا 


: 


15 


3 
: 


1 کے کے یو و 
0 


نك ويم کہ ھک وہ مير ھی گے ھک یے :وير تمي ه 


xece PEC ORG 


4 


اه 
و ٠‏ 


مَنْزْلَه وأكلوا El‏ قال" دك موري أخلاق 


ص 


وكذلك مَعْتَى قول أبي جَعْمَّر: إن الإِخْوَانَ مَنْ يُذخل أَحَدَهُمْ يده 

ومن ذَلِكَ وله هة لِمَْ اسْتؤهبة كيََ شّعْر: «أمّا ما كَانَ لي وليَبي 
ع المُطلب: قد وَمَيْتْهُ ك2 [أبو دَاوْدَ]. 

i فيه ال‎ La Ta 

وكذلك إغطاؤه المؤلفة قلوبهم عند مَنْ يقول: إنه أعطاهم من 
أرْبَعَةَ الأخمّاس. 


0 ل مر عر « ده عر ل زر 0 7 ا 


الجَعْد؛ لما وكله النْبنُ يِه في شرّاء شاة بديئار فَاشْتَرَى شاتيْن» وبَاعَ 
إخداهمًا بديئار [بن ماجه]. 


1 


ود 2 واو ان ا اماف قات اسك CA‏ مره 
فإنا لتصد ف , دعم استئذان حاص تارَة د لمعَاوّضة» ونارة بالتبرّع» 
أ أ 5 3 0 


\ 


ا 9 ر 0 
وتَارَةَ بالانتقَاع؛ مَأَحَذْهُ: إِمَا إن عُوْفِيٌ 


كرك ا 


بَابٌ الرَيًا والصَرْف 


ب الرّبًا والصَرْف 


6 سر 


المسألَةُ الأولى: عله با المَضْل في النَفدَيْن. 

المقصود بها : مَْرفَةُ عل ربا المَضْل في التَفدَيْنِ والتي يَدُوْرُمَعَهَ 
الحم الشَّرْعِي دجوا وعَدَمًا. 

9 اخَْارَ ْح الإشلام ابن تيو تيم يدإنه: أن العلّةَ في اين هي 
مطلق التّمَيّة؛ حلاف شور من مَذْهَبِ الحتابلة. 1 

المراجع م: ١مَجْمُوْعٌ‏ الفتاوی» لابن د ّمه (79/ ٤۷١‏ )» «الفدؤ ع لابن 
مُملح (5/ 44 «المُبْدع) للبُرْهَان ابن مئل (۱/ (۱۳١‏ «الإنْصَافَ) 
للمَؤْدَاويٌ (17/11). 

قال رتاه في «المجموع' (۹/ :)٤۷١‏ «والمقصود ه هنًا: الكلامُ 
ي عل تيم الربا في | لاير والدّرَاهم. 

E EC EC O والاطية‎ 


الان ا 


وممًا يذل ف اماق ا ء على جَوَازِ إشلام النقدَيْن 
في المَوزُونَاتِء وهَدًا بَيعُ مَؤْرُونِ بِمَورُونِ إلى أجلء كَلَوْ كات العلة 


الوَرْنَ لم يَجْرْ هَذَا. 
ا ل ا aa‏ "5 
والمنازع يقول: جَواز هذا اشتخسان» وهو نقيض للعلة. 


ان 


ويَقُول: إِنَّهُ جور هَذَا للْحَاجَة جة؛ مَعَ أن القاس تخريمه؛ فيلرَمة أ 
NS‏ 

وذلك خلاف قؤله» وتخصيصٌ العلّة الذي قَدْ سمي اسْتِحْسَانًا 
n‏ 
واختصاص صورّة لنُخْصِيصٍ بِمَغتى بنع بوت الحكم مِنْ 
الشّْع والأحاديث: وإلا کات العلة فاسدة. 

والتغليل بِالنَّميّة تغليل بوَضف مُتَايِب. 

ًإ المَقْضُودَ منّ الأثمَان: أن تكو مغيَارًا للأمُوّال؛ يَكَوَسَّل بها 
ال مَعْرفة ة مَقَادِير الأَمْوَال ولا ا بقصد الانتفاعً ب بعيّنها». 


3 يميا e‏ د 


سس سسس 
ES OG‏ ا و O‏ 


NEE‏ باب الرّيًا والصزف 


0 القزروبات بالخُزص عنْدَ الحاجَة المَاسَّةَ عند جود الميْران» 
فل يجوز أم لا؟ 
65 امار شيخ الإشلام ابن تيم صَدْلن: جَوَارَ ب بيع الموزوتات 
ِالتَحَدّي للحاجَة عند تعذر الوَزْن؛ خلاقًا 0 من مَذْهَبِ 
الحتابلة. 
OES e‏ 
«الْفَتَاوَى لكبرىا لابن تة يميه ۹/0( (المسْتَدرَلة) لابن تَبميّة 
(6/ ۱۷( ته تَمَسِيْرٌ آيَات أشْكَلت) لابن تي تيَميّةَ (۲/ 5177), ١المرْوْعٌ‏ ع( لابن 
مُملح )۹۸/7 5 «الاختيارات E‏ لابن لام البَعْلىّ (۱۸۸). 
«الاحتيَارَاتٌ الففْهيّةً) للبرْهَانِ ابن لقم ۱۲١‏ «الإنْصَافُ)» للمَؤداوي 


.)١9/1( 
قال َه في ا (9؟578/1): «وأمًا الخرؤص: فهر‎ 
طَنَّ وححشبَانٌ يُقَدَرُ به عند الحَاجَة والضَّدُو رة ا ا‎ 

والوَزْن: فلا. 


«(قتهى لني بل عن المُحَاقَلة والمُرَابتة)؛ لأنَّهُْ يَحْزِرُونَ مِنْ غَيْر 
حَاجَةِ وأبَاح ذَلِكَ في الرَاي لأجل الحاجة جَة؛ لأنَّ لمُشْكَريّ يتاج إلى 
أكل الطب بالتّمر خَرْصَاءٍ لأجل حَاجته إلى ذَلِكَ. 

وأ ذلك التلال لى ذف رتنه الاك وو ها دوك 


فوت بمعويء ره ERE RL E‏ تاد مويرم يتاي جع تررم هةجي* وي 5" 


SE SD SB 


e‏ كد 


ر کا ابت عو E TES‏ 
3 النصّابء وهو ما دون خَمْسَة أؤسق ا 
5 2 


دوو 


9 


fg Og a تي‎ Eg E Cg TT INET ET Ng Tg س‎ 20 


ول 6 50007 ب للخقاث ی بعد رها ا 
لغَيْره ای تيه ركاقاة باكل ا ثم عي دما إِلَيْه. 


ماه عله جلو 
iY 9-6 9 AY‏ 


المَسْأَلةٌ الثَالتة: بي الرَبَويّ مما لا يَحْتلف كيلا ووَرْنًا. 

المَقْصُودُ بهًا: مَغرفَة أخكام الأضْنَافٍِ المَكِيْلّة والمَوْزُونَة على 
الحتلاف أَنْوَاعها: 1 

اا يكلف ار 4 اولان 

وا و ي 


ص 
0 


۴ ویتھا ما يكن گی ارون وزن: كالول 
الا ها كا اا له تلت كد بوره كالعَدّس والأدْمَان 
a‏ 


1 
صر 


ا 00 یاه جَوَارَ بیع ما لا تلف 

وار رارز انيرا بقاري بز للضي ار 
ا مُ: «المَتَاوَى الكثرّى » لابن یم (4/ ۲۹۲)» «المشكدرك) 
يي 5/ ۱۷ «الاخهارات الفقية لابن الام البغليّ (۱۸۹) 


4 لابن مُفلح (7/ ٠٠ ١‏ «المبد لزان ابن مُفلح (5/ ۱۴۱)» 
«الإنْصَافُ) للمرداوی (۱۲/ .)٠۹‏ 


الشَدَّرَاتُ الفقهيّة © 0 


بَابُ الرّيًا والصَرْْف 


0 ا 1 1 1 
قال ابن ملح في «الفرُؤع» (007/5: (ويَحْرُمٌ حب بدقبقه أو 


و :يجو زناه ول اشد الهثة : أن أما 


ص 


ا 
ى 


3 


فيتو جه منّ 


بت 


بی مكيل وَزْنَا ومَْرُونٍ كَبْلاء اخَارَهُ يخا بن له 


الجَواز 


المشألة الرَابعَة: 3 عله 8 الفضل في الأضتاف الأرْبَعَة. 


المَقَصود بها : مغركة عل ربا القَضل في الأضتاف الا رْبَعَة المَنْصوص 
عَلَيْهَا: وهي الشَّعِيِك وال دال والتمْرُ. 
0 اختار شيخ الإشلام ابن يريه ناث 
بَعَة: كؤنها مطعُومة مَعَ لکیل أو الوزن 
ا :إا كَانَتْ مما يُفُصَدُ ونا 
بغ اة جري الا فيا لذا للكشهُور من ذب الكتابلة. 
المَرَاجع: «مَجْمُوْعٌ المُتَاوَى) لابن تَبْبَةَ (۲۹/ 4۹٥٤ء‏ ١١٤)ء‏ 
(ه؟/ 4۲۰(« افا أَيَاتَ أَشْكَلَتْ) لابن OTD‏ «الفوْعٌ) 
لابن فلح (/ 24) «الاختيَارات لهي 5 للام المَعْليُ (/18), 
«المندع) لزان ابن ملح (5/ ۰ «الإنْصاف» للمؤداويٌ (۱۹/۱۲). 


ل يدانه في (المَجَمَوْعَ) (9؟559/5): ١فَصْل:‏ 4 


4: أن العلَة ٤‏ الأصتَاف 


كال ما بيع الفضة 


4 , 
: 
1 

2 
۹ 93 
9 

۹ 
4 


کک غ وي تمي ھک ہے ہو کک یگ کو یکی 


OC, 


يت قو کل ترط بها الول 2 : كصَرْفٍ الدَرَاهِم 


إِحَْدَاهُمًا: لاد دن الَو لاض ؛ من هَذَا مِنْ جس الصَّرْفٍ؛ 
إن الفلوس التَاففَة تشْبهُ شه الأنْمَانَ» َيون بيغا بجنس الأنْمَانِ صَرًْ. 

والتانية: ١‏ شط الال وَالتَّقَائْض 0( َا ذلك م معتبر في جنس 
الذَهَبٍ والفِضّةِء سرا گان تمتا أؤ گان صَْك أؤْ كَانَ مكشورًا؛ بخلاف 
الُلوس» ولان الفلوسَ هِيّ في الأضل مِنْ «باب العروض»» والَمية 
عَارضَة لَهًا. 

E‏ مني على الأضل الآحَر: وهو أذ َي انحاس ماضلا 
كَل يجو ر على وین مَعْرُوفَيْن فيه وني سار المَوْرُونَاتِ: كالحديد 
بالحديد» والرّصَاصٍ بالرّصَاصء والقطن 5 والكمّانِ بالكنّان 
والخرير بالخرير 

أحدهمًا: اي وهو مَذْهَبُ أبي 


ب سے“ 
2 


حنيفة وأضححابه وحم في أشهّر الرّوايتين 


والثّاني: أ Le‏ 0 خمد ف 
الأخدئء احتارها طائفة من أصحابه. 

كال : بالخريم؛ احمَلُوا في المَعْمُولٍ ِن ذلك : كياب القن 

لكان والاشعال ُو لحاس وكير َه ل يبري فيد لرا 


ع 
9 


يَابٌ الرّيًا والصَرّف 


e TS EL‏ لصَنْعَّة: کثیاب الحرير 
والأشطال وتخوهكاء وكين ما لا يفْصَدُ وز كناب المطْنِ والكان 


والإبر وعَيْرهًا. 


وعلى هَذَا؛ فالفلوس يجري فيها الوا عند مَنْ و آل 
لحاس يجري فيو ومن ا م خر الها فبا عنده؛ 3 


ر ک2 


لا ا ا EES‏ 


والوّجهان ٤‏ 5 حمل وغيْره). 


a وا ولچ‎ 
IS AS Av 


المَسْألة الخامسة س بيع المصوغ 6 بجنسه مُتَفَاضلًا. 
ا ل es‏ بيع المصوع الماح بجنْسه مُتَمَاضِاًا 
الس بالمصوغ وات فيه اك کک ته عن خلقته 


لطبئعئة لعحولَ إلى کل انر لقرض عند اليه كزيقة أ عَيْرهَا: 
اع 


رك 


FO ا‎ AUS 


-: واو 6 لعش لماج ب بجنسه ماضلا ا ياك ' 
ابل الصّنْعَة: مالم يه صد كَوْنَهًا ثَمَنَاهِ خلافا للمَشْهُور مِنْ مَذْمَبِ 
الا 


٠ 
1 ر‎ 


الْمَرَاجِعْ : المُجَمُوْعَ الفتارّى») لابن (9؟/0٠5ة)‏ «الفتَاوّى 
الكبرّى» لابن تيم (4/ 217١‏ «المسْتَذْرَك) لابن تَيمية(4/ 17) اتَفُسِيدُ 
آيَّات أشْكَلَت) لابن تيو COD E‏ (الفدُوعٌ) لابن مُفلح (5/ ۲۹( 
3 تصحيح الرْوعَ) عداو (5/ ۹ (أخكامُ ات ( لابن 


ل 


جب (۱۲۳)» «العْقود الدرية» لابن عَبْدِ الهادي (۳۹۱)ء «الاختیارات 
9# للبرهان ابن القَيّم »)١757(‏ «الاختيّارَات الففْهيّة) لابن اکا 
البَعْلِيُ (/18)» م محص القَتَاوَى المضريّة للبَعْلِيٌ ١5(‏ 1 الإنْصَافَ) 
للمَؤداويٌ (۱۲/ ۱۹). 
جَاءَ في «الاختيارات» للبَعْليٌ E O)‏ بيع المَصوغ 


مِنَ الذب والفضة بجِنْسه من عَيْر اشْتِرَاط ر 55 7 
E OE‏ سوا كان البتئع حَالّا أو مو ل 


ص 


نما . 


E‏ عن لت باصم نح 


ذي آخر 
الإنْسَان: لان دين هه 
والتيرج وه كف متخو ين الاسم بالنعة وتخوهما. 


ره 


31 ع ان 


0 امار شيخ الإشلام ابن تيو كنا أن مَا خر ج عَنِ القُوتٍ 
بالصّنْعة: ؛: فلس پروی وإن لم يوج عَنٍ القُوتٍ: : فهر جسن بتفسه» 
باع خبرٌ ممَريسَة والعصيرٌ بأضله: کرت برَيُتون» وبحم بشبرَج 
مُتَفَاضْلَاءٍ خلافًا للمَشْهُور من مَذهَب الحتابلة. 

ر و د e‏ 

را «الفتَاوّى الكبْرّى) لابن تَبْميّة ١ /٤(‏ )» «المشتدرك) 
لابن ند تَيْمّة »)١۱۷ /٤(‏ «الفَوُوْعٌ ع( لابن مُفلح 7 ) «تضحيح 
الفرؤع) عداو (5/ /) «الاختيّارَات الفقهية» لابن للحا ا 


مط «الاختيّارَات الففهيةً) للبُرْهَان ابن الف 0 ال ادرا 
لابن عَبْدِ الهادي (۳۹۱)ء «الإِنْصَافُ) للمَؤداويٌ (۱۲/ .)٠۹‏ 

قال ابن مُفلح ف الززع» ۸ 16 : « وور شا ابن 
ا ية): بيع القضوغ البح : RT‏ ما لم صد كَوْنَهَا 
نا وما رج ن الوت بالکنعة؛ کتشا: اش پروی وإَِّا ئس 


وجَوّرٌ: بيع مَوْزون ر رتوي التَحَرّي؛ للححاجَة). 


ص 


ها 


المَسْأَلَةٌ السَابعَة: بي يع الحم 0 
المقصود د بها: WE‏ بِحَبْوَانَ من 
یا بعكم 


وشځم جد وصُوْفٍ ولخو وك يَِعهُ به حي هَل جو رام لا؟ 


\ KA 


جنْسه حا أو مين بمَعْنَى : آله سَيَيبْعُ ل 


0 اخْمَارَ شبح الإشلام ابن يوي كنا : جار بيع الحم بالحَيّوَان 
ازال دما صد اللّحْمَ وإلا حرام سَوَاءٌ كَانَّ مِنْ جْسه أو من عير جنْسِه؛ 
خلافا للمَشْهُور مِنْ مَذْهَبِ الحَتَابلة. 

المَرَاجع: «المشكَذرك) لابن ت تَيَمَة /٤(‏ ۱۷)» «الفْدوْعٌ) لابن 
١ 0‏ «المُئدع) للبُرْمَان ب فلح ۱۲/9 «الاختيّارَات 
الفمهية) لابن لام البَعْلِنُ (۱۸۹)» «الإنْضَافُ) للمَؤداويٌ .)5١ /١١(‏ 


قال ابن ملح في 'الفرْوْعَ) (۳۰۰/0): ١ويَحْوم‏ بيع للخم بحيو 


وتال a‏ (ابن E‏ مَقَصو د د الحم من جنسه» ومن غير 
e‏ وقيل: وغَيْرُهُ وَجْهَانَ «م». 


۲ وجَاءَ في «الاختيارّات) و (19): «ويحرم بيع اللخم 
ل 
NL OC E‏ 

0 و 22 ا 

1 

0 2 د 

¥ 

5 


ع 
م 
آءًُ 


4 
ل 
ا 


NTE‏ بَابُ الرّيًا والصَرْف 
ا 


رش 


المَسْأَلَةٌ الكَامكة: العَرَايَا في غير الطب والتمْر. 
لمَقْصُودُ بها: انَمَنَ جْمَهُورُ أهل العلم على جواز بيع العَرَاي 


شُدْوْطِهء خلافًا لأبي عَييفَة؛ لكنّهُم اخْتَلَمُوا في بيع العَرَايَا في عير 
الطب والتّمرء فَهّل يجوز أم لا؟ ۰ 

العَرَايَا: هي النَحلة يُعْريْهًا - أيْ: بُغطيها - صَاحِبْهًا غَبْرَهُ ليأكل 
مرا س أو تتن أو أك د نْقَضَت المُدّةُ رَد لَيه الأضل» سُمّيَتْ 


1١ 


%\ 


يها 


بذلك لأنّهًا عَرِيَتْ عَنْ حكم باقي الْسْئَانِ لتَخَلَى صَاحبِهًا الأول عَنْهَا 


ص 


سے 0 
0 سين سم 
۵ 7 ص اء ٠ ٠‏ 
ا عر E‏ ر7 


و e 0 E‏ 07 م شمه د موه مه a l227‏ 
3 اختار ميم الإسلام 02 لوه YS‏ جَوَاز e‏ العراد 


e 


الْمَرَاجِعْ : «مَجْموْعٌ الفتَاوَى) لابن تَبْمبَةَ »)٤۷۲ /۱٤(‏ (۲۰/ 0741 
(المشتذرَك) لابن تة (15/5): «المرُوْعٌ) م ملح 7/5 


و 
أ _ 


ضحي المردُوْع) للمرداوی (5/ ”)ل (شزح مُختصر الحرقيٌ) 
للرّْكَشْيَ (۳/ ٤٤ء‏ 408 )» «الاختيارات الففْهيّة؛ لابن الام الع 
(19) «المُبْدعَ) للبْرْمَان ابن مقلح (5/ ,)١ ٤۳‏ «الإْصّاف» ا 
(؟١/76).‏ 


ر 
_- 
بف 


> مر 85 و 
الشدرات اتففهية 


قال ابن مُفلح ٤‏ «الفدؤع) (5/ :)3١5‏ «وجَوَرَمًا (العَرَايا) 06 


(ابن َيْميّة) :في الزروع). 


المَسَالَهَ التاسعة: ع مل عحوة. والمحلى بالذهب نقد من 


المَفصُودٌ بها: ام أل اليم على ترم بيع هد الصُوْرَةٍ إذ 
قُصِد مِنْها يح الرّبَويّ بجئْسه؛ لكنّهُم اختلُْوا في حكمها ذا لم يُقْصَدْ 
بَيْعُ الربَويٌ بجِنْسِهء فَهَل يجوز أم لا؟ 


EA 


2 م ابه f‏ الى e‏ 9 ل 
المد مكيّال مَعْرُوفء وهو أَضْعْرٌ المَكايئل» ومقداره: ربع 


م 0 7 3 of o‏ 0 نت 0 0 و أ ييه و 
العجوة: ابت من أجوّد التمر بالمدينة النبوية» ومسالة (امد 
a‏ 


عجو ة)» مه درج على السئة ا 


ر عا ا ة۰ بأنّها كنم دي م تسه وا أ م 
اا ا ا ا ا ق 


ب تج egg RE gE Ag O E‏ پاي 


ع 0 ر سے r‏ ص 5 صر 
2 هه p0‏ » لو * o‏ م ےه ھ0 سام 5 @ ” ه0 
احدهمَا يم اخر عر عير E‏ بیع ورین بدرهم ا 


A. 5 2‏ ع احبر وا ار لل م منج سر 2 8 
0 اختارَ شيْح الإسلام ابن تبْميّة يَكَلَنْ: جواز بيع الرّبوي بجنسه 


رر ٣‏ ر سے کے 4 0 2 ۴ لي 9 : م 1 

ومَعَهَ أو مَعَهُمَا من غيْر جنسه» بشَرْط أن يكون المفرد أكثّرٌ منَ الذي 
رام مموو ؟ ا م 5 0 نرف اد 
مَعَه غبره» أو يكون مَعَ كل وَاحد منهمًا من غير جنسه» وكذا جور بیع 
اليف المكلى يدقن يدقن ال ر ا 
چا رظ ر 


8 


المَرَاجعٌ: «مَجمُْعٌ الفْتَاوَى) لابن تَبْميّةَ (9 7/8/5 07 457), 


ل 
«الْفتَاوّى الكبرَى) لابن تَبْميّةَ /٥()۱۷۷ /5( .)3 94 ۰۱۹ /٤(‏ 897 
(المقنا رك لايق كك ONO‏ المازويكدة لابن 0 


(۲۱۹)» «الفْرُوْعٌ» لابن مُفْلح (5/ ١٠٠٠)ء‏ «القَوَاعَدٌ الفقَهية» لابن 
رجب (۲/ ٤۷۸‏ 0077) محص الفْتاوّى المضصّريّة» للبَعْلنُ (5 24٠‏ 


1 (الاخْتيَارَاتٌ الففْهيّة» لابن اللكام البعْلينَ (19)» «الإنْضَاف) 


ص 


للمَؤداويٌ (۱۲/ ۷۹). 

٥ ت‎ 0 1 : 5 2 

قال ابن مُفلح في «الفرٌؤْع» (7/ :)٠١5‏ (وبَبْعٌ روي بجئْسه» ومعه 
او مَعَهمَا منْ غيْر جِنْسهمًا: كمد عجوة ودرهم بمثلهم اؤ بدرهمَين أو 
بمُدَيْنَ فَإِنَ عُلِمَ بَعْدَ العَقَد تَسَاوِي القيمة أو مَعَه؛ لكؤنهما مِنْ شَجرة 


وتقد وَاحد: فاختمّالان «م». 


ES روچ ےک وي عتمي کے کاردا‎ Se e 


2 رپ 
e‏ 


سه ° 3 0 0 0 
وعَنْهُ: يَجُوز إِنْ لم يكن المَفرَدُ مثْل الذي مَعَهُ عَيْرُُ فا 


20 س 2 عو E.‏ 2 0 ر ا و و ام *» e‏ 

وعنه: يجوز إن لم يكن الذي مَعَهَ مقصوداء كالسّيْفٍ المحَلى. 
ی ا و ۹ الفا لات e E O‏ 
اختارّه شيُخناء وذكرّه ظاهرٌ المَذهب» وأنه يجوز فضة لا يتقصد غشها 

3-1 

E ١ 1‏ ا E‏ : ر ب 
بخالصة مثالا بمثل» فا كات المع ةن 1ه ال حار 
ال تن د مداع و اج لض تكن 
ر 


وعنه: لا). 


0m 
د‎ 


SSS SSN ET SRE CSET EEA ST SN O RS ت‎ 


o2 
09 
ماه‎ 
م2‎ 
امسا‎ 

م“ 


6 مر بير م امير 
الشذرات الفقهية 


ET od‏ ت 5 2 2 0 س جه 
المَسألة العَاشرَة: بَيْعُ الأنْمَانَ المعْشُوسَّةِ بالخالصة. 


7 5: : : 24 ْ 2 

المقصود بها: مَعْرفة حكم بيع الانْمَانِ المَعْشوشة بِالخَالصَة 

سر د م ا ا ب نه 
وهي إخدى صور مَسْالة مد عَجْوَة وإنما افردت لأن غيْرَ المقصود 
ا ا ل ا 5 وو 
فيْهَا كثيْرٌ ولیس من مَصَلحَة المَغقود علبْه: كبَئْع ذهب مُغشوش 
نكاس دعب الف ل يوز وغ الانكان ال ره بالخالة: 
م لا؟ 

ا , و > سمه م م و ا 

9 اختار شيخ الوسْلام ابن تيْميّة كَنَالنه: جَوَاز ع الاثمَان 
المعْشوشة بِالْخَالصّة إِذَا كَانَ المقصوة بَْعَ دَرَاهم بِدَرَاهمَ مللا ولَئِسَ 
ع هس م جر سر 0 ع هس 0 و وه 00 ص س 
أكثْرٌ منْهّاء وكان المفرد أكثَرُ منّ المخلوط؛ ليكون في مقابل الرَيَادَة؛ 
خلَانًا للمَشْهُور من مَذْهَبِ الكتابلة. 

2 و ير 7 0 عو 

المَرَاجعٌ: «مَجْموْعْ الفتَاوّى» لابن تَبْمِيّة (۲۹/ »)55٠‏ «المِسْتَدرَك) 

8 0 و 0 ب -ه 5 
لابن تيْميّة .)١۷ /٤(‏ «المسّائل المارديئيّة) لابن تيْميّة (۲۱۹)» (مختَصَرٌ 
شر سر عو 0 
الفتَاوَى المضريّة) للبَعْلِيٌ (45 ١705٠‏ 5)» «الفْرُوْع» لابن مفلح (008/50, 


4 


اليا 


6 


(المُبدعٌ» لمران ابن مُفْلح (5/ 57 »)١‏ «الاخيَارَاتٌ الفقَهيّة» لابن الليتحام 
البَعْلَ (۱۸۹)ء «الإنْصَاف) للمَؤْداوىٌ (075/17. 


وقد سل اث في «المَجَمُوْع) :)40٠/79(‏ عَسَّنْ يَبِبعٌ فضة 


د د a‏ ل AE‏ ل و 
تح ع ستو ارس ره سير 


سر 507 0 كني اي الوا ل 1 5 
جاب ككائة: «لا ور بيع الفضَّة بالفضّة إلا ماد بمئل. 
ص ب 


3 


ره 


كان الغش الذي في الفضّة لا ب قْصَدُ بالفضّة: جار 


0 قر ناليغ 00 اكيم‎ + 3 0 E 


المُشلميئ؛ والجَهْل بااوي: الع اشر 


7 ا 
الْمَسْأَلَةَ الحادية عَشْرَةَ: صَرْف الفلوس النَافقّة بالذهب والفضّة 
و مَِْقة محم صرف هَل الوس بالذَّهبٍ أو الفط 


تسةه هَل يجوز آم يشرط فيه الحلول والتَقَائْضٌ؟ 


لماو فمَة: هي دية تضرّب من نخاس ونحوه يتعَامَل 


بها في e‏ 


واللّافقة الرًّائجة: هى التى يكر طلَمهًا. 
الا و ابن تَيْمية كْلاثه: جَوَارَ صَدْف الفلوس 


س 


العراجم. م جوع ١‏ الفتَاوَى») لابن تَبْميَة تتمكة (۲۹/ »)٤۷ ٤-٤0۸‏ 
«المشْتَذْرَك) لابن تَنِمِيّةَ (18/5). ون المازدينية» لابن ية 
«(YY1)‏ «الفروع ين مُملح ۳۰۸/١‏ (شد شرح بر الخرقيٌ) 
كشي CE)‏ «الاخْتيَارَاتٌ الففهيّة) لابن لام الْبَعْلىٌ 


جهو بهد 


SEE Eg تم ييه جيه تي تا عبر ها‎ SRE ERS SRL 


مج عاك 


0 5 ا ر ج #2 سر ا بس جه سر الك 
کک ج20 وس یھ وج تيمت چیہ نے د 


ر J‏ 0 ۶ 
الشذرات الفقهية 


ا 5 9ر 3 
(189)» «المُئدع) لليْوْمَانَ ابن مفلح »)١58/5(‏ «الإنصَاف» للمَؤداوي 
دي فير 0 / 7 

(؟١948/1)‏ «كشاف القتاع) (9/ £( 

” سج‎ f re ko 000 

قال يياه في «المَجَمَوْع) (558/59): «الفزق بَيْنَ أن يكون 

و 0 7 0 00 ا صب و ٥‏ 

المَقَصود بيْمَ الرَبَويٌ بجلسه مُتَفَاضلا أو لا يَكون» وهَذا مَذْمَبُ مالك 
وَأَحْمَدَ في المَشهور عَنه. 

اذا باع تَمْرَا في نَّوَاهِ بتَوَىء أو تَمْرَا مَنْرُوعَ النّوَىء أو شاه فيها لبن 
بساة لي فيا لبَنّ» أو بن وتخو ذَلِكَ: فَإِنّهُ بَجُور عندَهُمَا؛ بخلافِ 
ما إا باع ألفَ درْهَم بِحَمْسمائَة درْكّم في منديل: فَإِنَّ هَذَا لا يجوز. 

فَمَنْ کان قضده بَيْعَ لبوي بجلسه مُتفَاضلا: لم بجر وَإن كان 
تَبَعَا غيْرَ مَقصود: جاز. 

و ر م ا ل 

ومالك ا يقدر ذلك الت 

وھکذا إِذَا بَاعَ جلْطة فیا شَعِيرٌ يَسِيرٌ بحنْطة فيها شعي يَسِيرٌ: فإ 
ذلك تور عند لجمهُور. 

7# ر ت 3 7 5 م ت‎ rR 

وكَذَلِكٌ إِذَا بَاعَ الدَّرَاهمَ التي فيهًا غش بجنسها: فَإنَّ الغش عير 

مَقُضُودء والمَقْصُودٌ بَيْعُ الفضة بالفضة وهُمَا مُتَمَائْلان. 
ر و ور 7 5 و 0 

وكَذَّلِكَ صَرْف الفلوس بالدَّرَاهم المَعْشُوشَّةء يقول مَنْ يَكرهة: 

إِنَهُبَبْعُ فضة ونحاس بتحَاس ! 
7 7 0 1 ومو واء” عه 
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EGE‏ ا هه ا 


المشألة الثَانيدَ عَشْرَ رَه: حكم المأ فيا لا يحل ربا المَضْل . 


المَقصود بها: مَعْرِفَةَ حكم ب بيع السا فيا لا يذخا ربا لقصل 
هل يور أم لا؟ 

الأمْوَالَ التي لا يَدُحُلْهَا ربا حسم بالكيوان أن 
بالتيّاب دالا تخي نا ان لم هالة أو مام نيم 6 


:أ 


٠ e‏ ب 7 4 ا هالو مه فى ل 00 5 © 0 58 ص 
TT TT ١‏ 
ان سسا اتنا 
و بير جنسهًا من باب أؤلى. 
0 ص 


و 
و 


۲ 8 00 3 1 ا »ر قر م ار ب 1 ءا م 6 وس 
0 وإذا ينعت نسيئة: فيجوز بيعها منساوية؛ | د بيِعَتْ مُتَفَاضِلَة 
0 


1 
ص 


اا O‏ 
9 انار شَيْحٌ الإشلام ابن بم يانه أنَّ مَا لا يَدْخُلَهُ ربضا 
القَضْلٍ - كالحَيَوَانِ والتّيَابٍ -: جوز بيع سين بشَّرْط النَّسَاوي. 
فإِنْ كان مُتَمَاضلا نَسِيئَة: فلا يَجُورُ؛ خلافا للمَشْهُورِ مِنْ مَذَهَبِ 
المحتابلة . 


ہے اچ2 وی وه تمي کی 2ار 2 عتمي هف كي كمي ها ويه وي 


n 
: د م: امَجمَوْعَ الفتَاوَى) لابن تيْمِيَةَ (۲۹/ ٦٩٤)ء «المشتَدرّك)‎ 
1 بِميَة (5/ ۱۷)» «الفوعٌ ع( لابن ملح ۰۹/۲ «الاختيّارَات‎ 


5 لابن لَه البَعْلنُ »)۱۹١(‏ «المتد » للمزهان ابن مُملح 
٠ /:(‏ »© (الإنْصَاف) اللمَؤداويٌ (۱۲/ .)٠١ ١7‏ 


3 


قال ابن مُفْلِح في «الفرُؤع» ١4/5(‏ ۰ وما جار تعَاضْلَهُء كناب 
وحَيَوّان جور الماءُ فيه؛ لأمر الي عليه الصَلَةٌ والصَلَام ابن ن التقاص 


ر ر ص 


باتماع بَعير ببعيرَيْن وثَلَانَة نَسِيئَة ليف جَيِسًا. 


0 \ 


قال ٤‏ «الانتصّار): فَإِنّ قيل: 1 ابْتَاعَ على بي فك المان ١‏ لا في 
ذمته؛ انه قضاة من نّ الصدَقة» قلا قلا 6 ابتَاعَ ٤‏ ذمَته» ٠‏ وللجتام ذلك 


ص 


اه وكذااقات ا 5 00 


و 


0 ت ِالدّمَم؛ ولو عُيَتْ الدّيُونُ في أء يان وال لم بصع َكيف إذا 


ُت في مال والدَيْنُ لا يبت 


5 
60 


185 .ا يه وير 


وعنه. يحرم إن بِيعَ بجِنْسه» فالجنْسٌ أحد وَصْفَيْ العلة» فأ 
وعَنْهُ: مُتَفَاضْلاء اخمَارَهُ شَيِحْنَا». أيْ: ابن تمي 


وجَاءَ في «الاختيّارات» للبَعْليٌ :)١15(‏ «ومَا جار لمال : 0 
کالتټاب والحَيْوّان: يجوز E‏ فيه إن كَانَ متَساويّاء وإ فلا وهو 


روایة 22 آ ا 


¥ س 


دم ت 
المَشألة الثَالئَة عَشْرَةٌ: بي السَّاقَطِ في الصف وغَيْره. 
ر 8 ع ه05 4 3 چ 2 20 عو و 
المَقْصُودُ بها: أنْ يَكَوْنَ لكل منْهُمَا ديْنٌ في ذمّة الآخر فيشقط كل 
ٌ 0 5 رو هه 
مِنّْهُمَا عن الآخر مَا يُقابله مِنْ دَيْنه. 


مع ه 


ومنه 4 الَصَارُْفٌ بِمَا في الذمة : كأن ا لأحدهمًا في ذم الآخر 
ا الثاني دراهم بعَدَرهَاء وإِنَّمَا بط بين | المشألكين 
كاوها في الشكمء وتَقَارْبٍ أدِلْتِهِمَاء فََلْ جور أم لا؟ 1 

0 اختار شيخ الإشلام ا دك كخذتثة: جَوَارَ بع السّاقط بالسّاقط 
مطلقًا في الصف وعَيْره؛ خلاقًا للمَشْهُور مِنْ مَذْهَبٍ الحَتَابلة. 

الْمَرَاجِعْ : امَجفْزع الفتاری؛ لابن تیو O‏ 1 اتظرية ة العَفّد) 
لابن نويه( ٠‏ 4 «المرُوعٌ) لابن فلع 0 ۲ «الاختيارَات الففهيّةً) 
لابن الام المَغليٌ »)۱۹١(‏ «المُئدع) للبُزْمَان ابن ملح ,))١65/:(‏ 
(الإنْصَاف) للمَؤْداويٌ (۱۲/ .)٠١ ٦‏ 

قال كانه في «المَجْمْوْعَ (۹/ 4۷۲): «کما أن ابي لِ: «نَهَى 
عر بع الكالى بالکالئ؛ لاك يوالم جه ِالمُوَحَر ولم نه 
لني کی کیت وا اط لايم کی کیت ف اا 


اد هذا 0 E‏ وَاحدة من اذك : ولهذا 


4 موي وب ويَشعَنَا بدن يجب 
5 0 


م المُشلم إذًا أسْلَمَ في سِلعَة» ولَمْ يُفِضْهُ رَأسَ ی المال» انه 
ثبت في دمه مكلف كَيْنَ السَلَمه وفي ذة الشف رَأسَ الال 
وم ب تفغ واد متها َي فيه شل ماحل متها الود 
التي هي وَسَائِلُ إلى القبض» وهُوَ الَفْصود بِالعقْد. 


9 


E‏ ا هي الو بالأثمَان قد باع تمن 
إلى ال ما ا يم كاين يكايو؛ لعا في يك ين اتاد وال 
المَُافي لِمَفُْصُود اللَمَنية ومَقْصُود العُْقُود؛ بخلافٍ کون المَال مَوْزُون 
ومكيلا؛ فَإِنَّ هَذَا صِفَة لما به يقد دَرُ ويُعْلَمُ قَدْرْهُ ولان في ذَلِكَ مَعْنَى 
ذا يد المكيلاتٌ الكو روات مُتَمَائلّة: وعلة التخحريم تمي 
التّمَائْل. 
قيل: العَاقلٌ لا يَبِيعٌ سينا بمفله إلى أجَل» ولَكِنْ قَد يَفْرض الشَّيْءَ؛ 
والقرْض: وتر ِن جنْسٍ الَارِية كَمَاسَمَهُ الي 4: ية 
وَرف» E‏ 


۶2 
١و‏ هه لن 


امال ادقع إلى من شكؤفي منْفَتُ مده ثم يوي إلى صَاحِيه: 
ا رطا رعا مِنْ صَاحِبه عه تلك المدّةه وإنْ كَانَ لكل نوع | سم 


Nn 


يقال في النّخَلة : عَارِية ويُقَالَ فيمَا يُشْرَ رب لبه مَِِحَة» ثم قد بعيد 
ليه ين الال إن كَانَ مَقْضُودًا وإ أعَادَ مثْله. 


والدرَاهم لا تَفْصَدٌ تقُصَدُ عَيَْْا َِعَادَةُ المُْتَرض نَظيرَهَا كما يُعِيدُ 
0 7 ن المَالء 0-0-١‏ ولِهَذَا لم 


يَسْتَحِقَّ المُفْرض إلا تَظيرَ ماله ولیس ل : شْتَرط الرَّادَةَ عليه في 

جمیع ع الأموال باثَمَاقٍ العلَمَاء. 

والمُفْرض يسح مل قَوْضِهِ في صفته كما ب َسْتَحقٌَ مله في 
الَضْب والإثلّاف. ومثل هَذَا لا يبِيعْهُ يع عاق وألا بع الك بمثله 
فيمًا إِذَا المت الصفة. 

O DE 
ناء ولا لطر إلى اميلانٍ الصََاتِ مح حََةِ وَْنِ كل زک كمَا‎ 
ل ام مان إا ليها لمق واا لضي بها‎ 
وأمًا لِعَيْر ذلك 1 كَل منْهّا عَدَدَا و فیرید المُرْبي أ أن‎ 
لا يُغطيَُ لِك إلا بزيا5ة في الوَرْن: قَهَدَا را الأنْمَانِ عَنْ مَفْصُودِهَاء‎ 
اليك با رَيْبِ بخلافِ مَوَاضع ع ازع العُلمَاء ء فیا‎ E 
ا مَوْضح تَفْصِيلهَاء والله أغْلَمُ».‎ 


ج عاد د 


e د‎ 2 


3 0 4 


1 220000111 م نة اراهن ييه رَد عل 


عَمْرو بسيّارَة 1 معي وَفْبضٌ السَيَارَة وتَكَوْنُ اماه ألْفِ لعَمْرو في ذ دمة 
إِبْرَاهِيِم» فل يجوز أم لا؟ 


\ 


ص 


لدي e e E‏ ن لير من 


راج ((مجمو ت رع الفتارّى» ل ا 51700 
«تهذيبُ سنن أبي دَاودَ) لابن ا (AV‏ «المَروْعٌ) لابن فلح 
۳۳/۲ «الاختیارات امهيا لابن لكام البَعْليٌ (19) 
«المبدع» للبْرْمَانِ ابن فلح (119/5). «الإنْصَاف» للمَؤداويٌ 
Oey)‏ 


قال قال ااه في «المَجْمُوع N OUT‏ 
NN a‏ مم الا ا و 


أو غَيْرهِ قبل قَبْضِه فاس قال أبُو مُحَمّد: 57 م بل بض لا 
بعلم في تحريمه خلاف. 


RSE CRC SRE ومع جين كوي‎ 


YS 0‏ > حت ماع علمه؛ وإلا فَمَذْهَت ت مَالك: 2 E‏ 


تأي جب تمي TAET‏ توي ره < تقهب_ r O ggg‏ هك جبر تتسي مك جي* 


ا جع 2 :ونيف اام : ل اشر 
ك من عير المشكشلف» ES.‏ اثر الذّيُونِ مِنْ عير مَنْ هُوَ 5 
2 
ر1 


ATE‏ بَابُ الرّيًا والصَرّف 
ا 


اوا ى ين عند اخم ص عَلَيِْ في مَوَاضِعَ بيع 
لين مِنْ عير مَنْ ُو لَه كَمَا نَصّ على بيع کين السَلّم مِمَنْ ُو 


> و E‏ ره هيو کو مه ک ھر + of‏ و همه 9م سمس 5 
عليّه» وكلاهمَا لاوا ثيرّة من اجوبته» وإن 


وها و اغ 39 ياس أضول أ أَحْمَد؛ ولك لأ دَيْنَ 


ص 


ا تتَارّعَ العْلمَاءُ في جَوَازْ بَيْع المبيع قبل قَبْضِهِ وبَعْدَ 


وأبو حنيفة ا 

دؤلاء يون الملع:بتواي الضكاين 

املك وأحمد في المَشْهُور عَنْهُ وء ا وو 0 
المُشْتَرِي مِنْ قَبْضِدء وهو المتعيّنُ بالعَفدِ - كَالعَِدٍ والقَرَس وتخو 
َلك -: قَهُوَ مِنْ صَمَانِ المُشْمَرِيه على تفصيل لهم ونرّاع في بض 
المَتَعَيّنَات) ۰ ۰ 
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CT‏ الشذرات الفقهية 


القشالة الخائقة ا ا ا 
بین لكر ۰ 

المقصود , بها: مغر حم بيع ع الَّْنِ الحال لِمَنْ هو علي بين 
کا یع ن على عرد یلا الب يتا إلى ستو العا عل 
الأجل بَاعَ رَيْدٌ عَلَيْهِ هذه الألف بِعَشَّرَ رة أنْوَابٍ إلى ستَةء هل يجوز 
أم لا؟ 

ET‏ بقن س ا و 

د «السّاقط بالوّاجب». فسَقَطً الألف ووَجَبَ عِوَضهُ. 
و لى ین صلم لا حل الل لم جذ 
مل الذَيْنَ وأغطاة عوّضّهُ دين مو جا ما باع به َيه هي ملا في 
الكم, وكَدذَلِكَ عَكسْهًا: لَوْبَاعَ دنا في ذمّةِ المَدِيْنء فسَقَط عَنْهُ دين 

ووجَب عَلَيْهِ دين سَلَم. 


4و 


بالاو س 


AR EE NED‏ - بيع 
الدَيْنِ الال لِمَنْ هُوَ عليه بين آحَرَ - مالم تكن حِيلَةٌ على الرَبا؛ 
خلافا للمَشْهُور مِنْ مَذْمَبٍ الحَتَابلة. 

لکن إن بَاعَُ بمَا لا باع به تَسِيئّة: ا بر وَالتَّقَائْضِ 
وكذّلك إِذا بَاعَهُ بتوضُوفٍ في الدمّةِ وهو 5 نا 
يِه حالا دين صلم 
1 ل ا 


EGS‏ بَابُ الرّيًا والصَرّف 


3 المَرَاجِعٌ: ١مَجَمْوْعٌالفَتَاوَى)‏ لابنبَبمية(١؟/ ٤۱۸/۲۹۰۲۵۱٤‏ 
«(ort ٠‏ (الفروْعٌ) لابن مفلح (5/ الل ١تَضْحِيحٌ‏ الفدذؤع) 
للمَؤداويٌ ,.)١186 /٤(‏ «أغلامٌ ا لابن الق (9/ 047 
«الاختيارات الفقهية) لابن الام الْمَعْلِنٌ ))١15(‏ «المبدعٌ) لمران 
ا مُفلح ,)١194/5(‏ «الإِنْضَافُ) للمؤداوى (6/ ۴ 

وقد سل يه في «المَجمُوْع» (518/79): عَنْ تخريم الرّبا 
وما يُفعَلُ مِنّ المعَامََاتِ بَئْنَ الاس اليوْم؛ ليمَوَصَّلُوا با إلى الوا 
RT‏ المَدْيُونٌ مُعْسِرًا فَبَقْلبُ الدَّيْنَ في مُعَامَلَة أخرى 
بزيادة مال» وما رم ولاه الأمُور في هذاه وهَلْ يرَهُ على صَاحب المَالٍ 
PR CE.‏ 

فأجَاب يئة: «المُرَاباة حَرَامٌ بالكتّاب والسّة والإجماع. 

وقّذ: ١لَعَنَ‏ سول الله يك آل الا ومُوكلة وكَاتيَُ وشَاهِدَيْدا 
َمَسْلم]ء ولع ار لقف له( [أبو داوَدَ]ء قال وى 

وإنْ كَانَ 0 لبا في الجاهايّة : ااال 11 له على الجَججل 
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المَال وخر فَإِذَا ا قال له أَتَقَضى ! 3 E‏ فان 
ب E PPT‏ 7 و ال عله 0 / 7 
وَفَاهُ و إلا راد مَذَا في الأججلء وراد هَذَا في المّال؛ فَيَتَضَاعَفٌ المَال!ء 
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وهَذا الرَّا: حَرَامٌ بإ ماع المُسْلِمِينَ. 

ء۶ ا o‏ َ 7 ا ا ا 

وما إذا كان هذا هو المَمَصودَء ولكن تَوَسَّلوا بِمَعَامَلة اكز 
هذا ازع فيه المتَحُدُونٌ مى المُشلمِينَ» وأا الصحابة فلم يكن 
- 0 عه رام 100 5 و د 
بيهم نرَاعَ : أن هذا مَحْرَمٌ فإِنْمَا الأغمّال بالنيّات. وَالآثَّارُ عَنْهُمْ بذلك 


والله تَعَالَى حَّمَ الرّبَا؛ لما فيه مِنْ ضَرَرِ المُحَْاجِينَ» وأكل المَالٍ 
بالبتاطل» وهو مَوْجُودٌ في المُعَامَاتَ الرّبُويّة 

آگا إِذَا عل الدَيْنُ وكا العَريمُ مُعْسِرًا: لَمْ جز بإجماع 
المُسْلِمِينَ أنْ يَقْلِبَ بِالقَأْبء لا بمعَاملَة ولا عَيْرهَاء بَلْ يجب إِنْطَادهُ 
إن گا مُوسرا: گا عل اوكا کد عاج إلى اقب لا مع ماري 
ولامَعَ إعْساره. 

لواحب على ولا الأقور بعد تغزير المُتَعَامِلِينَ بِالمُعَامَلَة 
الرَبويّة بَه: بان موا المَدِينَ أن يُوَدّيّ رَأْسَ الال ومُشقطوا البَيَادَ 


الربو إن کان مغيرا وله مأوت وف مِنْهَا وني دينه منّْهَا بحسب 


ر رص 2 


الإنكان: والله أغْلمُ». 


باب الرّيّا والصَرْف 


المَسْألَ السَادسَة عَشْرَةً: جود عيب مِنْ عير جيه عد المُصَاوكة. 

لقصو بها: تغرقة مإ ضارا ف جد أَحَدَهُمَا عيبا من غَيْر 
جنْسه : : كأ كد اليب في َد عرصي الكفب وكدًا الث من كيه 
الجنس: ساراس جح ودين 
وَحَدَتٌ العَبْبُ قبل التَمَدّق ا و 

ا بن تيون 0 هري عن 
۰ 


الكَرَاجع: «شَرْحُ مُخْمَصَر الخرقی للزَّْكَشِيٌ (۳/ ٦۳‏ ٤).«الإنْصَاف»‏ 
زاوی (۱۲/ (۱۱١‏ 

قال المَرْدَاويٌ في «الإنْضَاف» (۱۲/ :)١٠١-١١٤‏ «وإِنُ كَانَ 
بَعْدَ النَمَرّقَ عَنْ مجلس العَفدِء فَالصَّحِيحٌ مِنْ المَذْهَب: أنَّ حكمه 
ا 
«الشرح»» قال في «الفروع»: هَذَا الأشْهَك قال AT E‏ 
رق بَينّ المجلس وبَعْدة» وَيدَُ في «الوَجيز»: بالَجلس» وهُو انيار 


31 


وو ا 7 


NE CDS N 
وو‎ 


به لواد ضح" وغیره: ببطل. e‏ 
N‏ 


ر ۶ 0 ع 
الشذرات الفقهيه 
2 


وس لک كَمَا تدم 


ار وله وأخة ازش العَيب» يون من رجنس 


N LSS‏ جس القن كه تقل 


ماد اچ باو 
iY‏ هه و © A‏ 


المشألة السّابعَةَ عَشْرَة: التَعَامُل بالرّبَا في دار الحَوؤْب. 

لقصو بها: مغر حم تافل الفشلم مع افر في دار الحوب. 
هَل جورم لا؟ r.‏ 

0 اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن ية نله : جَوَارَ عامل العُشلم مَعَ 
کافر في دار الحَرْب. 


امراج جمٌ:«الفرُوعٌ) لابن مُملِح (7/ ۲ ) (الإنْصَاف» للمددا وى 
OTe AY)‏ 


قال | بن مُفْلح ف «المْرْوْع) (۹۲/7): «وفي «المُوجَز) رواية: لا 
يوم في دار حَوْبء وأقَرهَا شَّبْحْنَا (ابنتبْمِيّه) على طَاهِرِهَا». 


نا لا لا 


6 


5 لو 0 0 9 4 ° 
اق 7 و 0-6 EET‏ ا طلع الفخا 5 النخا ده > 
بها حر أ عه 31 0 0 ين طلع 


ر 


0 اخْتَارَ شَبْحْ الإشلام ابن تبميّة ياه : أن العبْرة في هذا بالتّأبيير 
7 1 ٍ 8 9 هك لك 2 0 . 
الذي هو فغل التلقيح اتَبَاعَا لظاهر النص؛ خلافا للمَسْهُور مِنْ مَذْمَب 
الا 

الْمَرَاجِعٌ: «مَجموْعٌ الفتاوَی» لابن تَبْميّةَ (۲۹/ ٦۸)ء‏ «المُبْدعٌ» 
لمران ابن مُفْلح (5/ 117)» «الإِنْصَافَ) للمؤداويٌ (151/1). 


قال اث في «المَجْمُوْع) :(A1/۲4)‏ إن هَذَا العُمُومَ مَخْصَو ص 


قن قزر م0000 ثم عو 
ا م ےه اس هه 7 A‏ ر 3 8 
ابتاع نخاد يۆىر فثُمَرَتهَا للبائع إلا ان يشترط المبتاع) اخرجاه من 


4 
کہ ف 
چک کرک 


eT 2 0‏ و 0 7 أ أذ وہ م 
ومَعْلُومٌ آنا حيتئذ لم يبد صَلَاحْهَاء ولا يجوز بَبِعْهًا مُفْرَدَمَ 
والعْمُومُ المَخصُوصٌ بالنّصٌ أو الإجْمَاع: يجوز أن يحص مه صُوَرٌ 
Na Ny‏ 
ي مناه عند جمُهور من سائر 

وو انا تَخْصِيصه بال جمّاع وبالقئاس القوئ. 
وقد ذَكَوْنَا من آثار | للف ومن المَعَاني ما يَخْصٌّ مل هَذَا لو 
ما أو بالاشتداد بلا عير لَْن: كَالجَوْز واللؤز كَبْدُوٌ الصّلّاح 
٠‏ - 5 2 و ' 3 71 ا 71 
الشّمَار مُتتَوّحّ ثَارَةَ يَكونٌ بِالوّطوبّة بَعْدَ الينسء وتَارَةَ باليس بَعْدَ 

و - 98 2 1 1 


د E‏ 6 ضبن رت NETE‏ 0 0 

8 ٠ ا شي أ أ 00 5 رر رمع‎ ET 

اللمظ لم يَسْمَل جَمِيعَ أصتاف الثمّار» وإِنْمَا يَسْمَل ما تأتي فيه الحَمْرَة 
0 2 ا E‏ عو 0 
والصفرّة» وقد جَاءَ مقيّدا: أنه النخل . 

E BPRS 

ب ۵ أ و ص ص - س 

OE 5‏ 2 30 2 “.ام 4 و 00 

التي عمّت بها البَلوَى» و نظائرهاء وانظر في عموم كلام الله عز وجل 


ورسوله لفظا ومَعْنى؛ حتى تغطيّه حقه). 


الى باب بع الأَصُولٍ والقمَا 
المَسْأَلَةَ النانية: بيع المقاثي قبل بدو صلاحها. 


00 E E بھا: م‎ E 
نضح المخضو يتا فقي لذا كق الف أل العم ل ر‎ 


ر ل 


كُلَهُ ون لم بد صَلاحَة كل YS‏ 


الاي ي: وع يُشْبِهُ الخيار» د ثم أطلقَّ على نا في فتاه ما يتلاح 
لاح وود قط قط أو جك جر ويَجْمَعْهًا عُمُومًا أنها دوع 

مِنّ البقولبّات التي جر عة مات 

0 اختار ر شيخ الإشلام ا : جار بيع المقاثي جُملة 
وياځڏهَا المشکري سَيئا بعد شَّيْءِ كما رث به العا وجري مَجْرَى 
4 ع التمَرَةِ بعد بد ب ذو صَلَاحِها؛ خلافا للمَشْهُور مِنْ مَذْكَّب الحتابلة. 

المَرَاجِعٌ: ١مَجْمُوْحَ‏ الفتَاوَى) لابن تَنْميَةَ (۲۹/ 17 45 484): 
«الفْتَاوّى 5 لابن يميه «(Y۳/%)‏ «القَوَاعَدَ النورَانة) لا بن 
تبْميّة (/141), الظري ة العَقَد) لابن تَبْميّة تَيَمبّةَ (59 5): «الفرو ع( غ لابن فلح 
(5/ ٠ه‏ (أغلامُ المرقعين؛ ۴ القَيّم (EYA cE of ٠۸/5‏ 
«الاختيّارَات الففَهيّة) لابن لتحا لبغليت (١ ١9١ .18٠(‏ 
الم وا عو O‏ 

قا 2 ياه «المَجُمُؤع» (59/ ۳): «فیجوز يجوز بيع هذه الأشْيّاء 

1 الس وم i‏ ِحَيِتُ يُْكَمَلُ في العقُود؛ 


كه 
مارك 


1 


€ الشذرات الفقهية حر ¥ 


قى يُجَورَ بيخ المَقائِي ا وبي المَعيبات في الأزض: كَالجَرّر 
والفجل وتخو ذَلِكَ). 

وقَالَ ضاي المَمُوْع» (۲۹/ 414): «قَضلّ: وأا بيع المقائِي 
- كالبطيخ والخيار والقِنَءِ وتخو ذلك - -: فَإِنَّهُ وإنْ كان من العْلمَاء في 
مَذْهَبِ أبي حَنيفَة والشَّافِعِيٌ وحم م قال ل بياغ إلا عة َع 
جعلا يك ينباي بع الل صلا 


والصَّحيح : 2 جوز يَبْعْهَا ب ys‏ ذلك مَنْ 
1 من ن أضحاب لادء ا وهو مَذْهَبُ مالك وعَيْره؛ لکن 
ااال ا 


أحَدَّهُمَا: أ الوق كَأْصُول الج فبَبْعٌ الخَضْرَاوَات بِعْرُوقِهًا 
ل بدو صلاحهاء ؛ کبیع الشجر مره قبل بدو صَلَاحِه: SS‏ 
وها ماڪز طاثفة مِنْ أُصْحَاب الشّافعيٌ واد وان كَانَ هذا 
E‏ 

و - وهر الصَّحَيحٌ - : أن هذ هذه لم تخل في نهي 
الي ل بل نصح E‏ لذي هو لمعه المَؤ جود 14 
المَعْدُو 0 المَقْنَاء وإِنْ كَانَتْ تلك مَعْدَ ومَةَ لم 7 تُوجَدُ؛ لان 
ا إلى تهون ينها ا 2-9 
د لد م ييز وكلَاهُمَا متف شَدْعًا. 


قبل بد 


۳ 


ل 


1 


4 


Pg 


E RA ES والشريعَة‎ 


ص "0 


TS‏ کالمتافع وأجر الثّمَر الذي ا 
والّذي دا صلا خة مُعُللَقًا. 

وأيْضًا فَإنّهُمْ يَولُونَ: هذه مَعْلُومةُ في العف والعادق كَالعِلْم 
بالقَمار وتَلَفِهَا بعد ذلك كمف الَمّار بالججائحة» وَل مكافع الإجَارة 


ا مح الأضلء 


من جنسه. 


تبت بالنّصٌّ أن لجرا ع اوضع بده و ٠‏ بل 


2 
1 0 ر 


المع مِنْ 21 بئِع ذَلِكَ من القَسَادِ والله لا يحب القَسَادَ وإن كان بيع 


ذلك كد ينض إلى َوْعَ من الفساد فالفساد في تخريم ذلك أَعظم 
يجب دَفْعُ أغظم اقساد بن بِاحْيِمَالٍ أْتَاهُمَاء إذ ذلك فَاعِدَةٌ مُسْتَقرٌ 
في الشّريعة». 
5 ور ب و 5 5 5 5 ردس 
المَسألة الثالثة: بيع جميع ' نمر المُسئَان إذا بدا الصلاح في تغضه. 
2 و و 7 
المقصود بها: تغرکة حكم بيع ججويع كر اسان ذا بدا الصاح 
في وع م اسان ومُشتري الثَمرِ لا يَخلو: اما أن أن يَشْتَرِي الثْمَرَةَ مَعَ 
الع أو دون الأضل. 


ص 


فإن ن اشْتَرَى الثَمَرةَ مَعَ الأضل: جار اليم قبل بدو و الصّلاحء أمّا إذا 


4 اشْئَرَاهَا بدَوْنِ الأضل: قلا يجوز بَتِعُْهَا قبل بدو الصلاح. 
5% 


كه 
مارك 


بَابُ بيع الأصول وَالثُمَار حم 


ys 
0 
56 
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OES‏ كج عت وي مكو 


SBS‏ ر ج کیہ کی2 چ گی چ متام 


کت #حجي کو کی ی 


ج 2 بع“ تي 


_ الشذرات الفقهية FU‏ 


1 


20 مو 


8 ا شيخ الإشلام ابنْ يمه يزه أنه إذا بدا صَلَاحُ الَّمَرَة 
حون صَلَاحُهَا صَلَاحَا لجمیع تَر كو اسان اللي جَرَت العَادَة 
نياع + محف ولو گا ِن جشس أن لا في ليقن اضر على 
البائع؛ خلافا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْمَبِ عار 

المَراجع : امجموع الفتَاوّى» لان د و ا اي 
(fo ( (EA (7Y ۷ ۹۹‏ ا الوا يه بيه لابن 
تَبْمبَةَ (۱۸۸)» «المسائل المازديية) لابن تي تيَمئّةَ (۲۰۲)» «الْفدُوْعٌ) لابن 
لح »2٠8/5(‏ «الاختیارات لمهي لابن اتام المَعْلنٌ ,)١1/9(‏ 
«مَخْتَضَدُ الفْتَاوّى المضريّة) للبعليٌ »)٤۲۳(‏ «المُبْدع) لمران ابن مفلح 
(9/ ۱۷۳ «الإنْصَاف) للمؤداويٌ (۱۲/ ۰۷ .))١‏ 


وقد شيل يرنه في :)٤۷۸/۹( E‏ عن ملك بشتان 


بَابُ بيع الأصول والثمّار م 


الى 
7 
5 َكيف يكن الاختياط العي مَعَ هذا الا تاف في بدُوٌ الصاح 
مدمه وتَأَحَره وتَوَسّطه فان باع ماد الان عند صلاحه» : 


جروا بَبْعَ العتب» حَيْتٌ هُوَ في َلك الوَقْت حضرمٌ على مَا لَمْ يَكنْ 
لهم أَفتَونًا؟ 

اجات ا «الحند الله رت العالميق» هذه الشالة لها 
صورتان: 


ِحْدَاهُمًا: أن يَصْمَنَ البْسْتَانَ ضَمَانَاء بحَيْثُ حون الضايق هر 
الذي 2 زهو وسقي َر كَالذِي باجو الازض 

والأخرى: نما کون اشتری مُجَوَدَ الَمَرَة؛ ب کي بحُت یکول 3 
س والإضلاج على ل ئع دون المَشتَري» والمشْكرِي ليس له | 3 


Ea 


َأمّا «الصُورَة الأؤلى». فَللَعْلْمَاء فيهًا اة أقوّال. 
أحَدُمًا: أَنّهَا دَاخَلّة في النّهْي عَنْ بيع الثَمَرَة؛ حَنَّى يبدو صَلَاحُهَا. 
وعلى هَذَاِ قَمِنْهُمْ: مَنْ بحتال على ذلك بِإِجَارَة الأذض 
والمُسَافَاةِ على الشَّجَرء كما يَذْمَبُ إلى ذلك طائفة مِنْ أضحاب أبي 
حنيفة والشافعيٌ وبَغْض أَصْحَاب أَحْمَدَ: e‏ أبُو يَعْلَى في 
(کتاب إبُطال الحيّل». ا عَنْ أحمد: بطلان هَذْهِ الحيّلء 
4« رع تلقث ت رک الشور ا ا 
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مكرك ا 


< 
- 


E eo ل الاو‎ 

والفول الثانى: يفرّق بَيْنَ أن تكون الارْض كثيرة أو قليلة» فإن 

م ا OS‏ ا ب ا 

كانت الارض البيضاء اكثز من التلتتة»:والشحدٌ اقل من الثلث: جار 

7 e 2 2 1 5 كه . ا‎ M2 

إِجَارَة الأزضء ودخل فيها بيع الثمّر ضمنا وتبَعًاء وهَذا قول مَالك. 
ا ا 


ت 4 5 9 7 ص ا ا ع عم ا 0 
الثالث: جَوَاز ذلك مطلقاء سواء كانت الاأزرض اقل أو اکر وهذا 


ر لھ سم ر و راص 
قؤل طائفة من السلف والخلف» منْهُمْ ابْنَ عقيل من أصحَاب الإِمَام 


هه 


ب 
0 
لام شه 


ەر ك ر أ راع 31 ل س امہ 2 14 
احمد وعيره» وهدا هو الكانور د الصحابة. فانه قل 


OE EG‏ فقا باشتاد تايف أن وه 
لكزمَاني وابو زرّعة مسفى وغير 2 ES‏ ا س 
ِ- 0 ب ۳ أ 
الکطلات ات قبل حَدِيقَة ا ا E‏ رن دير 6 
ونه 9 رجه د بل حصیر س ر“ 
ا ر ر ص ن۶ 3 7 ء 
وتسّلف القبّالة» ووّفى بها دَيْنَا كان على أَسَيْد. 
أ 7 
2 0 ا و .وه 2 ا 
وإ و ارك ل 


27 ع م ب س ا 0 ك5م. % o‏ 2 
وايضا» فإنه وم الخرَاج على اررض الحرّاج 5-5 والاعبّان 
و 32 0 
o f e‏ ص . و ت ٭ 5 o‏ چ 
والخرّاح اجرة ف مدهب مالك والشافعئٌ واحمد e‏ المشْهور حي 
E Fa‏ اد E e‏ 1 


دا القَؤل: اصح الأفوّال: وبه د الخَرَاجُ تن المُسْلِمِينَ في 
مثْل ذلك» وه مَأكَذَان: 


ور لور عاو 0 ت ° سل )مھ 0۹ ۰ 3 7 / 6 1 
احدهما: انه لا بد من إِجَارَة الأزض» وذلك لا يمُكن ! 
م e‏ 4 سے مھ كب ا 5 0 ت او A‏ 
ا 


3 تچ2 وہ 0 کو‎ OSG کی‎ RG 


حي 


راك 


- 
مار‎ 
iN 


بَابٌ بَيْع الآصول والثمّار 


8 تمر الشّجَر: جَارَّ بَيعُ جميعها اتفاقا؛ بل إذا دا الصَّلَاحُ في شجرة: 


كا صَلَاحًَا لذلك الول وت لحي O‏ العلمَاءء وني 
البتاتين براع وذلِك نهيدل في القزد والغفود عام لا يسل 
e EE‏ 
يذل مِنَ الريَاة بعد ُو الصّلاح وكَمَا د E‏ 
قال: ١مَنْ‏ بَاعَ ْلا قد ذ برت كرما للتائع إلا أن به درط المَبتَاع. 
وإذا اشترط المبْتَاعٌ الثَمَرَ المُوَبَر: جار بالنّضٌّ والإجماع» وهو 
ل يذ لها جاز يف تنا اکر وخر كلق 1 
ويَجُورٌ للحاجة ة ما لا جور بدُونِهَاء كما جار ب بيع العرَايَا بالتّمْر 
وكما جوز من جور المضاربة والمسافاة والمُرَارَعَة تبَعَاه ومن القيّاس 
عنده: ُ: أن ذلك لا يَجورُء لان ذلك عنْدَه إجَارَ ةه كما هُوَ مَذْهَبُ أبي 
ية ومالك والكافين. 
ومَنْ جَعَلَ ذلك مُشَارَكَةَ وجَعَلَهًا أضلا آخَرَ: يَجُورٌ ذلك نضا 
لا قِبَاسَاء ولیس هُوَ مالفا للقیاس» كما هُوَ مَذْهَبُ جمْهُورِ السَّلَفٍ 
وطَوَّائفٌ مى الخُلف مِنْ أضحاب أبي حَتيفَة: كَصَاحِبَيْه ومِنْ 


5 هماس e‏ 7 1 0 5 اي ر ر وس 
أصحاب الشافعيٌ: كالخطابى وغيْره» وهو مَذْهَتَ أَحْمَد وغيره؛ فهتا 


ا 4 3 و 
1 والماخذ الثاني: آن اللي بل إِنَمَا ّى 3 ع التمرة قبل بدو 


6 مم 5 ¢ 
الشذرات الفقهة 


صلاجھاء كما تھی عَنْ بَبْع الح قبل اشْتِدَادِه وعَنْ بَبْع العتب حَنَّى 
50 4 م مَعَ ذلك عند الأئمّة الأربعة: إِجَارَةٌ الأزض لعن 

وكَدَلِكَ فيل الشَّجَر لِمَنْ يَعْمَلٌ عَلَِهَاهِ حى شمر ليس هُوَ 
ل أل E‏ أن المزارعة فل الأر من بجَرْء منّ الأزض: 
كالمُسَاقاة على الشّجَر بجْزْء مِنَ الثَّمَرِهِ وأنَّ إِعَارَةَ الأزض: كإعَارة 
الشَّجَرِء وأن انْتمَاعَ أهل الوَقفٍ برَرْع الأزض: كَالْتمَاعهمْ بر الشَّجَرِء 
اة كت وإن کان اانا انها نجي مَجْرَى الفُوَائدء والتّمع في 
الوّقف والمُضَارَيَة وَالمُسَاقَاة؛ اه قتف دلوا كه أن اسْتِوْضَاءَ 
الظثر لا کان مُسْتَحْلمًا بَدَلَهُ جَرَى مجْرَى التّفْع؛ ولِهَذًا في بَاب بَبع 
لر بعد بدو صَلَاحه: نما تَكُونُ مُؤْنَةُ كَمَالٍ الصّلاح على البَائع. ۰ 

وأما القبالة التي فَعَلَهَا عُمَُ: انما يموم فيهًا بِسَفْي الجر ومُؤنَة 
حْصول المر المكقبّل: فلا يقاس هذا بهذا ۰ 
اول هذه القَبَالَةَ بلا رَيْبِ. 1 

ثم إن قَدَرَ أنَّ السَّجَرَ لم يَطلَعْء أو تلف بَعْدَ إطلاعه بون تقبط 
المْتقبّل: كَانَ رة تعطل المَْفَعَة في الإجَارَق وهو لا يه 8 
إلا إا تمَكنَ المشتأج 5 الانتمّاع. 


۹ 3 


و 
5ه م 
اجر 


ص 


باب بَيّع الأصول والثمّار 


WE 


54 الصُورهٌ الَان: أن يَكُونَ المُشتري مجو ا 50 
للقي علي الاي هذَه المَسْألَة إِذَا كان اسان مشتملا متلا على أنْوَعٍ 
يها نضا قَوْلًا 
أحَدُّهُمَا - وهو قَولَ اللَّيْث بْن سَعْدِ -: ته َجُوز بيع جميع المُسْتَانِ 
ذا صَلَحَ توح من كَمَا جور بیغ الع ججيعه ذا بدا صَلاح ب 
ولك لان التفريق فيه ضررٌ ل لیم وذَّلكَ لأنَ المَسْتَرِيَ للنؤع قد ينق 
في النّْع الآحَرِء وذ لا فق مَنْ يا شري توا ُو وع» هذا لقو 
أفْوّى منّ القَوْلِ التّاني» وهُوَ ل ر والجواز 
هنا هُناِبمجوَدِ الحَاجة وذلك أن بَئِعَ المُرَابئَة أغظمٌ من بيع الثَمَرِ ِل بدو 


بعصه؟ 


3 3 


والربًا عَم ٠‏ مِنَّ الغْرّرء ؛ لاساو 6 5 بيع التمَرَة ال 
ال ام 


ع 2 هم ر سه ٠‏ و i‏ 1 5 2 ت 

عْلمَ أنَ النّْيَ لم ستول بَِعَهُ مَعَ غير مُطلقا؛ بل قذ يقال: إن 
ر وار ا 
هي عله مفرداء كما هي عَنٍ الذكَب والربر مُفَْداء وياځ مع غَيِره 


a O ONE NEG OAT وي‎ eg WETS E TATE EGS 


عو ے لګ 


ما لا اځ ر5 ولات بخ رطب يسم لوي باينا وهَڏا مُحَرَمُ 
E ES‏ 


940 9 


وقد جار مِنْ دُحُولٍ المَعْدُوم في بيع الثمرَةِ ما لم ينث يعت نظيرّه في 
المزابتة. 


عت جيو ا2ک ےک وي نكمي کوک و هك 


1 
۰ 
0 
م 


لو 
1 


E 
م الشذرات الفقهية‎ 


فَإِذَا كَانَ الي كد قد أرْخَصٌ في العَرَايَا اسْتثْناءَ من المزابتة 
للحا إن بجو بيع الع تبعا للع مع أن الكاجا إلى ذلك امه 
ب ولا يَلْرَم مِنْ مَلْعه مُفْرَدا منْعهُ مَضْمُومًا. 
لا توَى أن الحمل لا جور فاده بالتيع. وبع الحَيوَان الحامل: 
6 وإن أشْتْرطَ كَوْنْهُ املا 000 ه كَثِيرَةٌ في الشّرِيعَة 
وسر الشريعة في ذلك كُلَه: ان الفغل إذا اشكمل على مَفْسَدَةٍ من 
نه إلا إا عَارَضَهًا مَصْلَّحَةٌ رَاجِحَدٌ كما في إباحة المَيئَة للْمُضْطْرٌ. 
وتبع الغَررِ تھی عَنْةُ؛ لان ِن وع الميْسر الذي يفضي إلى أكل 
المَال بالباطل» قإذا عَارَضَ ذلك 7 ١‏ أَعْظمُ من ¿ ذلك : أَبَاحَهُ دَفْعَا 
لأغظم المْسَادَ ین بِاحتمّال أذْنَاهمَاء 7 أغلم». 
و ل ٤‏ «الفرْوْع' :)5١8/5(‏ «واختار شمسا ( ابن 
و َي الأجتاس الي تاع عَادَةٌ). 
وإِذا بدا صلا بَعض نوع تقل 2 وقاله القاضي 
و شجره بيع جَمِيعه» وعلى الأصَحٌ: وتان وعنهة وما 
قَارَبَُء وأطلقٌ في «الرَؤْضة«: في البَسَاتِينِ روايتين. 
وڪله ا ا تبِميّة) : وبقيّة الأجّاس 
التي تباءَ ج OES‏ 


6 


FG‏ باب َع الأصُولٍ والَمَا 

المَسْألَُ لرَابِعَةُ: الجَائحة في الرّرْع المُسْتَأجَر والحَانُوت ا 
لقص تَفْعُ عن العَادة. َ ' 

المَقْصُودُ بهًا: مَعْرَِةٌ حكم تيوت الججائحة في ر ززع مُسْتَأجَرِ 
وحَانُوتٍ لقص تَفْعُهُ تحن الاق هَل ُت فيه الجَائِحةٌ أم لا؟ 

© اخْمَارَ سيخ الإشلام ابن تمه يزلئة: تيوت الجائحة في ززع 
O‏ ْ 

المراجع محم مجْمُوْعَ الفتَاوَى) لابن تي تتمكةَ (۲۹/ ١٠د‏ (۳۰/ ۲۳۵)» 
(المرُوعٌ) لبن فل 4/3 اغلام لوقي بنَّ) لابن القَيّم /٥(‏ ۱۳). 
«الاختيّارَاتَ الفشهيةا لابن للام البَعْلِنُ ,)١95(‏ «الإنْصَافُ) للمَؤْداويٌ 
.)١114/1(‏ 


قال زازه في «المَجمُوع ) (۲۹/ ۰ َف رة قبل امَك 
مِنّ الجذَاذ ككف العَين المُوّجرة قبل لمكن من استِيقَاء المَنْفَعَةَ وفي 
الإجَارَة يَدلّف من ضَمَان ر بالاتقاق» فكذلك في الْببْع» وأبو 
حَنِيفَة يرق يَيْنَهُمَا: بأد الاجر لَمْ يَمْلِكْ المفّعة: ود المُشْكري 
َم يلك الإبْقَاءَ. 
سيا ی 


فلمًا كان لبي عاد : قل ھی ا 2 100 صَلَاحَهًَا) 
3 [متفق عليه]ء وفي لفظ لمُشلم عن ابْن عُمَرَ قال: قال رسول الله کیا 
يرك 4 


¥ 


و 


Es ED SRE 


8 کچ 
ج يي ديه 


ا وي مدير ها 


يټ 


ES 


ل 
م الشذرات الفقهية 


2 


6 
- 


ع 


١ 


م العامة ا کی لان والمُشْتَريَ»: علي شك بي داد عَنْ أبي 


ا ذَالَ: «تھی رَسُولُ الله کل عن بیع الّخْلٍ حى ُخررَ من 
ا ا ی و 
هه يزيل أجرّاء لم تكن مَؤجُودة وَقْتَ العقدء ولي المَقْصُوُ 

لمن من العَامَاتٍ نادرق َا هذا لا سَبِيلَ إلَيْه؛ إذ قد يُصِيبِهًا مَا 
E‏ عن أل الج ين yy‏ 


يي کے < ےر ہے >L‏ ر < سر سم it‏ ص 


E‏ کے آنل هلها ا مم زوت ACE‏ اا 


A 


وإنّمَا المَقْضُودُ دَهَابُ العامة التي يَتَكَدَرُ وجودُهَاء وهَذه إِنَّمَا 
نُصِيبٌ الرَنع قَبلَ اداد الب وقبل ظهور الج : في الثَّمَرِ؛ِ إذ 
اله ا عد ذلك نَادِرة بالتشبة إلى ما قبل ولان هلومع بيه بغ هذه 
الخاية لم يَكنْ فت يو بي إلى جين كمال الصاح 

بيع النَمَرِ عَلَى الشَّجَرِ بَعْدَ كمال صلاحه مُتَعذَ عدن لاله لعفل 
قا واب به عى لدف ضر زب على ضور 


لا ا ا 


8 2 ٠ 2 © ت ر ت ر 07 يا ر‎ ay 

مدي ا : حَتَى بدو 9 م عَنْهَ الآفة». وفي لفظ 4 
کی ر E.‏ 

6 


العَرَر قَتبيّنَ أنَّ رَسول الله يله كَدّمَ مَصْلَّحَةَ > جواز البيع الذي يختَاج 


الى باب بَيْع الأصول والثمار 


NS‏ كها تنقديه حول امكف الى نيك 
7 و 0 0 3 
بها یا وعَلْمَهَا أَمَنَه. 
ومَنْ طَرَدَ القاس الذي الْعَقَدَ في تسه غَيْرََاظر إلى مَا يُكَارض 
عله منّ المَانع الرّاجح: أَفْسَدَ كثيرًا مِنْ أمر الدينء ls‏ 
ودينه). 1 1 
وقَالَ ابنٌ القَيّمِ في «أغلام المُوقَعِيْنَ؛ (0/ 1): «ومن َلك قول 
في الثمَرَة تَصِيئهًا الجائكة: «أرَأَيْتَ إن مَتَعَ الله الثّمرَة فب يَأكل َحَدكم 
ل تدر كن اا عا وو اا ا ,عقن بلطيو على من 
اسْتَأجَرَ أْضًا للرَرَاعَة قَأصَابَ الرَّرْعَ آفة سَمَاوَية لما و ال 
للمُؤْجّر: أرَأَيْتَ إن مَتَعَ الله الرَّعَ بم اكل مَالَ أخيِكٌ بعَيْر حى 


3 


ات الذي نَديْنُ الله به في المَشألة» وهو اختيّار سيخ الإِسْلام 


4 


a 


١و‏ ص 


6 ىو 6 
ص 
لخ ہے 


وقال ابن ملح في «| فروع» (7/ :)۲٠۹‏ «ولا جائحة في مُشْتَرَى 
فَاتَ وق 


0 
چ 0 
اب 


¿ فات وَقَتَ أخذهء وقال القاضى: ظاهرٌ كلامه: 


ا ا e.‏ 
دن وو ر Ey‏ عو م كلش ےا رر ر 5206 
نقص نفعه عن العَادَة» وأنه خلاف ما رَوَاهِ عَنْ أحمَد» وحكم به أبو 


انك وير o7‏ ا 
ر َه 


SEN SRE ERE SRLS OR RSS RI 


r 


اپ 
e‏ 


جه 
يتب 


4 


ہگ چ کی SD‏ 


00 ع n‏ 
وقال شيْختا أيْضا: قياس نصوصه وأصوله إذا عطل نفعَ الأزض 
آ7“ ا ٭ س | سجه e‏ ت 5 0-0 OTO‏ 
بافة: انفسّخت فيمًا بَقَىَ» كانهدام الدار ونخوه» وانه لا جائحة فيمًا تلف 


من رَرْعهء لان الموج لم يبعْه ياه ولا يَُازعٌ في هَذَا مَنْ فَهمَهُ). 
لا لا لا 


امام 
a‏ 


E e 

المشألة الأولى: حم السَلّم الال. 
المَقُصُود بهَا: اتَمَنَ أهل العلّم على تَفْدِيِم ؛ َمَنِ السَلّمِ في مجلس 
الكذوء و تأحزر القلقن (القع 2 إلى أل 0 مُسَئى؛ لكنَّهُم افوا 

فَئِمَا إِذَا كَانَ | ۰ الا ات ل9؟ 


ا ا لي را 

المَرَاجع: امَجْمُوعَ الفتارّى» لابن تَيْمیَةَ (۲۰/ 519 .)00١‏ 
(۹/ 0۱ )۱۲/۳۰ 198)» «المَتَارَى الكبرى» لابن تیم 
»)١١١ /5(‏ «المشتذرك) ل OOD‏ (المدوعٌ) لابن ل 
0ه المبم» زهان بن ملح 40/ 114)»«الاخهاراث نشی 
ا اللي (196) «الإنصَافٌ) للمَزْداويٌ (15/ 130). 


َال كذلثة في «المَجْمُوعٍ» ( (o4۰‏ :«قضل و ولي اله أ 
على خلافٍ القیاس» كَقَوْلّهُمْ هذا مِنْ جئس ما رَوَوا تن اَي كه أنه 
قال: «لا 5 زع قا ليش ااه رارخيس في الل ابيا رعا 
1 ُو في الڪدِيث» وا هُوَ من كلدم تغض لاء 


ا ج 
وه 


ك ج 0 2 1 2 0 50 2 ا ج ج 2 ج 8 د مدر f‏ 2 ر 12 م 0 


ار و 0 لاله > 20 7 ا 2 0 و 76 )م 
للقياس» ونهي النبيّ ا حَكِيم بْنَ حرام عَنْ بيع مَا ليس عنده: إِمّا 
وو سس هه 


د به بَبِعُ عَيْن مُعيّنَة فيكو كَدْ بَاعَ مال ابر قَبْلَ أن يَشْتَرِيَة وفيه 


ما أن يراد به ببْعٌ مَا لا يَقَدِرٌ على تشليمه» وإِنّ كان في الذمّة» وهّذا 


2 ٠ 


د تلفي 4 نيا لا دوف قل + 0 الاك كم 
وهَذًا في الصَلّم الخال إذَا لَمْ يَكنْ عِنْدَةُ مَا يُوَفْهه وَالمُنَاسَبَةٌ فيه 


/ ع المُوّجَل فاه دين من الذيون. وهو کالابتیاع حل 
ای فرق 0 کون أحد العوّضيّن مو جا ٤‏ لدم وكؤن 
٤‏ الآخر وباد في الذهة؟ 

| وقد قال تَعالى: ا تتم وإ ككل شس اتير 4 


0 0 0 ع ه ابر عم 1 ت و ه٠‏ ا 
[البقرة:۲۸۲]» وقال ابْنْ عَباس: «أشهد أن السَّلف المَضمُون في الذْمَة 
1 4 , 2 ل 2 00 ا 
خلال فى كتاب اللّه)ا» وقرًا هذه الا ية. 

ا ره م 0 04 4 
فإيَاحَة هذا على وَفقَ القيّاس لا على خلافه). 


عله مله ا 


2ح تع وت 


HEE O ET Sg CATO gg AERTS RT TE 2 


pee 
00 2 
ْ المشألة الثّانية بع | م فيه قبل قَبْضِه‎ 

.: 

اا REE‏ ع الشنيقٌ للششكم ته قب قبي 1 


اد وي 

50 اد E‏ 
كووب نيه الككابلة 

ا لابن تَبْمة(19/ 900:0٠‏ 0576 
«المشتدرّك) لابن ت تقمكة 0 «الفوعٌ) لابن 5 «(TTY‏ 
«الاختيّارَات الففْهيّة) 5 للام المَعْليٌ (19). «الإنْصَافُ) للمرداوی 
5575 


وقد سُئل کا اه في «المَجَمو ) (0:60/59): £ عن رَجُلٍ يُخْرِجُ 
على الق والشَّعِير والفُول والجمّص وتخو ذَلِكَء وإذّا جاء أوَانُ 


زه با ِي هو ْم بغر ا بَسْوّى من قبل أن يَفْبِضَه منْه» فل 
هذا حال أمْ حَرَامٌ وما َل يه مَضَّى مِنّ السّنِينَ» وما کان يَفعَلهُ؟ 


«+ 


هه 


كبرت ITE TENE COE CSE SR SO‏ ريرق 


فاجات اه: هذا e‏ الف ١‏ 
ولا يجوز بيع ذا الذي الذي هُوَ وار قبل لبود لين 1 

١ 

المشتلف. ولا مِنْ غَيْرهِ في مَذهَبِ الأئمّة الآ الأرْبَعة؛ بل هَذَا e‏ : 


# تھی عله رَسُول الله يلل من بيع ما لم يُفبَض متمق عَليْه]. 
ار ارا 


2 


IAT ge‏ ا کا 
ك2 
چ 


TE‏ هذا البيِعُ: فَهُوَ 
فاس TS‏ البَائع السَلَفَ إلا يْنَ السَلَم؛ دون ا عا 
عوّضا عَنه 


م کر کر کے 


وعَليه: أن ير هذا العِوَّض إن كَانَ قبِضَهُ ويُطَالِبَ بدَيْن السَلّم. 
إن تَعَذَّرَ ذَلِكَ مثْلَ أن يَطولَ الرَّمَانُ أؤ لا غرف ذَلِكَ ونَحْوَ ذَلِكَ: 
فلاح بقدر دَيْن السَلّم مِنْ تلك الأغوّاض؛ ولق ا فاه ِذَا 


ب 


أذ مثْل َيْنِ السَلّم: فاا هة حَقَهِ مِنْ ذلك المَال والرّيَادَة ربح 
E ET‏ ی بها عَنْ آضَابهاء ون كاد لم 
و ا ف يريظرو: له يكن ع ا ا 


یاد اد ا 


المشألة اَل جيل لذن إلى أجل مقارب. 


لقصو بها انقو ی أل العِلّم على م صكة تأجل كيْنٍ الم إلى 
ال تغلوم: وداه و E‏ 
ل 


0 اختار شيخ الإشلام ابن تَيميّة كزائة: جَوَارَ تأجيل الدَيْن 
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المَرَاجِعٌ 1 ای الفتارى» لابن تَبْميَة اا «الفتَاوّى 
الكبررى» لابن د م (4/ ۳۳)» « الَوَاعدُ اوران يه" لابن َيَمَِةَ .)5١7(‏ 


قال ا و ي e‏ (۲۹/ 6۲): (ففي ا عن 

أبي رَافع: أن رَسُول الله بلا اسْتَسْلّف من جل بكرا قَقَدِمَتْ ت عليه ایل 

مِنْ إبل الصَّدَقَة قة: فَأمَرَ أ 0 أن يَقْضِيَ الدَجُل بكر قَرَ 5 َرَجَعَ إِلَيْهِ أبُو لبه أبو 
افع ققَال: لَمْ أجذ فيا إلا خيارًا ربَاعياء قال الي يكللِ: «أغطه إِيّاه؛ 
إن خَارَ الاس أَحَسَنْهُمْ قَضَاءً) [مشلم]. 

تفي هَذَا: كليل على جواز الاشتشلافِ فِيمَا سى المَكيلٍ 
والمَؤْرُون منَ الحَيَرَان ونځوه» كما عَلَي فقَهَاءُ الحجاز ا 
خلانًا لِمَنْ قال من الكوفيّينَ: لا جور ذَلِكَ؛ لأنَّ القَرْض مُوجفه رَد 
المثل والحَيرَان يس بِمثْلِيٌ» ويَاء على أن ما سوى المكيل والمَؤْزون 
ّا يبت في الدّمَّة عوَضًا عَنْ مَال. 

وفيه دَلِیل: على أنه يديت مل الحَيوَانٍ تفر ادم 
س من مَذَاهبهِمْ؛ خلاقًا للْكوفيينَ ووجه في مَل 
شت يبت بالقيمة. 


111111111 
وال خوك حَيوَانِ مل ذَلِكَ الحَيَوَانء لَاسِيّمَا عنْدَ القَائلينَ بأد 
الحيوَانَ ليس بمئْليٌ» وأنَّهُ مَضْمُونَ في العَضْب والإثْلَافٍ بالقيمة. 
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وايضاء فقد اختلف الفقهاء 86 جيل الدبون الت الحصّاد والجذاذ. 
وفيه روَايئان عن أَحَمد. 
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إحداهما: يَجَورْء كقؤل مَالك» وحديت جَابر الذي في الصحيح 
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المشألة الرَابعة: الاغتياض عَن دَيْن الشدم بقَدْره في القيمة. 

المقصود بھا: وف e‏ 
القيمَة: 5: مل إا حل الأجل» ولم جد المُسلَم فيو E‏ 
بوني يا د ا ضا في مجلس 
العَقْد فهل يجوز أم ل٩‏ ) 

5 احمَارَ شيخ الإشلام بن تَتَميّة تيتالئة: جَوَارَ الاغتياض عَن دَيْن 
الصَلّم بقَدِْهِ في القيمة؛ لان للمَشْهُورِ من مَذْهَب الحتابلة. 

المَراجع ادر الفتَارى» لابن تي تتمكة (۲۹/ »)٥۰۳‏ الان 
المَاردييّةً) لابن تَيْمِّة (230). ١تَهَذِيبٌ‏ شكن الى داود» لابن الق 
(۲/ €4( م مُخْتصَرٌ الفتَاوَى المضريّة) للبَغليٌ .)٤١۲(‏ 


وقد ستل 20 ليك ٩‏ (007/59): ع عَنْ رَجل أشلف 
حَمْسِينَ دِرْهَمًا في رل حرير إلى أجل مَعْلُوم؛ م جاء الأجل تعر 
الحَرير فل يجو RG PTE‏ قي اذا 8 
مسج 
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فأجات اذه : «الحمد لله هذه المَسَالة فيها روايّتان عن الما 
أا 

إِحْدَاهُمَا: لا يجوز الاغتياض عَنْ دَيْنِ الم بعيره كقؤل 
الشافعيٌ وأبي حَنِيمَة؛ لما روي عَنْهُ بيا أنه قَالَ: م زه 
يَضْرفه إلى غره» [أبو داو 5 وهَذِه الرََاية هي المَعرُوقَة عد 
أُصْحَاب الإمَام أَخْمَدَء وهيّ التى ذَكَرَهَا الخرقيٌ وغيه 

۰ 12 o2 0 . 2 ر 00 3 8 ريو‎ ٠ 1 0 

والقول الثاني : يجوز ذلك كما يجوز في غير دين السّلم وي 
المَييع منّ الأغيّان» وهو مَذْمَّبٌ مَالك. 

وقذ نص أَحْمَدٌ على هَذَا في عَيْرِ مَوْضِع» وجَعَل ديْنَ السّلَم يره 
سات 

5 5 ار “جز 0 ا 5 5 o2‏ 1 0 
الاغتياض لا بزيّادّة على ذلك أو أحَذ مِنْ نَوعه بقذره» مثل أن يُسْلمَ في 
TT‏ ا هوس ۶ ا ٍ 
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من یل أو بر أؤ تم e‏ رو 
رانم ى 
صاجب «المُسْتؤعب» لَكِنْ في بض الصّوَرء كما كال في «المُشمَوعب) 
-: ومن ألم في شَيْءِ لم جز أن يأك مِنْ يرجن بال في دى 
#ه الرواب كيْنِء وني الأُخرَى : يجوز نيحد مَادُونَ الحنطَة مِنّ الوب : 
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الشدَّرَاتٌ الفقّهيّة 
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0 سا سم 22 0 كى دعع ؟ ر ب 8 
فلا يَأسَء وهو دون حقك ولا تأخذ مَكان الشعير حئطة. 
الك کو هه ر ۴ تير 
وأمّا المُطلعغون على نوص أَحْمَدَء فذكرُوا ما هو أَعَمٌ منْ ذلك 
باو ر و ر 2 ~ 0 rd 2 o07‏ 2 0 7 و70 
وأنه يجوز الاعتيّاض عن دين السَّلم بغيّْر المكيل والمَوْرُونَ مطلقاء 
ار م Eg‏ سا ا رد ا 
كما ذكرٌ ذلك أبو حفص العكبرئ فى «مَجموعه»» ونقله عله القاضى 


ر صم 0000 


و ره 0 Cg. TN NE e E‏ 
أبو يَعْلى بخطه. فإِن كان مَا أَسَْلمَ فيه مما يكال او پوزن فأخذ منْ غير 


اى) 


0 2 00 0 ا ا و ا ا 
نوعه مثل كيّله مما هو دونه في الجودّة: جاز. 
a ag A‏ م قير اس مع كعك .> عجر 
وكذلك إن أخذ قیمته مما لا يكال ولا پوزن كيف شاء. 
2-7 مو a‏ 0 ا 00 ا 
٠ 1‏ و 0 8 ع e‏ ا E TE‏ ب 
الم فيه ووّجَد غيْرَه من جنسه ياخذه؟ قال: نعم إذا كان دون الشيء 
لي َو 58 a‏ و ed E KES‏ ب عع م رس و 
الذي له» قلت فإنمًا أَسْلمَ في قفيز حنطة مَوْصِليء فقال: فيَاخدذ مكانه 
ا of‏ ا ا ر ره ۶ e 11 EE‏ 
سلتى أو قفيرٌ شعير بكيّلة وَاحدة لا يداد وإن كان فؤقه فلا يَأخذ)ء 
تر )ه ت 1 سمه )0 سے ٠ ST‏ 
وذكرَ ححديث ابن عباس رَوَاهَ طاووس عَنْ ابن عَنّاس: (إذا أَسَلممت فى 
a 5 007 0 eS‏ وه 0 م معو 3 
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وتقل أَيِضًا أَحْمَد بْنْ أَضصِرَمٌ: «سئل أَحْمَدٌ عَنْ رَجُل أسلَم في طْعَام 
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* إلى أجل فَإَِا جاء الأجَلُ شري مه عَقَارا أ دارا قَقَالَ: نَعَمْ يَشْثّر 

16لا كاد قر E‏ ات 
َل شلف رجلا راهم في ؛ ر َم ڪل الأجل لَمْ يكن مده فقا 
قوھ 9 القييا ان لخديل ار ٠‏ قال: دونه انيه إل 


کے ر ر 


ا ز ألقص» قلت: إذا كان البو عَسَّرَةَ أجربة أيأخذ الشعيد 


وكذلك قل عير كَولاءِ عن أحْمَد وهَذِه الروَاية كت في صوص 
RIO e‏ 


لا باع قبل القَبِضء وار لت فر ال قبل 
القبض مُطَلَفَاء بل لَهُ فيه لصيل وأ َال غوف ولذَّلِكَ ق ب 
ال ع مِنّ الجائع وغَيْره. 


وكذلك مَذْهَبُ مَالك: يجوز بيع المُشا فيه إذا کان عوَضًا مِنْ 
بائعه بل نه وال وا جور باکر ولا يور ذَلِكَ في الطّعام. 

وقال ابْنُ المُنْذر: «تبَتَ أن ابْنّ عَباس» قَالَ: (إِذَا سمت في شَيْء 
كَل الل إن وَجذت ما أسلَفْت فيه وإ مَحذْ عِوَضًا بائْقصَ 


2٥ 
. مله)‎ 


ص 


ودا نن عباس لا رَوَى عن الس لله: أله ّى عَن بيع العام 
لي قبل قَبْضها [البْسَارِيٌ ا: : ولا أحمَب كَل شَيْء إلا منز الطعام. 
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واماد ا ابو محمد في ١مُعْنِيه)؛‏ لما ذكر و قؤل الخرقيٌ 
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عَم الا م قبل فض لا يُْلمُ في تحر مه خلاف: 


e‏ فيه مِنْ بائعه أو عَيْره قبل قَبْضِهِ فاسد»» قال أبُو محَمّد: 


قال قث بحسب ما عَلمه؛ ys‏ ب مالك: أنه يجوز بيه 
ن قزر الفسقيفيه كما يجو ا i‏ 


لوكلا عل شو عن عة ل جو رز من جوت واد 


الكلم ي وقد تتَارَعَ العُلمَاءُ في جوا الو و 
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ا ُو مِنْ ضَمَانٍ البائع» وهُوَ روَايَة 
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وأَبُو حَنيفَة: قاو قوتي ميان البائع. 
ومَؤّلاء يُعَللونَ المَنْعَ: بَِوَالِي ال لضَمَانَين. 
وما مالك وأَحْمَدُ في المَشْهُور عَنْهُ وغَيْدْهُمَاء فَيَقُولُونَ: 00 


المُشْتَري منْ قَبْضهء وهو المُتَعيّنُ بالعقد - كَالعَبْد د والفرس وتځو ب 
nd‏ 
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ذلك - هو مِنْ ضَمَانٍ المُشْرِيء على تَمصِيلٍ لهُمْ» وزراع في خض 
المتعَيُتات؛ لما EES‏ عن لهي عَنْ سام ڪن ان هر 


أنه قال: (مَضْتٌ ال E EA‏ 
ضَعَانَ المشتري؟ [الفخاري]. 


e‏ ۰ جوا لصوف فيه َس مُلازِمَ لِلضَّمَانَ ولا 
ميا عَلَيْه؛ِ بل قد جوز التنَصَرُْفُ فيه؛ حَيْتُ يكو مِنْ ضَمَانِ البائع؛ 
ما ذَكرَ في انمره وتا الاجا وبالقكس كما في الصّبْرَة المُعيّّة. 

وقد ذَكْرَ الخرَقِيٌ في «مُختصَره): هذا وهَذا فقال: «إذا اشْتَرَى 
لمر دُونَ الأضل فَلمَث بِجَائحَةٍ ئحَةٍ مِنْ السّمَاء: رَجَعَ بها على البائع. 

وقال الأضحَابُ: لا يَلْرَمُ منْ إبَاحة ê‏ م القَبِض بدليل 
المتافع في الإجَارَة ثم قال الخرَقيّ: وإذًا وَقَعَ البَيمُ على مكيل أ 
ر أو مغدود قَتَلفَ قبل قَبْضِه: فهر من مَال الببائع» وها عنْدَ 
جهو الاب ما بيع بالكل والوَزْنِ والعَدَدِ سَوَاءٌ كان مَعينَا أو 


5 ويد تي 12د بره جيك وير تاي زب ققد‎ ET جين تج تجو‎ Eg OES 
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قال الخرّقيٌ: «(ومن اشترّى ما يختاج إلى قئْضه: لم يجر بيعه 
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¬ ا ل ا 


مرق بین ما يَحْتَاجُ إلى القَبْض وما لا يَحْتَاحُ» قَمَا لا يَحْمَاحُ: 
يُفِي فيه التمَكنُ كَالمُوع. 


و 


ا ا ئی تفلا قالصبْرة 
کک له على المُشتري بالنمَكُن والقّخليَة لا يغه ع حَنَّى ينْقَلَها»» 
ذال مَنْصُوَصٌ أَحْمَدَ؛ لَكِنْ في َلك نِرَاعٌبَيْنَ الأضحاب ورِوَايَاتٌ 

520 الوص e‏ 
علي ا يجوز للمُشْتَرِي ب يغه في ظاهر المَذْهَبء كَالثّمَر إذا بيع 


م واس 
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بعد بدو صلا حه» انه في مَذْهَبِ مالك وااو د 2 
وهو قول مُعَلّقٌ للشّافْعت؛ لما رَوَاه حو امير ار 
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ا ي قال: (إِذَا بغت من أخيك تثُمَرَ رَه اا ووی لك 
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أن تأخذ مه سينا بم يَأخَذ أَحَدَكَمْ مال أخيه بِعَئْر حَقَّ) [مُسْلِم]. 
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ومَعَ هَذَا يجوز في اصح الرُوَايَيْن عَنْ أخمَد لِلمُشْمَرِي أن بيع 

هَذَا اك م مَعَ آنه مِنْ ضّمَانِ البائ ولا كما يور للمُستأجر أن 

يُوَجْرَمَا اسْتأَجَرَهُ بمفل الأجْرة , بلا بلا رّاع» وإِنْ كانت المََافعُ مَضْمُونة 
ل 


ولَكنْ ! اذا أجَرَهًا بريادة من غير | اخدّاث ث زياد ففيه ففيه روايتان: 
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إخذاهما: جور كقَول الشافعيٌ. 
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والَنيةُ: لا يجوز كَقَوْلِ أبي حَِيفَة؛ لِأنّهُ ربخ ما لم يُضْمَنْ 
0 لد : تھی عَنْ ربح مَا لَمْ يُضْمَنْ) [التّرمذى]ء قال ا 

والقَول الأوّل: أم صَحُ؛ لأ المُشْئرِيَ لَوْ عَطْلَ المَكَانَ الذي اكْتَرَاُ 
وض لقث مَنَافعهُ مِنْ ضَمَانِهه ولك لو الَْدَمَتِ الذَارُ لقث مِنْ 
مال المُوَجرِ وهَذِهِ المَسَائِلٌ مَبْسُوطَة في مَوْضِعهًا. 

َالمَقْضُودُ هُتا: أنَّ أضلّ أَحْمَدَ ومّالك: جَوَارُ النَصَدُفء وأنَه 
وَس في الع قبل الال الصَمَانِ إلى المُشْمَرِيء بخلاف أبي حزيفة 
والشافعي والرّوَاية الأرى عَنْ أَحَمَدَ :فإ البئِعَ لا يجو ز على أَصْلِهما 
إلا إ5 إا انْتَقَلَ الصَمَانَ إلى المُشتري وصَارَ | 8 0 مَضْمُونًا عَلَيْه. 

قالوا: للد يتوَالَى الضَّمَانَانِ؛ فَإِنَّ المي م مَضْمُونًا قبل القَبْض 
على الائع الأول ابيع بل أذ بض الشفتري: صا شوت ع 
تيتوَالَى عَلَيْهِ الصماتان. 

وعلى قول مالك وأحمَد المشهور عَنه. ا شي 
تخو فيد ان اليح إا بل لمكن ين بض كا على البئع 
أدَاء لمن الذي د قبضه منّ المُشْتَري الثاني فَالوَاجبٌ بضمَان هَذَا عند 
الواجب بِضَّمَانِ هَذَا. 
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وإذا عرف هَذَا؛ فعلى قول هَؤلاء: يَمْنَعْ منْ بَبْع دَيْن السَّلم؛ لانه 


ل ل ا RS‏ 
لم يَضِمَنه إله يصمية | بالقنض ده لم يضمن. 
هه 
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وعلى قول مالك وَأَحْمَدَ في المشهور عَنْه: يجوز ذلك كما ثبت 


َلك عن ابن ڳاس؛ ولَكنْ لا يَجُورٌ برنح؛ بَلْ لا باح إلا بالقيمة؛ لد 
برح المُسلف فیا لا يُضْمَنُ وذ صح عن الب كة: «أنهُنَهَى عَنْ 
بح ما لم يُضْمَنْ) [الترمذې]. 

والدّليل على دَلك: أنَّ النَّمَنَ يجوز الاغتياض عَنْهُ قَبْلَ قَنِضه 
بالشتة النَابئَة عن لني يكلةه: قَالَ ابْنُ عْمَرَ: كنا نبيع الإبل القع - 
والتِّيٌ بالون: هُوَسُوقٌ المَدِيئة والبقيعٌ بالبَاء هُوَ مرها - كَالَ: ك 
يع اذهب وتقْضِي الورِقَ» وتي بالوَرِقٍ وتَقْضِي الذَحَبَ!ء قَسَلْتُ 
لي يك عن ذلك ققَالَ: ١لا‏ باس إا كان بسغر يَوْمِه ذا توما ولس 
كما شَيْءٌ» [أبو دَاوُة]. 

ق جور الي يي: أن عاضوا عَن الدَّيْن الذي هُوَ النّمنُبعَيْره 
مَعَ أن الّمَنَّ مَضْمُونَ على المُشْئَرِي لَمْ يقل إلى ضَمَانِ البائع. 


على البائع لم لتقل إلى ضَمَانِ المُشْتَرِي. 
الب بكلة: نما جور الاغتیاض عله إا كاد بغر يَؤِْه؛ للا يبح 
فيا لَمْ يُضَمَنْ. 


ا EET “dG oR‏ - ا سر ا 7 7 - 
وهكذا قد نص أحْمّد على ذلك في بَدَلَ القؤض وغيّره منّ الديون: 
د i‏ 


5 


العم 
2 


ويح ا الاسم سم TS‏ 


4 
ك2 ن 
4 إِنْمَا عاض عَنْهُ بعر يَوْمِه؛ لملا يکود رِبْحًا فيا لا يُضْمَنٌء وهَكذًا 3 
5 ود أخمد عن ابن EET‏ أن «إِذا 
اقل بن ول تزغ وین 
6 0 0 الاغتيّاض عَنْهُ بسغر يَوْمِهِ كما 0 
ومالك: اسْتَثْنَى الطعَاء: Tes‏ 
لا یجو وهي رة عَنْ احمده واخمد رق بنَ أن تييع المكبل 
والمَوْزُونَ بمکيل ومَوْزُون أو غَيْر ذلك. 1 
إن بَاعَهُ بير ذَلِكَ: مل أنْ e‏ والمَؤْزُونء : 
كالحنطة والشّعير الدع اسل نه فيه بَحَبْلٍ أو بقر: نه جَوّرَ هَذَاء كما اه 
9 و 7 
EE‏ کاس إا گا بغر ؤم 1 
وما إذا اغتاذ ض عَنْهُ بمَكيلٍ أو مَؤْزون» مِثْل أن يغتاض عن الحئطة 
بشّعير: : كرعَةُ؛ إلا ذا ان بذره؛ كن + يع اليل بالمكيلٍ والمؤزُونٍ  ١|‏ 
بالمَورٌ زود يشرط فيه الول والقاثض. / 
3 
م 0 اه اس اه ' 06 ١ TT‏ 
0 
بالفضّة إلا يايد ١‏ 
% والمُشلم لَمْ فض كَيْنَ المُشل : فكرة هدا كما یکره هو في ع 
کہ ب 
مكرك 0 


م على بغ مالع شعت و ته 0 


ص 0 ت 


وا E‏ را ا هر مدهب الشافعيٌ 


وهل آله يجوز بيع الدَّيْن 0 في الذمّة مَفبُوض 


مَأ 
0 5 و ساس أ وو سلس ر :دږ 
لْعين؛لَكن إِنْجَاعه بها لايع به كسب نسيئّة اشترّط فيه الحلول والقَيِض؛ 
ر و ى س 2 ك 
أذ بود راء وكَذَلِكَ إا اع بموْضوف في ال 
عل لاا ا رک ر و 
وإن باعه بغيْرهمًا ففيه وجهان: 


أَحَدُهُمًا: لا يُشْتدطء كَمَا لا يُشْترَط في غَيْرهمًا. 


o 


ص 
ڪلت ساع 71 


والثَانِي: شط ؛ لان تاخير ل 00 بنع الدين بالديْن 
وه ر ر ا 
ومالك: لم يجوز بَيْعَ دين ا ذا كَانَ طعَامًا؛ لأنه نه بيع . 


را3 ٠ o2 o 0 e‏ 26 ° 60 سم 3 مه 
e‏ مل زر 01 الذي عن ان E EN‏ 


هو ٤‏ الطَام المُعيّن؛ وا 
الاسْتِيفَاء. 


5 o 
مع‎ 
ا‎ 
6» 
e 
5۰ 
5 
5 


ب روو و ا e‏ 9 و و ٥‏ كحو > - 6 
وفائدته سقوط ما فى ذمّته عنه لا حدوث ملك له» فلا يقاس هذا 


د ١‏ الع اننا وها لَه 


7 
کک 
چا 


.مطل وانوي تيا اكيرم ل 
وَفَاهُ حَقَه؛ بخلاف ما لَوْيَاعَهُ دَرَاهم مُعَية بدَرَاهم مُعيكة؛ فان ا 
كان في الأغيّان إذا يَاعَهَا بجِنْسِهًا: لم يكن بتعا » فَكذَّلك إِذَا أو 
غير جنسها: َم يكن بَبعَاء » بل هو إِيمَاءٌ فيه مَعْنَى المُعَاوَضَة). 
وقال ابن ال في «تهذيْب الشّئَنَ) (۲/ :)٤۹۳‏ «إذا انفسحَ العقد و 
اة أو عه َل يجو أن اخ عن دين السَلّم عِوَضًا ِن َير 2 


جنسه؟ فيه وجهان: 


لاك شاوروع ع ان A ARS ag. a E‏ 
أحدهمًا: لا يجوز ذلك؛ حتی يقبضه. ثم يَصرفه فیْمَا شاءَ» وهذا 


الحتيار الشريف أبي جَعْفر وهُوَ مَذْمَبُ أبي حنيفة. 


والثَاني: 00 أذ العوّض عله عَنْهَ» وهو ر اختماز القاضي 5 يَعْلى 


وشيخ م ابن تَيُمبّة وہ الشافعى» وهو الصحيْح» فان 


ل 
َو 2 


هذا عوّض مُسْتَقدٌ في الذمّة مد فجَارّتِ المُعَاوَضَةٌ عَلَيْه كسَائِر الدّيُونِ مِنّ 


ص 


0 


القَرْض وغَيره). 


4 2 ا 47« 4 ك هټ 9 32 
المَسْالَة الخامسّة: الف بناقص عن السعر بشىء مقدر. 


و 
يف 


مح ا سبي عيبي 
هل يجوز أم لا؟ 


ارک 


6 2 0 2 
الشدرات الفقهية 
2 2 


لغرب 500 لابن مُفلِح (/ «(Y€‏ «الاختيارَات الففْهيةً) 
لابن لكام البَعْليَ .)١97(‏ 


ص کک ر 


قال ابن مُفْلِح في «الفرؤع» (5/ CD :)۳۲٤‏ 
بن أشلف کرام إلى أجل على عة پم إا عل كع الل 
لقص مما ماوي بِحَمْسَةٍ كَرَاهِم: هذا سلف يتاقص عَن السَعْر 
بِسَيْءِ مُقَدَرِ فَهُوَ بِمَنْلة أن يَبعَةُ بسغر ما يح النّاسٌ أ بزيادة دزم 
في العْرَارَةِ أؤ تقص دكم فيها. | 

وني الع بالشغر: ولان في مَذَهَبٍ مد الأظهر: > جوازه؛ لاله 
لا عر ولا غر ولأن مه اليل الي" َرَاضَيَا با أوْلَى مِنْ قيمَة مل 
لم يَتَراضَيا بهَاء ومَنْ قا ل إن مل ذلك لا يلرم قدا تَرَاضَيَا به: جَارَ). 


ا Q2‏ ج 


iS AS ê 


المَسْأَلَةَ السادسة: الإبْرَاءٌ منَ الدَّيْن قَبْلَ وجُوبه 
مسن هَا: مَعْرقَة كم الإثرَاء مِنَ الدَّيْن قبل وجُوبهء مَل 
و 


ا اث مه 


قبل و وجوبه. 


ص 
0 
وق 
vy‏ 
( 
ل 
3 
7 
e‏ 
0 


ره 


6 
3 
الم 
2 


1 ابن ملح في «الفرُؤع» (7/"): او أن َا ار 
الصَّحَابِيّ قال ا «إنْ وَجَدذث قَضَاءً فاقض» وإ فَأَنْتَ في حلا 
وأَعْلَمَ ب به الوَليد : 1 ْنَّ عبَادَة بن الصامت وابْئّهِ عَبَادَة» وهمًا تابعيّان َل 
بكرا وهَذَا مُنَّجِةٌء واخْتَارَهُ شَيْحتًا) E‏ 


ان 


2 
وله 


نا لا نا 


3 وت م: «الفوعٌ) ا «(TEY‏ «الاختيارَاث الففْهيّة) 
لابن للا البَغْليٌ (۱۹۳). اعا للمّؤداويٌ (۱۷/ ۳۳). 


بين الطرَقَينِ بون شَرْطِء إل ق للمُفرض أن يُطَالبَ بالقّزض مَتَى Yo‏ 
ات لكتهم الاق ی الطرَمانِ على تَأْجِيْله؛ َهَلْ ير التَأجيْل 
لا 


< 
1 

CC. 
و‎ 
1 


عم ےک ر € کہ ار کے CoO‏ و کو ماي چ ققدي 


ذب ب الككابلة. " 


المراجع م: «الفْتاوّى الكترى) لابن تَيْميَةَ (0/ »)۳۹٤‏ «الفروع) 
لابن فلح (7/ ۹4"( «الانحتیارات فييك لابن لكام البعلى 
(195)» المد ٠۸/5‏ ). 


SC‏ ی کے 


قال این ملح ف «الْرُوِع) 0 «(وفي «المُوجَزا: يصح 
قَوْض حَيَوَانَ ووبب لِييْتِ المَالِ؛ ولآحاد المشلمينَء ولا بم 
e‏ نل لاو عل 


الول :: شط تَأَجيْل القَرْض 
المَقْصُودُ بها: اق ق اقل لیم على ان اتل القوض ا عل ي 


/ ¥ 2 يم ک چک‎ CFSE EDS 


7 


4 واف تتا را EE‏ 


5 
0 
4 
2 


وجَاءَ في «الاختارات» للبَعْلتَ :)١95(‏ «والدَّيْنٌ الال يتأججل 


بتَأَجِيْله ل و ير ل مالك ووَّجَْةٌ في 
مَذْهَبِ اه ويتخرّحٌ ج رواية عن امد من إخدى الرُوايتين ٤‏ 
تأجل العارية» ومن إخدى الرّوايكين ين في صكة لاق الأجل بَعْدَ د روم 
العقد». 


\ 


المشألة الَانية: اشتَرَاط قَصَاءِ القَرض في بد آَر. 

المَقْصُودٌ بهَا: أن يَشْتَرِط المُفْرض على المُقْتَرِضِ أن يَقْضِيَهُ الدَيْنَ 
في لد آخَرَ؛ٍ لمَائِدَة : تود على المُمقرض أو المّال: كضمَان وُصول 
E‏ 

NE,‏ : «الشَفْتجَة) - بضَمٌ السَيْن المُسَدَدَة وقح النَاء 
-: وَاحَدَة السّمَاتج؛ e‏ ارسي مُعَرّبُ. 

والسْفْتَجَةٌ اضطلاحا: وَرَكَهٌ يها مُفْتَرضٌ يلد كمضر لَوَكئله 
رضي ع تا وض بيش ار 

ولشّبَهِهًا بالقَرض الذي جر تَفْعَا تكلم المُمَهَاءُ عَنْهَا جَوَارا 


0 اختار شيخ الإشلام ابن تَبْميّة يَدْلثه: جَوَارَ اشتراط قضاء 


اش ا ا ا 
4 


gs 


المَرَاجِعْ : "مخفو الفتَاوَى) لابن تَبْمَِة (۲۹/ 455. ,)٥۳١‏ 
01١6/٠‏ )5 َضحيح الفرُوع) للمَؤداويٌ (57/ 237207 «الاختیارات 
الفقْهِيّةً) » لابن للحا البَعْليَ (14). «الإنْصَاف» للمَوداويٌ 
/1١(‏ 555). 

قال يدا ده 5ه في e‏ (۹/ 00)): «الشارع ا 
الصاح یکت وو اف مورت تع قذ شرف كل 

e‏ الشزع. 

وهَذا كمَا أنَّ مَنْ أَحَد «السّفْتجَةَ) من المُفُرض: وهر أن يقرضه 
کرام يها مث في بََدِ ار مغل أن يكو المُفْرضٌ عرص حمل 
دراه إلى بد آخَرَ ا 2 لي ذلك البلدء وهو مُحْتَاحٌ 
إلى دَرَاهمَ في بد المُفْرض د فيقترض مِنْهُ في بَلَدِ دَرَاهمَ المُمْرضء 
ويکب له سُفْتَجَةَ - أيْ وَرَقَةَ - إلى بد د راهم المُفتَض: فَهَذَا يجوز 
في صح قَوْلَئْ العُلْمَاء. 


عسو 1 


و ع ا اي ٣ر‏ 
ول يهى عَله؛ لأنه قَدْض جر مَنْفَعَةَه والقَرْض إذا جر مَنْفعة 
كَانَ 


CC 
\ tL 


والصَّحِيحٌ: الجَوَازُ؛ | لِأنَّ | لمُفْترض رَأى القع بأمن حطر الطريق 
إلى تقل دَرَاهمِهِ إلى بد 5 راهم المُفْتَرض َكِلَاهُمَا متف بهذا 
الاقترراض. 


7 
Ê 

0 
ا 
أ 
0 
3 ل 


6 


2 


ألم 


- 


م الشذراتا لفقهيه 


والشَّارِحٌ لا يَنْهَى عَم يَنْفَعُ النَّاسَ يله ویختاجورً إِلَيْه؛ 
ام 


وإِنَّمَا يَنْهَى عَمَا يَضرهُم ويُفْسِدَهُمْ وقد أء عام الله عن الله ا 


عله مله مله 
AS A 2‏ 


المَقصودٌ بها: م معْرِفَةَ حكم قَزْض المتافع المُسْتَفَادة مِنَ الأغيان: 
كشكتى الدَّارِِ وركوب الدَّابَةِ ونَخوهًا. 


© انار شيخ الإشلام ابن تيمكة ياثه: جَوَارَ قَرْض المتافع ؛ 
خلافا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبٍ الحتابلة. 

المراجع :لای الكبررى» لابن" تب (/ 094 7المسْتَذرَك لابن 

َبَمبّةَ .)٠١ /٤(‏ ١الفدوعٌ)‏ لابن ص (759/5). «الاختيّارات الففهيّةً) 
ابن الحا البَغْليٌ (٤۱۹)ء‏ «الإنْصَافُ) للْمَرْدَاويٌ (۱۲/ 55 7). 


سے ا 


قال شه في ا لابن نميه (5:/ :)١‏ ۰ 9 
المتافع: مثل أن يخصد مَعَهُ يَوْمّاء وخصد مَعه لاحر يَوْمّاء أو يشكتة 
دارا لي کته ا دلي لين العالب على العام ها تيس م 
ذَوَات الأمتال؛ حه ّى يَجِبُ على المَشْهُورِ في الأخرى القَيْمَة ويو جه 


صر و 


في المتقوم ته يجوز رَد المثّل بتراضيهمًا». 


2ه ماهم ماد 
وي ا وحن 


6 


نَابُالقَرْض 
a‏ سس 


hn 4 


اررق 


7 0 و ن 
المَشألة الرّابعَة: مَا خضل به وفاء الديْن. 
e‏ حَقَيْقَة ما ب تعض به وَقَاء م 


قا خضل به الوا 

المَرَاجِعٌ: «مجمُوْعٌ الفتَاوَى» لابن تَبْميّةَ (۲۰/ »)٥۱۳‏ «بدائع 
الفرّائد» لابن المي (5/5؟16١).‏ 

قال ابن المي في «البدَائع» (1917/5): «ظَنّ بَعْض الفْقَهّاء أنَّ 
الوَقَاءَ إا خضل باستيقا الدّيْنْه بِسَبَب أن العَريمَ إِذَا قَبَض المَال 
ال ا OS‏ . 0 
هَذَا: إِيجَابٌ الممائلة بير يِن الواجب ووَفَائه؛ EERE‏ الدَيْنَ 
ين 

ات يمي یا والب لكر مجنو مور الفقَهَاء 
وقالواة بل تفش العال الذي 2 بض يَخْصْل به الاك ولا حاجة إلى 
أن يقد واف ل المشتوفي كناد وال في ال جني اطا 
اوا وذ جنس المُعيّن الجُڙئي٬‏ فَإِذَا تبت في ذمته دين مطل 
عي كاد المفْصوة بن الأغيان اخم الجزيية» فاي مين انز تَوْقَاء 
حَصَلٌ به مَقصوده لمطابقته للكل ا الأفرّاد الجَرْئيّة). 


وآ واو علو 
oS AS iw‏ 


5 
0 


4 
ع 
س 


0 


2 
عسو م 


ا ال ل ار 5 7 
المَسْألَةُ الكَامِسَةُ: قَوْضٌ القَلّاح البذَر به في ذمّته. 


ص 
6 ص حل س 


ر و ساون ن 4 س ۵ كاضر م 8 ر 4 ا ل 1 
المقصود بها: مَغرفة حكم مَنْ أفرّض فلاحه البذرَ» وأمَرَه ببّذره» 
عو 


وخر + ٢٠س‏ 0 00 كن 
وأنه في ذمّته» فهل يَضْمَنه إذا تلف أم يد 


01 8 ن ت واي 2 و N‏ 


عو 


٠ 


ا ےر َة 8 س E‏ ا روو 3 - - 
البذْرَء وأمَرَه ببذره» وأنه في ذمّته: بانه لا يَضمته إذا تلف. 


المراجع: (مَجموع الفتارّى» لابن تَيْميّةَ (۲۹/ 0171 ), «الفذوعٌ) 
لابن مُفلح 00 «الاختيّارات الففْهيّةً) لابن الام البَعْلِيٌ 
,))١95(‏ «الإِنْصَافُ) للمَرْداويٰ (۱۲/ .)۳١۱‏ ۰ 

قال ا مُفلح ف «الفروع) (/ ): «ولو مره بَذْره 17 
في ته کالمتاد: ففاسد لَه تشم المثلء ولؤ تلف لَمْ يَضْمَنْةُ؛ لأ 
ا SS‏ 


لا لال 


/#ه 


اناه والضماء 
NTE‏ 0 لرهن و ل 


اررق ار 


م ٤‏ ر ° م ص م 7 ا 
المَسألة الأؤلى: رَهْنْ المَكيْل والمَؤرون قبل قنضه. 
المَقصودبهًا: اتفقَ جَمْهُورٌ آهل العلم على جواز رَهْن عَيْر | کیل 9 
a. Ea yy‏ 
والمَؤْدُون قَبْلَ نضه؛ لهم اخملا في رَهْن المَكيّل والمَؤدون ل داه 
قَنْضه. فَهّل يجوز أم لا؟ 1 
0 اختار شَبْح الإسلام ابن تَبْمِيّة كذاثة: جَوَارَ رَهْن المكيل 
والمؤزون قبل قإضه؛ خلافًا للمَشْهُور من مَذْهَبٍ الحَتَابلة. 
ره و ٥‏ 
المَرَاجِعٌ: «المسْتَدْرَك) لابن ية (5/ 217 «المُرُوعٌ» لابن مُفْلِح 
ا E‏ 27 57 1 
۷4/7( «القوّاعد | . لفقهيّة) لابن رجب (۱/ (TAA (TAY‏ 25 حي 


عو 


الفروع» للمَؤداويٌ (5/ ۲۷۹)» «الإِنْصَافَ) للمَرْدَاويٌّ (۱۲/ .)۳۷١‏ 
قال المَرْداوي ٤‏ «تصحيح المذوع» ROAD‏ 
دن المي ير لمكيل والكزُون بض كل ف «اقلخيمي» 
كر القَاضي» َقيل: أنه لا يصح رَهْنه. 
وقال ٤‏ «القَاعدَة الثانيَة والحَمْسِينَ): قال القاضي في «المجَرّد»» 
وائ عقیل: لا يجوز رهنه» ولا همه ولا إجَارَتهُ قبل القَبض كالب 
وقطعَ في «الحاوي الكبير»: ا لا يَصِحٌ ia Nga),‏ اه 
ا 


العم 


08 


6 
ر 


كلامه في الرعَايتيْنِ ن» في هذا الجاب. 


والوجه الثاني: ًص فيهمّاء اختارَه القاضي. والشّبْحْ تق الدين». 


1< قالش قشت 
يحي چو چ i‏ 


المشألة الثَانِية: رَهْنُ العَئْد د المشل لكافر. 


المَقُصُودُ بها: ان مق أل العلّم على جوز رَهْن اعد عند مُسْلِم؛ 
وااو MS A‏ 


گان قز ان رة ف بد ذل عي ادا للمَشْهورٍ من مَذْعبَ 
الحتاباة. 

ات «الفْتَاوَى الحبرى» لابن تَبميّة َة (۳۹۰١ /٥(‏ «المشتذرّك» 
لابن تَيْمّةَ (5/ .)١5١‏ 77 َضجيځ الفروع) للمَرداوی »)۲۱۱/٤(‏ 
اخيرات الففهيّة) لابن العام المَعليٌ .)١190(‏ «الإنْصَافَ) 
للمَؤداويٌ (۱۲/ ۳۸۳). 


قال یاه وت DS‏ ا 


الد الْمُسْلِمٍ مِنْ كافر ؛ رط گزنو في بد ششلې واشقارة اا ن 
أصْحَابنَاء ويجُوزٌ للإِنْسَان أن يه 20 هَن مال نَفْسِه على ين غَيْرِه کا 


جور أن يَضْمَئهُ وأؤْلّى, ومُوَنَظيِدُ طَاهِر إِعَارَته للهْن». 


5 المشألة الال شراط الرّامِن: بن جك بحَقّكَ» وإلّا فالرَهْن لَكَ. 


المَقْصُودُ بها: إذ اال الرَامِنُ للمرتَهنٍ: إن جنك بِحَقَكَ إل 
فالجَهْنُ لَك مَلْ العَقْدُ صي والشَّوْط صَحيْح» أو بطل أَحَدُهُمَا 


9 
17م كه مه 


اران للمُْتهنٍ : إن جك بِحَقّكَ ا لخدا للعشهُور 

الْمَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ المَتَاوَى» لابن تَبْمية ۳٦ Ne‏ 
43 )۷/۳( )040/۲۰( «القَوَاعدُ الا كه( لابن تيْميّة 
(» «ہدائع الفرًّائد» لابن القَيّم ,)١579 /٤(‏ «أغلام لري 
لابن الي (57/5*)» «الإنْصَاف) للمَرْداویٌء (۱۱/ .)۲٠١‏ 

قال ابن ال في «البدَائع» :)١559/5(‏ «فضل: ! ذا قال | 
للمُرْتّهن: N‏ 06 
مك قَقَدْ َعَلَهُ الإمَامُ أَحْمَدٌ في حَبّته ومَنَعَ مه أُصْحَابَة» وقَالوا: 
رواية خحزب على خلافه» فقال: (يَات الكَهْن يُكبَّتُ شْرَاءً). 

قبْلَ لأحمَد: المتجايعان هما رَهْنْ فيكثبان شراء؟ فكرهة كَرَاهَة 
شَدِيْدَة ل وَل شىء أنه یُکذْب» E‏ شرَاءً!)؛ 


ان الرهْن والضما 
I,‏ ا org (CI‏ 


f 
9 
6 
ا‎ 
8 
4 
9 
45 


ITD MEGS‏ شرا فون 


ع 


قال ابن عَقئِلٍ: وك هذا ل المُتهنَ يكب شرَاءً لموافقة بيه 
وبَيْنَ الرّاهنء وإِنْ لم يأته بالق إلى وة فت کاود اهن يتا كه 
ال ِن حت تغليقٍ القع على لز وڪرام ين عي اله ذب 
وأكُل مَالِ بالباطل. 

ا وهَذا لا يُتاقض فعْله هذا شي وما فَعَلَهُ شي فان 
الرَاهنَ وَالمَرْتَهِنَ قد اتَمَقَا على أنه رَهْنٌّ ثم کتبا أنه عَقَدَ قد تبايع ا 
الحال» وتَوَاطَا على أ رَهٌْ فهو شرَاءٌ في الكمّابة رَهْيّ في الباطن: 
ين هذا ِن تله ظاهرًا وباطنًا: سس ون 


¢ 


ل ألا ” ع أن اله «هَذَا كَذْبٌ 


ومَعْلُومٌ أنَّ اعفد إا وَقَعَ على < وا 


في الأدلّة الشَّْعية عيّة ولا القَوَاعدِ الفِقّهيّة ما ب بنع تفيل اتی بالشزي. 
والکی ب سر على ويم إلا شزا أل 


o ٣ 


ر 


a e o 7 Rr 2‏ ا 
فالضَّواتٌ: جُوَارَ هذا العقدء وهو اختيَارٌ شيْختا (ابن تَيْميّة). 
عو 9 

وفغل إِمَامنًا). 


راک 


3 
ا 


ظ تات اكرهن والْصمَاة 
r: NTE‏ لرهن و ل 


و 5 2 ٥‏ 5 ره م سر 

المشألة الرّابعَة: عق الراهن للرَهْن ون کان مُوسرًا. 

المَقْصْودُ با: EE‏ العلم على مَنْع نع تصرف الرّاهِن في الرَّهْنِ 
بالبئع والشرَاء؛ لهم الاموا في تَصَدفهِ في اليَهْن بالعثق» فهَل يَصِحُ 
ا 

© اخْمَارَ سیخ الإشلام ابن تيمب كؤانة: أنَّ عنْقَ الرّاهن للرّمْن لا 
يك واف كان موسا حدقا للمَشْهُور من مَذهَب الككابلة 

المراجع : «الإنْصَاف) للمَؤداوىٌ »)51١/17(‏ «حاشية شيَةٌ الَؤض) 

ال المَؤْداوىٌ ف «الإِنْصَاف) :):١١/١(‏ «(قولة: ) و 
اراهن في انلا يَصِحُ» إلا بالق هين ؤك و يمه وَهن 
مَكَانَة) إا تَصَكَف الكَاهنٌ في الرَهْنء قاد يَحُلو: 


ما أن کون بالعتقء أو بِعَيْر فإ كان بالعتق: فَالصَّحِيحٌ مِنَّ 


عو 0 و 


المذب: انه ينفك. وسواء کان موسرًا أو معغسرًاء وَعَلَيْه جَمَاهِير 
لااب را عل ااي 
ا وهو المَسْهُورٌء والمختار م مِنَّ الرّوَايَّاتَ للأكتّرينَ. 
TD‏ ل E‏ 
دمو اي عن الما اكد كن ومَدّمَُ في تغض نسَخ «المُفنع»» 
ت كذلك اخَبَارَهًا أبو ل لد الشورى: 
ریف 


قلت: وهُوَ قوي في لطر وهي طرِيقَة بَعْض الأضححاب إن كَانَ 
المُعْتق م معسرًا استش تقل ال قر ی لعفل زا 

وقيل: لا يصح عق الْمُوسِرِ أيْضَاء ا وغيدة 
رواية وخا م صَاحبٌ 0 2 >(« وقال في «المائق KESE‏ 


ا وي لدين اة لله) . 


عاد ملة ماه 
i i iS‏ 


امد د بها: | SS‏ مْلٍ العلم على جَوَاز الرَيادة في 


الرَهن؛ لكنهُم اختلفوا ٤ 7 ٤‏ الديْن بتَوثقة ارهن السَابق 
بون زيادة في الرهن» هَل يجوز أم لا؟ 
60 8 ف 0 ابن بريه ا 7 اليا ف ا 


الْمَرَاجِعْ دا بن تيم( لولم مقس عو 
كما لم أغثّر عَلَيْ في ه؛ لك ر ماك شيع ليه افر ا 


ت 


ا الشَّيْحَ ع الوَّحْمَن بن قاسم باغ ا ا ابن 


ر 


مي وهو جَامِعٌ قَتَاويه ورَسَائِلهِ والمتقب عَنْهَا في سباي البَوَايَ 


لوا لوحتي باب الرَّهْن والضمّان 


¥ 


۴ على ذلك. 
5 
مكرك ا 


س 


ونَانِيًا: أنه احتيَارُ تلْميذه ابن اليم والغَالبُ عَلَيْهِ مُتَابعَةَ سيه في 


3-9 ل واف لأشول ابن يواعد في ناب المعامات. 


كقاعد : J‏ أن الأضل ٤‏ العُْقَود الصَّحَّة) و أن أن الأضل ٤‏ الشروط 
او وا أ 


7 


e‏ ية الرَوْض» (0/ ٤‏ ۷): «إلا أن يَجَعَل بِعَقّد 
مدد ا يسح المُرْتهن الدَهْنّ ثم 00 عَقَدَا على الديتين بذلك 
ال هة وَذَكَبَ مالك و ه إلى جَوَازْ الرَيَادَة في الدَّيْنَ وإذخاله في 
الَهْنَء وهو روَاية عَنْ أَحَمَد والشَّافِعِيء وَاخْتَارَهُ السَيْ (ابنْ تَبميّة) 
لا وا الاس عَلَيْه وبُحْكمٌ به). 


ما اچ ر 
oS AS ov‏ 


% 


المشألة السَّادِسَةٌ: إِنْقَاقَ المُدُ هن على لون دور ن إِذْن الرّاهن. 
المَقْصُودُ بهَا: إذا اله إلى تَمَقَةِ وَاجبة حفظا لَه مِنّ 
الفساد» ا هذه» ققد انه ا العم على عد 2 المُرتهن 
N‏ تع لج ج در 


تفقوا على راز نجوه ا عجر ن انيدان الراهن» وذ 


e ده ا‎ NTE 


¥ 
3 
لكنّهُم اخْتَلُوا في رُجُوعه إا نَوَى بتفقته الوْجُو ع على الراهن وعجر " 
عن اشتنذان الرّاهن ولم يُشْهِدْ على ذلك» فهل يصح جوع ها آم لا؟ 
ٍ 
n‏ 


0 
مم اه 


0 اخْمَارَ سي الإشلام ابن يميه كنا ثه: روع المرتهن بما أَنْمَقَ 
على الرّهْن مِنَ لتم الوَاجبةء ولو بدُوْنَ إذنِ الراهن؛ خلافا للمَسْهُور 
من مَذْهَبِ الحتابلة. 

الْمَرَاجِعْ اه ا لقو رار 
)6/5( «الفتاری الكبرَى» لابن ل 1°( اا 
الزن لابن الف 4۳/1(« ون )۲١/9‏ «الإنْصَافَ) 
للمَؤداويٌ (۱۲/ (o ١‏ 


قال ناله في «المَجْمُوم 50/5٠١)‏ ه): اومن ذلك قل بض 
في الحَديثِ الصّحِيح الي في (إِنَّ الكَهْنَ ey‏ 
لي بزب ويَخِْبُ | التّمَقَدَا e E‏ 


ل لشي برو SS‏ 
مَتْفَعَنهُ يَاطْلَة: 


4 # هه 
هو ك 


وقد تَدَّمْنَا أن ال يجري جرى المنفعة إا انتؤقى المُوْتَهِن 
معد وعَوَّض عَنْهَا تففكه: کان في هَذَا جَمْعٌ بين المَصْلْحَتَيْنِ وبيْنَ 
الحَقَيْن إن نمه وَاجبة على صَاحبه 5 إِذَا أنْمَقَ عَلَيْه ادى 


nk 


بَابُ الرَهْن والضّمَانِ 


E‏ كَلَهُ أن يَدْجِعَ يله والمَبْمَعةُ تَصْلْحٌ أن تَكونَ 


° 


OTE‏ وَذهَبَ بَاطلا. 


فل ا“ 


ع يي 
مَبُ مالك وأَحْمَدَ في المَشْهُور عَنْهُ: لَه أنْ يَدْجِعَ به عَلَيْه 
ومَذَهَبُ ۴ نيفة راشي لهس لَه ذَلِكَ. 


وإذا أَنْمَقّ نَمَقَة ا عليه مغل أن يمه ْف على وَلَدِهِ الصَّغير أو عَبْدِهِ؛ 


o 


7 9 أضْحَاب أ ا قال: ل يَرْجع؛ وقَدقوا بين النمقَة والدَّيْنِ؛ 


ا ر 0 9 0 
والمُحَفَقَونَ مِنْ أضحابه: سوا بَينَهُمَا وقَالوا: الجه وار 
اء می الأشر كاد لَه مُطَالمهُ بالفداء ولَئِسَتْ كينا والقُرْآنيَدُلٌ على |[ 
هذا اقول فإ الله قال: فَإنَ رضن کک فاون اھ او :ا قمر |“ 
بإيتاء الأجر بِمجَوّد الإزضاع و يشرط عَقَدَا 7 ِذْنَّ الأب. 
Tr‏ ر ور وء وڪ 2 م ےو > ع 0 
وكذلك» قال: # والو لدت ضع آولدهن حولي کاملين نار أن يت 0 


ص ر ر د كوي کے و 


راع ولا وود له رزوي وسو چن بأو البقرة:778]» فأو جب ذلك عَلَيْه 
ولم يشر E‏ الحَيَرَّان واجبة على 5 ل 


والمُسْتَاجدُ لَه فيه حَقٌ قدا أنْمَىَ عَلَيْه التََقَةَ الوَاجبَةٌ على ربه: كان أ- 
جوع ب ا 3 أن الَاهنّ قَالَ: لم آذَنْ للك 
E‏ 


ر رورا 


مق -وي کچ گم ہا ےک چ ھا کیک وجرت ديم ع ريه ديه چگ 


وإذَا كان المُنْفِقُ قَدْ رضي بان يَعْتَاض بِمَْمَعَة الرّهْن التي لا يُطالبهُ 
بتظير النفقَة : كَانَ قد اہ خسن إلى صَاحِبهِ فَهَذَا حير مخض مََ اراهن 
es‏ ن 2 اا e‏ والشريك 


ا نه إِذَا لم ف قا صاحبه. 


و عى 


e‏ إنه ار عد الأحاديث عن القاس الحدِيت الذي في الستن 
عن الحَسَن؛ عَنْ قييصَةَ ن خُرَيْتْ؛ٍ عَنْ سَلَمَةَ : بن المحَبّق : ارول 


ال يك قضَى في رمل وع على بمارت يه امْرَأَتِهِ إن کا اسْتَْرَهَهَا هي 
ره وه يدها ملا ون كَانتْ طَاوَعبهُ هي لَه وليه يديه 


مو 


ملا و روي في لَفْظ آخَرَ: «و إن اٿ طَاوَعَتْهُ هي ومِدْلّهًا ِن 
ماله لسَيِّدْتَهًا) e‏ 0 الحَديثٌ تكلم بَعْضُهُمْ في إسْتاده؛ لَك 
و َْتَيجُونَ بمَا هُوَ دُوتَهُ في القَوَة» ولكنْ لإشكاله 


7 و 
Ss‏ ا ال بو 
و ر و 


ا بضمته إِيّاهُ بمثله. وهذا كما إذا انصََفَ في المَْصُوب بها َال انه 


رم رو 


کے ا أقْوَالٍ في مَذْهَّبٍ أَحمَدَ وغَيْره. 


د 


¥ 
ازا 


حي 


يَابُ الرَّهْن والضَمًار 
FN E‏ 0 لرهن وا ل 


,5 ل في الراك كقؤل الاقم 
واللاني: يلك العَاصِبُ بِذَلِكَ ويَضْمَيهُ إصاحبهء كقَؤل أبي حنيفة. 
ا وتضمين النَقْص وبَيْنَ المُطَالبَة 

بِالبَدَلِء وهذًا أعْدَلٌ الأقْوَالٍ وأفْرَاكا؛ فَإِنْ قوت صفاته المَعْنَويةَ مل ”7 

ا ار ی ا و ا 

َير المَالِك بَيْنَ َضمين النَقْص وب بن المُطالبة بالبَدَلِ. 


SE 
عدر مقصودها على المَالك ف الْعَادَة؛ٍ 9 حك المالك: وكذلك‎ 


الشُلْطَاتُ إا قطْعَ آذَانَ فَرَسِهِ ودَتَبَهَا». 


veo woe 4 


AS AS AS 


سين عه اولاق لزاون والمرتين | فى قذر الدّيْن. 


ص 


المقصود بها: ‏ مَعْرقَة حكم الحتلافِ الرًاهن والمرتَهَنِ هن في قدر 
الَّيْنء هل بل قول لاهن أم الُرهن؟ 
© اخْمَارَ سيخ الإشلام ابن تيمک كئننة: أنه غل قول المزْتَهَن ما 
لم يدع ار مِنْ قيمة الرَهْن؛ خلافا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْكَّب الحَتَابلة. 
المَراجع م: «الفتاوَى لکښری لابن تي تیم (0/ 896), «المسْتَدرَك) 
ب لابن م ۲۱/9( «الطُدقُ لحر لابن الب «AI /١(‏ 677( 


مر 
و اا Kd‏ 


حت الشدَرَاتُ الفقهيّه YO‏ 
2 بد 
e 4)‏ 


(إعَانَة اللَهْمَانَ) لابن القَيّم (۲/ ۷۳۳)» «الاختيّارات الففهيّة) لابن 
لكام بعلي (۱۹۷)» «الإنْصَافُ) للمَؤداويٌ .)٤۷۸/۱۲(‏ 


لقره وچ ی وکر پچ 


قال اث في «المسْتَدْرَك) :)7١ /٤(‏ «وإذا اختلف الرَاهنْ والمُرتَهنْ 
ي قَدْرِ الدَّيْنِ: فالقَول قول المتهن ما لم يدع أكثرَ مِنْ قيمة الرَهْن» وهُوَ 
9 ج 0000 
@ 4244 
ش 2 یلد اد اد 
ْ ودر سي يلير وس الر 5 و 7 
المشألة الثامتة: الألفاظ التي يَصِحٌ بها الضمَان. 
المَقُْصُودٌ بها: مَل للضَّمَان أَلْمَّاظ لا يَصِحٌ إلا بهاء أم هي مَمْدُوكة 
للعدف؟ 
0 اخْتَارَ شَبْحْ اللإشلام ابن تَيْمِيّةَ يَدْلَنْه: الْعقَادَ الصّمَانِ بل لظ 
فهم مها ليان عَرْفا؛ خلاقًا ا الحابلة. 
ال : «المَتَاوَى الكندى) لابن تَيْمِيّة (0 / 4 ) «المشكدرك) 
O‏ ۱« «الفذوعٌ) لابن الل 91/5 «الاختيّارَات 
4 لابن الام البَعْلِنٌ ,)١16(‏ «المبدعٌ) «۹4/٤(‏ «الإْصّاف» 


للمَؤْداويٌ (۱۳/ ۷). 
قال ابن مُفلح ٤‏ «الفروع) (/941"): «وما قد يجب بلفظ : 


ضوین» وکفيل» وقَيثْلٍ »وحَمِيْل» وصَييْرِ وريم ونخوه لا 
ا e‏ بل بالترامه وهو ظاهرُ كلام جمَاءَة e‏ 


# ہگ وہ“ چ کے ود‎ e r e ھگ یھی تي نت دي ييه‎ GOTNE FETA 


0 
سر‎ 
N 


و 
3 


وقؤْله في «الانتصّار» فيمَنْ لا يَسْتَطيعٌ الحَجّ بتفسه أو مَاله: إذا 


ا کو و e‏ ر ت د o‏ 
بُذل له لا يَلرَّمُه؛ لأنه وَغد لا يَلرَمُ بخلاف الضمان فإِنه أتى فيه بلفظ 
ب ر 3 هه 8 7 8 00 و 7 
الالترّام» وهر قؤله: ضمت ما عَلَيْهء أو ما عليه عَلَِ فلهذا لزمَه» 
اسم ١‏ 3 9 7 .4 5 س 
ا 4 ن ا : مة ا E‏ ا 
فتظيره هتا: لله على أن أَحج عَنْك إن أمَؤتنى» فإذا أمر لزمه. 
م ا و د yr‏ واس سم 2 مو 
ن و ِو 1 
الضمّان عدفا») 
اد دواع ی 
AS AS‏ 
e‏ 8 ا 2 جه وو سر ر چ 
المسالة التاسعة: ضمان السَوق وحكم كتانته والشهادة نه . 
8 7 ص ٢۹رصم‏ ر2 


المَقْصُودٌ بها: مغرف كم ضَمَانِ السّؤْقء وكتابته والشّهَادَة به 
لمَنْ لم يَرَ جوازه. 

0 اخْمَارَ شَيْحْ الإسلام ابن تمه يَداَئ: جَوَارَ ضَمَان السُوق» 
تائيه السا ب ِن لم ير جاه 


الْمَرَاجِعْ: ١مَجْمُوعٌ‏ القَتَاوَى) لابن تَبْميّةَ (۲۹/ »)١ ٤٩‏ «الْمَرُوعٌ) 


لابن مُفْلح (/ ۳۹۷)ء «الاخْتيَارَاتٌ الفقْهِيّة» لابن اللححام البَغليٌ 


ر 


OID «الإنْصَاف)‎ »)۲٤۹ /4( «المبدعٌ»‎ )١195( 


قال ابن مُفلح في «الفروع) (0/ ۳۹۷): «ومئه ضَمَانَ السوق» 


ر 
٠‏ 


1 و 1 ت 2 ITE‏ ع نه م ° و م 
ارف 


حح ا ل کي 


0 اتير 7 i‏ 2 7 کے ار رد 1 
قاله شيْحَنًا (ابن تَبْميّة). قال: ويجوز كتايتة والشهادة به لمن لم يَرَ 
37 التي E‏ 
مله مله ماه 


رو ص 2 - 

المسّالة العَاشرَة: ضقان الحارس ونحوه. وجار ج 

8 o 7 و‎ 2 

لمقصود بها: مَعْرِفَة محكم الاس ونَحويِ وتار حزبء هَل 
يَصْمَنُونَ مَا يَذْهَبُ مِنّ البلد أو الببخر أم لا؟ 

0 اخمَارَ شَئْحَ الإشلام ابن تَبويّة يمب يداه : ضَمَانَ الحارس وتخوب 
وتار حوب ما يَذّهَبُ هِب مِنّ البلد أو الببخر. 

المَراجع 1 «مَجْمُوعٌ المَتَاوَى) لابن ته تتمكةَ (۲۹/ 59 »)٥‏ «المَرُوعٌ) 
لابن مُفلح )4۸/7( «الاختيارات لفغي لابن لكام البعلي 
.)١96(‏ «الإنْضَافٌ) للمَؤداويٌ (۱۳/ ۲۳). 

قال ابنُ مُفلح في «الفذوع) (/448*): «واختار سَّيِحَنَا (ابنٌ 


الم عن 0 ار مه 2 رو واس د قز 4 0 
نيُميّة) : ا رةه ونځوه» وتجار خزب ما يذهب من البلد 


2 م 0° 0 02 .م س ا ا ا ر‎ OE 
وضمَان المَجهُول: كضَمَان الشُّوقء وهر أن يَضْمَنَ الضامن ما‎ 
3 ص ت 2 2 مس ع9‎ 2 
جب على التجَار للنئّاس من الڏيُون» وهو جَائرٌ عنْدَ أكثر العَلمَاء‎ 
كمالك وأبى حَنيفة وأَحْمَدء لِقَوْله تَعَالى: اولس جاه بو َل بَعِيرٍ وأنأ‎ 
1 [یوسف:۷۲].‎ 4W ہو رَعيم‎ 


ولأنَّ الطَائفَة الوَاحدَة المُمْتَعَةَ م من أل الحَرْب التي يَنْضْدُ د 
نذا ري تخزى الخ الوا ف ناته شرا عل 


¢ 


أن شار مم يلود ار الإشلام , بشَدْط أن ادوا لِلْمُسلِوينَ َي 
وما دوه كوا ضَامنِينَ ل وَالتضمون د مِنْ أَمْوَال التجار: 
جار ذلك كما تجوز نَظَائِرُهُ لهَذَا لكا قال الأسيرٌ العْمَيْلِيُ لني :ا 
مُحَمّدٌ عَلام أْحَذْتنِي وسَابقَة| لاج يعني EE‏ «بجَريرَةٍ حُلمَائك 
من تقيف» [مُسْلِمٌ]ء فَأَسَرَ الت ية هَذَا العْقَيْلِنَ وحَبَسَهُ ليتال بذلك 
من حلفائه مَقْصودٌَة. 

قال: ويّجبٌ على وَل الأمر إِذَا أَحَذُوا مالا لجار المُسْلِمِينَ أنْ 
الُم بمَا صمو و يَحْبِسَهُمْ على ذَلِكَء كالحقوق الوَاجِبَة). 


ا ا 2 


0 أ عي عد ی ا 2 5 
المشالة الحادية عشرّة: ضمَان إِمْسَاكَ الضامن عند تعيب 2 َغيْبٍ المَضْمُون. 


المَقصود بها: ا وم ار ادك الضَامنَ 
ورم بسب ذلك الإمسَاكء ب يَرْجِعٌ على المَضْمُون أم لا؟ 
0 اختار ر سي الإشلام RTE RO‏ 
سك الاب ورم سيب ذلك الاشتاك كَل يَرْجِمُ على المَضْمُون. 
المَراجع َه ١مَجْمُوعٌ‏ الفْتَاوَى) لابن تَيْميّة َة (۲۹/ 5۰ »)٥‏ «الفروع» 
لابن ملح (ك/ 4°( «الاختيّارَات الففْهيّة) لابن لكام البعلي 
.)١960( #‏ 


= 
5 
ع رن 


#جيرت؟ موي ,_عويعة SE‏ ويم تيه دن 


يي تاي وي دہ و ص 


کے کہہے ويد وهب ههه 


قال ا, ن مُفلح ق ١الفْرُوع)‏ (5/ :)5٠٠١‏ 525-0576 ت الك 


- اانه شيِحًا ابم 5 کک a‏ و فل ر FE‏ بقادر CE‏ الضامنًء 


وکرم شا بسب كلك وأَنْفْقَهُ فى حيس: بخ ود هلق فن 
ا ص 2 ص 
قاله شيئختا»). 


5 n 


لشو عو عي لعب مز تیدا د 
0 انختار شَبْحُ الإشلام ابن د تبي ذاتنة: أن لكان كالكفيل. 
المراجع : 71 لابن تَيميّة OOS‏ «المَرُوعٌ) 


لابن مغل (7/5» «الاختیارات لفغ لابن لكام البَعْليٌ 
.)١95(‏ «الإِنْضَافُ) للمَؤداويٌ (۱۳/ ۷۸). 


قال 1 بن مُفلح ٤‏ «المدوع) (5/ /ا٠‏ 6): «وَالسَجَانْ: كالكفيل؛ 
قَالَهُ شيخنا»). 5 ابن َيْة. 


نا لا نا 


4 
2 23 ل و 5 1 5 
المشألة الأولى: الكفالة بدن مَن عَلَيْهِ حَد أو قَصَاصٌ. 
المَقْصُودُ بها: لقد انَمَنَ أل العلّم على جرًاز الكَمَالَةِ بالبَدَن في 5 
حق لآدَمِيّ: كين وتځوه؛ لك تاوا في شم الكل بَدَنَ مَن 


ا ككقالة شَخْص بان يُحْضِرٌ الكفول الجاني 


0 «الإِنْصَافَ) لمكاو ei‏ «(حاشية يه لض 
لابن قاسم (5/ .)1١١‏ 

قال لماو في «الإنْصَاقِ» (15/15): : «قولة: «ولا نَصِح بِبَدَنِ 
1 ا و قصّاص). هذا امدقتم وعَلَيْهِ الأضحَابُ. 

وقال الشّيْحْ وه قي الدين يده : صح واخْتَارَهُ في «الفائق) 


عاد علد ماد 
يي يح يت 


مي اننا 


عكر 


Ea‏ ع e‏ و 
الشذرات الفة لفقهيّة 


المشألة الَانية: بَرَاءَةٌ الكفيْل عنْدَ مَوْت المكفول. 
5 34 2 ا 
المَقُْضُودٌ بها: إِذّا مَاتَ المكفولء فَهَلُ ييْرَاً الكفيْل من مُطَالبَة 
5 2 و 
فين ؟ 


له آم لا يبرا 
a‏ 3 و ص 4 د 
[ا اختا س شلام ادن فيه اله أن المكفول إدا مات 


6 هه 3 0 7 0 ° و 0 ر ر 5 
585 يد أ رن م 


الْمَرَاجِعْ : «الإِنْصَافَ) للمؤداويٌ (1/ ١۷)ء‏ «حاشية الرََوْض) 
لابن قاسم (5/ .)١١7‏ 

قال المَؤْدَاويٌ ٤‏ «الإنصَاف) (۳/ :)Vo‏ «قَولة: «وإنْ مَاتَ 
الول بهء أؤ تَلفَّتْ العيْنُ بفغل الله تَعَالَىء أو سَلَّمَ تَفْسَُ: بَرَىَ 
الكفيل»» إا مَاتَ المَكَمُول به بَرَىَ الكفيل» على الصَّحِيح مِنّ 
الكفيل في تشلیمه» حَنَّى مَاتَ أو لا 00 
وعَلَيْه أككد الأصحاب» وھ ظاهرٌ ما جَرمَ به ٤‏ «الوجيز)ء وغَيْره 
وَقَدّمَهُ في «الفذوع». وغَيْره. 


١ 


$A 


ص وو سام م هم 7 کو 
وقيل: لا ييْراً مطلقاء فيلرمه الدَيْنْء وهو اختمّال في «الهدَايَة). 
: 0 5م ل م 1 ل 2 EOE‏ 
و«المُغني»» و«الشزح»»ء واختاره الشَيْخ قى الدين كيذه ذكره عَنْهُ في 


«الفائق»» وقيل: إن تَوَانَى في تشلیمه حَتّی مَاتَ: لم يَبْرَأ وإلا بَرئ». 


لا لا نا 


المشالة الأولى : الصّلَحُ عَن الذَّيْنِ المؤّجل ببَعْضِهِ 

٠. 

المَقْصُودُ بها لهد انه مل لولم على جوا الج عن الأب د 

م وا الأ لوجر كأ کون 
ت ف وله , وَهَذًا ذا كاد 0007 لي 


ص 10 
»0 0 کے م ا“ 


لكر ا 
نيميّة كاده : بجير ه: ود 


0 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن تيمب كاذه : كه شل عن المؤجل 
يعض حَالا؛ خلَافًا للمَشْهُورِ من مَذْكَب الحتَابلة. 

الْمَرَاجِعْ م: «الفتاوّى الكدى) لا بن ل اع «أغلام 
ا لابن الب )6 N E «(o‏ 
«الفروعٌ) لابن فلح (/ «(tT‏ «الاختيارًات الففَهيّةً) لابن الام البَغليٌ 
(4۸)» «المبدعٌ) «(A ٠ /٤(‏ «الإنْضَاف) للمَدد دَاويٌ (۱۳۱/۱۳). 
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4 قال ابن الق م في «أغلام الموَقعِينَ» /٤(‏ 0 ""): احور 
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٠‏ وعلى أن الحا 
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الصوًا 


مھ 
صحه 
أ سي 
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الص 
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الإقوّار والا 
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مھ 
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صوورّتان 


ل لا يا 
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زه 
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مَعضه 
© + هه ب 


): أن يُصَالحَ عَنْه 


مّعضه 
© » 
ص ص تر 


و 
ع 


"100 
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¥ عر 3ے عو ر 7 2 س 5 سه سس 3 ر ى 
0 أحَدمًا: أنه لا يصح مُطلقاء وهو المَشْهُورٌ عَنْ مَالك؛ نه يضمن 
صن u‏ 0 » کر o7‏ لے ر س 0 7 
بيع المُوّجُل ببَعغضه حَالاء وهو عَيْنَ الرّبَاء وني الإنكار المذعي يقول: 


ص 


هو 


هذه المائة الحالة عوّض عَنْ ماتتين مُوَجَلَّةَه وذّلكَ لا يَجُورُء وهَذا 
ؤل ابن عُمَرَ. 

والقَوْل ای او قزل ازع ع ایوا ی ن 
الوِمَام ا أبي مۆ سىن وع واتار شنا . 


وقال ابن مُفلح ٤‏ «الفروع) (5/ 737 5): «ولؤْصَالحَ عن الْمُوَجَلٍ 
بَعْضِه حَالا: لَمْ يصح تَقَلَهُ الجمَاعَة. 


سس جو 5 و ص 07 اھ سه کر د مه س 
ْبََاءَة الذمة هتاء وكدين الكتابة» جزم به الأصحَابت». 


عله اچ عاه 
oS‏ وح 


9 ل و مع‎ o و‎ 7 at 
المشا الثانية: وضع بَعّْض | ين الخال وتاجيل البّاقى.‎ 
المَقَصود بها: أنْ يَحْتَاجَ صَاحِبُ الحَقٌّ مِنّ المَدِيْن أدَاءَ َعْض‎ 


0 6 


الق الا على أنْ يُشقط لَه مُه وياد لَه بتأجيْل الدَّيْن الباقى. فَهَلٌ 
يصح الأقتاط وَالتَأجِئْل أم ل 


a SC N TEL O TCR OG SE O RO 


ر 


ا 7 0 E Ee‏ ا 2 3 3 
0 اختارَ شيخ الإشلام ابن تيْميّة كاة: صحّة الإسقاط والتأجيل» 


مه جهھ 


أنه يَْرَمُ إذَا وَقَعَ؛ خلافا للمَشْهُور مِنْ مَذْهَّب الحَتَابلة. 


کچھ چ چ 2 


ر 8 47 
الشدَرَات الفقّهيّة 


الْمَرَاجع : «الْفتَاوَى الكبْرَّى) لابن تَبْميّة (5/ 044), (أغلامُ 
الموَقعِينَ» لابن اله (:/ ۳۳( «الفووع) لابن مُفْلح (4/ 0707 174), 
«الاخْييارَاتٌ الففْهيّة» لابن اللّكحام البَغليٌ (194)» «المندعٌ» ۲٠۸/5‏ 
5)). 


عله اچ علو 
IS AS Av‏ 


ل 0 يل 


7 4 0 30٥ ت 8 ر ر‎ a 
المشألة الثالثة: الصلح عن الحق بأكثر منه من جنسه في دية‎ 
ص ت ص‎ ۴ 


الخطاء وقيمة المتلف. 


المَقْصُودُ بهًا: مغرفة كم إِذَا صَالّحَ صَاحِبُ الق عَن الح 
باكر مِنَ الب المُسْتَحقٌّ من جِنْسِهء فل يجو أم لا؟ 

0 اخْتَارَ شَيْحَ الإشلام ابن تَيْمية يَدَلَثهِ: جَوَارَ الصلح عَن دية 
الحتابلة. 

المَرَاجِع : «الفتَارّى الکئری) لابن َِمية (/ (۳۹٦‏ (المسْتَدُرَك) 
لابن تَنِمِيةَ (5/ ۲۳)» «الفْرُوعٌ» لابن ملح (574/5): «الاختياراتُ 
لفيا لابن اللّحَام البَغليٌ (۱۹۸) «المدعٌ» (5/ 018٠‏ «الإنْصَافُ) 
للمَؤدَاويٌ (۱۳/ ۱۳۳). 


wg اك‎ ê e 
اا‎ 


5 5 1 و 1 > 1 ج 7 
قال ابن مُفلح في «الفرُوع» (5/ 5 57): «ولؤ صَالحَ عَنْ حق كدية 
خط وقبمّة مغلب عبر لي بتر من من جنييه: لَمْ صح وصَحَحَه 


و 
ا 


شيْحَنًا (ابن تَيْمِيّة): وأنه قياس قول أَخْمَدَ كعرّض وكالمثليٌ». 


و 


20 +» 6 0 62 5 8 د‎ o o 
المشألة الرَابعَة: الاشتئذان في إِجْرَاء الماء في رض العَيْر.‎ 
١ ع‎ 2t ب‎ 
المقصود بها: لقد اتفقَ أهل العلم على جَوَاز مُرُور المَاءِ عَنْ‎ 
ع‎ ê و‎ e AES جم ب ا‎ 
طريّق أرْض البجار إذا أذن بذلك؛ لكتهم اختلفوا إذا لم يَأَدْنَ الجَارٌ‎ 
بمُرُور المَاء عَنْ طريّق أزضهه فَهَلْ يَلْرَمُ الإدْنٌ لذَلِكَ أم لا؟‎ 
اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن تَبْميّة كَدَلَنْهُ: أن الجَارَ يَجِبُ عَلَيْ‎ 8 
ر رم و‎ 2 5500 ! 7 7 
تمُكين جاره من إِجْرَاءِ مّائه في أزضه إذا اتاج إلى ذلك» ولم يكن‎ 
على صاحب الأزض ضر و لا يلرم دنه لذلك؛ خلافا الو‎ 
م مدهي الخابلة.‎ 
المَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعَ الفْتَاوَى» لابن َيْمِيَةَ (1/70)» «الفْتَاوَى‎ 
- 0 و ا ا 6 9و‎ 
2)7١ 5 /٤( الكبْرّى) لابن تَيْمبّة (0/ ۳۹۷). «المشتدرك) لابن تيُمئّة‎ 
2 ع‎ 1 7 4 
(الفرُوع» لابن مُفلح (549/7)» «الاختيّارات الفقهيّة» لابن اللحام‎ 
المَعْلِنُ (۱۹۹)» «القَوَاعدٌ الففَّهكة» لابن رجب (۲/ ۲۹۸)» «الإِنْصَاف)‎ 
.)۱۹۹/۱۳( للمرداوي‎ 


5 دنه في «المَجَمُوع» (۳۰/ :)١1١‏ (إذا اتاج إلى إِجْرَاءِ ماه 


ع 


قال: ولو کان لِرَجُل تهر مر يجري في في رض مُبَاحةٍ ة قاراد جار الَهْر أن 


هډ 


يعد ض ضَهُ إلى أزضه أز تقض ولا رر ف إل ياه عه بالماء» كما لَوْ كَانَ 
e, I:‏ عليه الانْتماعَ به ايت بِجَوَاز ذلك 


عاو 


E‏ مَنْعه؛ فَإِنَّ المُرُورَ في الأزض» كما أنه ينتفع به صَاحِبُ 
الماء یون حم له ك يع به صَاحِبُ الأزض أيِضًا »كما في حدیث 
عُمَرَ فَهُوَ هما اْتَمَعَ بإجرَاء مَائِهء كما أنه هتاك انتمَعَ بأزضه 

وُه لو ان َب الجدَارٍ مَضلَحَة في وَضْع المجذُوع علي من 
عير رر الجذوع» و إمْرَار المَاء: لو راد أن يجري في 
ازعو ن فک إلى بک وخرچ إلى أزض مباعة أذ إلى أزض جار 
ناض بن کر أذ يكوة على ب العا ر ed‏ اد 
ذلك؛ لاه ي ٤‏ ان بد المَكان الفارغ. 


ا" e‏ سے جه .م 
ER‏ چ ہ ع“ ی ن“ لت 


ع 


والضابط: أن ا e‏ بمّکان ارو أو 
ارال تفاع العجار الذي ل Ns‏ 


E Ey‏ المْجَاوَرَةَ تُوجبٌ لكل مِنّ الحق ما لا يجب 


ERS SRE CREST SN CRA A SRR SAE SRLS ERE ESS كمي تج‎ ERS 


e1 م ەو و °< َه و‎ ek 
وه للاجتبيّء ويرم عَلَيْهِ مَا لا يحرم للاختبيّ» يځ الاتفاع بيلك چا‎ 
لم‎ 3 


6 


: 


2 
4 


ل 


مارك 


gD Tg TY epey 


الجّار الخُالي عَنْ ضَرَر المجارء ويرم الانْتمَاعٌ بيا بلك المنتفع إذا كَانَ 


فيه إِضْرَارٌ). 


المشألة الحَامِسَة: إخرَاجُ سَابَاط إلى طريق نَافلٍ. 


ا أن يَضَعَ سَابَاطًا - موي بن عايض ا 
- أْمَامَ ته على جداره وجدار جاره؛ ليكسب منْهًا مَنْفَعةَ E‏ 
الوس رلاشات مِنْ سَطحهًا ونّخووء فَهَل يَجْوْرُ ذلك أم لا؟ 

ل حار د شيخ الوشلام ابن تيمب يناه جَوَارَ حراج سَايَاط 
إلى طريق َافِل إذا لم يَضْرْ بالمسْلِمِينَ؛ خلافا للمَشْهُور مِنْ مَذْهَبِ 
الحتابلة. ٠‏ 

المَراجع ١مجمُوعٌ‏ الفتاوی» لابن د ميه( ۳۰/ ٩‏ ۹۹( «الفروعٌ) 
لابن ملح (7/ 1 4)» «الإنصَاف» للزداوي (1/ 185). 


کہ 


وقد سئل يش في «المَجمُوع» (۳۰/ :)٦‏ عَنْ دَارَيْن بَِنَهُمَا شارع 
عه 0 7 عو ماح وه ك 
ارا صَاحِبٌ أحَد الذَارَ ن أن يُعَمّرَ على داره غْرْفَة تفضي إلى سد 


CAND 


0 


1 
0 


الفضاء ء عن الذار لای فهل د يجوز ز ذلك 3 اب 1 
َأجَابَ وَرَنه: «إِنْ كَانَ في ذلك اراز بالجاره يال ان قرف ١‏ 
عليه عَلَيْه: انه يَلْرَمُ ما يم مُشَارَقَتَهُ الأشفل» كَإذًا لَمْ يَكَنْ فيه ضَرَرٌ على ٣‏ 
1 

- 

n 


المشألة الشادسة: إخراح الميزاب ٤‏ الدّرْب النّافذ. 

المقصود بها اي ا2 الميرّاب في الطريّق اناف - 
ريد الالك الذي لا بنتهي إلى ا ا ينهي إلى 57 هل 

0 اختَارَ ث شيخ الإشلام انتا ا جور ا الميرّاب في 
الدب النّافذى وأنَّهُ الشة؛ خلافا للمَسْهُور من ذب الحتابلة. 

الْمَرَاجِعْ : قجس الفتاوّى» لابن تَيْميَة (۳۰/ ۳۹۹)ء «الفْتَاوّى 
الكبرى) لابن ا تبَمبّة (4/ ,.)١1١١‏ لقاع الففهيّةً) لابن رج 


)1€/۲(« «الفذوعٌ) لاش ملح (5/ 5 5)» «الإنْصَاف» للمؤداو 
(1/ ۸ ۰ 


وقد سبل اث في «المَجْمُوع» (۳۰/ ۹۹): عَنْ كم البتاء في 
طريق المُسْلِمِينَ الراسع إذا كان البَاءُ لا يضر بالمَارّة؟ 
فأجَابَ: إن ذلك تَؤْعَان: 


+\ ا 5 


عن ر ل 
احدهما: ان ينی › 


e‏ القّاضي أَبُو يَعْلَىء ومن حطه تَقَلته: أن هذه المَسْألة 
مه» واختَلفَ فيها جَوَابُ المُفْتِينَ» هَذَكَر في مَشألة حادة 
في الطَريٍ الوايعء كل يمو ر لام أن يََدَنَ في حيار بَْضه ميا أن 
بعْضَهُمْ أفتّى بِالمَوَانِ وبَعْضَهُمْ أفتَى بِالمَنْع» واخْتارة القَاضِيء ودر 


عو م 


انه كلام أَحْمَدَ؛ فَإنَّه قال في روّاية ة ابن القاسم: إا كان الطريق قذ سَلَكَهُ 


ع 


الاس قَصَارَ طَرِيقًاء َس لأحد أن خد نه سينا ليلا ولا كثيرًاء قل 


01 ون كاد وَاسِعًا مل الشّوَارِع؟ قال: وان کان وَاسِعَاء ل 


ك 
ع ا ر 


اشد ناخد حا بيه وبين شَرِيكه؛ لان َا يذ مِنْ وَاحدِه وهَدَا 
اخ معام ة المشلمينَ. 


قلت: وقد صَنَّف أبو عَبْد الله : وان افك اعد فيا وذ 
ريق المُسْلِمِينَ» ودَكرَ في َلك أنارَا عَنْ أَحمَدَ ويه من السّلّف. 
وقد ذَكَرَ هذه المَسْألةَ غَيْدُْ وَاحد منّ المُتَقَدَّمِينَ والمُتأخريْنَ مِنْ 
صْحََاب أخْمَد: مِنْهُمْ محمد المَفَدَسِئٌ» قال في «المَعْنِي): 
وتا كان من لقاع الات والوعبَاتٍ بَيْنَّ الْعْمْرَانَ: فَلَيِسَ لأحد 
Ee‏ ا على اا يلاك 
أؤ لم يُضَيِنْ؛ لان ذلك بأ كردي شرن وتتعلّقّ به به مَصْلْحَتهُة؛ 


ابه مَسَاجِدَهُمْ» ويَجُورٌ الازتقاق بالقَعُود في الوَاسع مَعَ ذلك ليع 


الح أو دك 


OAH A OE Seg عةي- وي تدب‎ NE CECA جيهت‎ e 


تمتك جيك جي تأدب تزع ادير جيه وي ميحش برعا ص ريع وي نامي حاك وي 


جم حك يع 


1 


والشّرَاء على وجه | اي على أحد ولا يضر ب د بالمَادَة؛ٍ ة؛ لاثماق آهل 


الأنصَارفي ريع الأغصار على إفرار الاس على َلك ين عبر كار 
لأنّهُ ازاق يماح مِنْ عير إضرار َم ْنَع م کالاجتیاز. 

قال أَحْمَدٌ في السّابق إلى كاكين الشوق: ١دَعُوهُ‏ فَهُوَ له إلى 
اللّيْل) 5 هذا في سوق ا مَضَىء وقد قال الل كه 


4 ر ےم 0° ا 


(منى خ مَنْ سَبَقَّ). 


ولَهُ أنْ يُظَلْلَ على نَفْسِهِ بمَا لا ضَرّرَ فيه من بارية وتَابُوتِ وكسّاء 
وتخوه؛ لان الحَاجة تَذْعُو إِلَيْه مِنْ عَيْر مَضَرَة فيه ولَيْسَ لَهُ لبا 
لا دة ولا غَيْدْهَاِ لاه بصي على النّاسء ود et‏ 
لضي بالل واتار یی على لدوم رکا ای لگ يعيب 


ذلك» والسابق أحَقٌ به ما دام فيه. 


قُلْتُ: هَذًا كله فيمًا إذَا تى الدَّكةَ اسه كمال عليه اَل لكام 
اي حر و ا ل 


ذه المشألة به : فَْضِي: أن لمع نما كود في مَظَِة الضَّرَرِء إا ن أن 
SS‏ نا على ميه وشِمَالهِ ولا يض بالمَاًة أضلاء هذه العله 
منتَفيةٌ فيه ومُوجت هدا التغليل الجَوَارٌ إذَا امت العلّةٌ كأحد القَوْليْن 
للَذَيْن ذَكَرَهُمَا القَاضي. 1 


ون الئل ب جوانالناء لفحت بالتانى اللي ذا صور نه 


هډ 


ع 
e‏ 
م 
*Nn‏ 


مَضَرَةٌ فيه» فَهّل يجوز بإذن 0 

على قَوْلَيْن في مَذْهَبٍ أَحْمَدَ: 

ادها تور كما اتاد ابْنُ عقيل وأبُو البتركات. 

والثاني: لذ تون جا كاد ه غير وَاحدء وَالمَشْهُورٌ عَنْ أَحْمَدَ: 
تحریمًا َو تثزيهًا وذکر أَبُو بكر المَرْوذي في «كتاب ا آثَارًا 
تيتا تكله درن ل كيه آله سَقَفَ له دَارَا وجَعَلَ 
مِيرَابَهَا إلى الطريقء قَلَمَا أصْبَح قَالَ: أَدحٌ لي النَجَارَهِ حَبّى ل الما 
إلى الا لزه ل ل وال إن ی القطان كانت ماه ف 
الطريق. فَعَرَّمَ عَليَِا وصَّيرَهَا إلى الدّار. 

شت أنه ْكَرَوَوَعَ شيب بن حَزبء وأنهُ قال شولك 
أنْ تُطيّنَ الحائط؛ للد يحرج إلى الطريق» وَسَألَهُ المَردَويُ عن الرَجُل 
E‏ لا؛ هَذَا طرِيقٌ ال 

اا ری ل نما هو بتر TS‏ قال: «ألَيْسَ هي 
بس 

يقال ان العم تن الول تخرع إلى عرق الاين ات از 

4 الأشطواة کل يكو ذل ال ايكون قا تكولا شور قهاد 14 


E O TET TE TET E TE TATE Eg ae 


<١ وى‎ 
ا‎ 
٤ 

و 


الشَدَّرَاتُ الفقّهية 
NTE‏ رات الففهية يمره 


سے ST‏ م > سام ص )ا سن عمو ّ ب ر 07 رو 
وروی أَحْمّد باستاده عَنْ علي : «أنه كان يَامَرٌ بالمثاعب والكنف 


أ 


تُقْطعُ عَنْ طريق | لمشلمينَ». 


الا e‏ ارال EFE‏ 
من دار إلى الطريق ماء الاب كالَ: ری له َه من أَهْل »الجَنّة قبل 
ل دك قال: 5 آذه عق الا ومن ور ذلك احتَحّ 
بِحَدِيثِ مراب العَبّاس. 
النّوْعٌ الثّانِي: أن بني في الطريق ق الوَاسِع مَا لا بُ يضر المَارّة لمَضلحة 
المشلمينَ: مل بنَاءِ مَسْجِدٍ يختاج إِيْهِ لاسء أو تؤسيع مشج ضَيقٍ 


إدْحَالٍ بَعْض الطريق الواسع فيهء أو أَخْذِ بض الطريق لِمَصْلَحةٍ 
المشجد: مل حَانُوت ينَفمُ به المشجدٌ: هذا الَو جور في ذهب 
أَحْمّدَ المَعْذوف. 

ا بر يمقر إلى إذن ولي 

وم ااب احم 5 في جوز هذا النّوع. 

ومِنْهمْ: مَنْ ذكرٌ روايّة ثالث بالمَنْع م مطلقا. 

0 ۴ و عِ ع أ 0 مه مه 

[ والعقالة وق كني E‏ أحْمَدَ القَدِيمة والحَديئّة مِنْ رَمَن 
#ه أضحابه» وأضحَاب أَضْحَابهِ إلى رمن متأخري المُصَنّْفِينَ: مِنْهُمْ كأبي 
ت 02 2 2 ك 1 4 2 
مره رگ 


e 
0 © 


ال أُحَمدَ ف جا الخلال»» و«الشافي» لا بكر عَبْد 
العزيزء وراد المُسَافر)» و«المُتَوْجِ جم» لأبي إِسْحَاقَ الجَوْرَجَانٍ وعيْرٍ 
ذلك. 

ا د سعيد الشَّالْنْجِيٌ: سالك اع عَنْ طرِيٍ وَاسِع 
نیرب عت ى؛وبوة م إلى أن كود مَسْجدًا عاج E‏ 
أ هناك 0 مَسْجِدٌ؟ قال: لا باس إِذَا لم يَضْرٌ بالطريتي»» وامَسَائلُ 
اا بن سعید) هذا م و كر مسائل e‏ وقد ا أ 
اا رام إن قوب الجَورَجاني في كتّابه الام وکال 
حخطيبًا بجامع ده من اير عق لفق بكار E E‏ 


ب 


35 


0 


لس البناءَ ا مُطلَقَاء ولم يه يَشْتَرط إِذْنَ الما وقال له 
عمد بی الك تعره اللا أ عدو اذى بزع بن الأ 


س 


قَقَال: «أكْرَهُ الصَّلاة فيه؛ سه بإذن ن الام فَهَنَا شيط 
العجَوَاز إِذْنَ الإمّام. 
9 سْمَاعِيل عن NE‏ غد مايل 3 لکا 0 2 


pe 


عاك 


ذب 1 الحديث» وسال أَحْمَدَ مُتَأْخْوَاه وسَأل مَعَهُ سُلَيِمَانَ بْنَّ ع 


داود الاش وغَيْرَهُ من عُلْمَاء أَهُْلٍ الحديث» لیما 6 فر 
احم حبَّى قَالَ الشَّافِعِيٌ: ما رَأئْت ببَغْدَاد أعْفَلَ مِنْ ل 
حَْبَل ‏ سيان بن داود الهَاشميٌ. 

ET‏ رو 
في روّايّة المَوْدُويٌ: مسوم ويا أن 


سے 1 


ls‏ ا يلك للخهد: ارج بويد ف 
e‏ : «لا يُصَلى فيه). 

e E e 
53110 مَسَاجِدَ ضَيّقَت‎ 


SSCS CSC CSS SN CRESS CE SRE E‏ کچ 


اين اك اع ور ال E‏ الم 
0 2 2 0 ت و 0 1 
كما فعّل ذلك الصحابة. فا م أحمد: قلت لأبي: ال 


يَحْرَبُ ويَذْهَبُ أَهْلهُ: تَرَى أن يُحَوَّلَ إلى مَکان آحَرَ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ 


ل 


کے 


0 


ريد متْمَعَةَ الاس قَحَمْ؛ وإلا قلا" قال وابْنُ مَسعُودٍ قذ حوّل الشجد 
الجَامِعَ مِنّ التَّمَارِينَ فَإِذَا كَانَ على المنفعة و 


ف 


در 


٣ 


ر ر 


ك2 
NL LT‏ لكوي إلى Ce‏ 
بي عن رَجَل بنى ين يا ١‏ ل ا إلى مَوْضِع آخر 
/ , 7 ا بر ف E‏ 2 3 ع 
قال: «إِنْ كَانَ الذي بى المشجد بريد أن يَحَوّلَهُ حَوْفًا من لصُوص أو 
و 
DT 1‏ 
EE‏ ن هَارُونَ تا المَسْعُودِيٌ عن القاسم قَال: 


ص 0 
ص 
ما 6 ہے 


لا قم عبد له بن غود إلى بیت الال كَانَ سعد ن مالك قد بی 


2 


مادام م 


القضر والح ندا عند أضحاب الت لَب فَنَقَبَ بَيْتَ المّال فأخذ 
0 الّذي نمه هبه فَكََبَ فيه إلى كر ن الطاب كدت ؛ عَمَر: أن 
3 الجَجَلء ۳ المَسْجِدَ عم الال في نة المشجد: 


و ر 


E EEE‏ فة لله: فط لَه ذه الخطة. 


Ê 5 5‏ 0200008 
ا ل «يقال إن بَيْتَ المّال نقبَ فى مسجد الكوفة 


فول عَبْدٌ الله : ن مَسْحُود | جد مَوْضِعَ الثَمَارِينَ اليم في مَوْضِع 


0” 


المشجد العتيق)» يَعْنِي أَحْمَدَ: أن المَسْجِدَ الذي ناه ابن مَسْعُود كَانَ 
و ا ا ا ر هو المشجد العتيق» 


2 50 لا و ٤‏ ال2 
تم عبر مشج الكوكة مره لَه 


\ 


وقال أيُو الطاب سُيِلَ أب عبد الله: يُحَوّل المشجد؟ قال: «إدا 
كَانَ ضَيّهَا لا يَسَعْ أ أغلة فلو ياس أن نَ يحول إلى مَوْضِع أَوْسََ من . 

ر أن يُرْقَعَ المَسْجِدٌ الذي على الأزضء» ويُبتى حت 
وال للمَضلحةء وإِنْ تَتَارَّعَ الجيرّان» فَقَالَ بَعْضهُمْ: ر تحن شيو لا 


م أ 


الشدَّرَاتٌ الفقهيّة 


تَصْعَدٌ في الذَرَج» واتار بَعْضَهُمْ ناء فَقَال EA‏ 
اكك ٠‏ 
وقذ اول بض أضْحَابه هَذًَا: على أنه اب تدأ البناءَ» a‏ 
أضكابه يَعْلْمُونَ: أنَّ هَذَا لاويل خَطَا؛ ال صوص في كير مضع 
صَرِيحَةٌ بتخويل المشجد. 
ا 
َيْرَ الكشجد؛ لأجل المَصْلَحَة مَعَ أن حرْمَة المشجد أَعْظَمٌ مِنْ حر 
ابر البقاع» له كدت يٽ في صجيح مُسْلم عَنْ أبي هريره أن وَسُو 
لله اة كَالَ: «أححثٌ حب البقَاع إلى الله مَسَاجِدُهَا وأَبْعَض البقاع إلى الله 
سْوَافَهًا) ابن جم فإذا جار 0 المْفّعَة الْمُحْتَرَمَة المشتركة بين 
المُسلِيِينَ: بف بفْعَةَ غَيِرَ مُسْتَرَمَة للْمَصْلّحَة؛ فَلآنْ يَجُورَ جَغْل المُشْتَرَكَة 
التي ليست مسرم ا الراسع فْعَة مُحْتَرَمَةَ وكابعة للمفْعة 
المخترمة : بطَرِيقٍ الأؤّى والأخری؛ إل ا ر تآ خر الاجر 


0 


أعْظَمُ مِنْ sa‏ 
لا لا لا 


مما 


م 
3 


كتَابُ الحجر 


۹ 
مارك 


المشألة الأولى: بَِعُ الحاكم مَالَ المُمَاطل. 


افصو بها: مَعْرَِة حكم بَيِع الحاكم مال الممّاطل: وهو المَدِيْنُ 
الذي جد الْعَالَ u‏ ل السداد؛ لك IEE‏ 
وتوف فمَنْ هذه حال فهَل للحاكم أن يبع مَالَهُ وَقَاءَ لقوق 
العْرَمَاءِء أو لا يَجِبُ الام على القيّام ببئْعه؟ 

0 اخْمَارَ شَبْحُ الإشلام ابن يمي ناله أنه لا يَجبُ على الحاكم 
أل ييح مال المماطل؛ خلامًا للمَمْهُورِ مِنْ مَذْهَبٍ الكتابلة. 0 

وينَاءَ عَلَيْه: قله يُجبَرُ المماطل على السداد بِالحَئْس والصَرْب 
کی يُسَدَد فن لّم يفَْل: أجبر على بيع ماله للگداد. 

الْمَرَاجِع : «الْفْتَاوّى الكبرى) لابن تيمب 2)١917/0(‏ (مجه 3 
الفتَاوَى») لاش تَيُميّة (۳۰/ ۲۲ «مختصر الفتَاوَى المضريّة) للبعلي 
«(ET)‏ «الاختيارات الفْهيّة) لابن السام الْبَعْلنُ ,.)5١ ١(‏ «الفَدُوعٌ) 
لابن مملح (7/ 554)» «المئدع)» 238 «الإنْصَاف) للمَؤداويٌ 
۳/۳( 


وقد سيل َكانه في «المَجْمُوع» (۳۰/ ۲۳): عَنْ رَجل اسْتَدَانَ 


rl a E NTE‏ اا ق 
اح 


م 1 ETT‏ 
ور ر ا 


فأجَات ث4 : «إذا ا اتح يكاب علو ين ها ال نكي 
من تَوْفِيَة النّاس جَمِيعَ حُقُوقِهمْ» وكَانَ مَالَهُ ظاهرًاء واختيجج يج إلى التّوْفيَة 
يد PON‏ يد کا ا بالضرْب؛ 
35 قوم بالواجب عليه في ذلك في مَذْهَب عَامّة َة الفقَهاء. 
وقد صرح بذلك أضحَاب مالك والشّافعيٌ منّ العراقيينَ 
وَالخْرَاسَانيْنَ ْنّ وأضحاب الإمام أحمَد وعَبرهم. 


ولا نَعْلمُ في ذلك : نرَاعَاء ل كَرّرُوا هذه المسألة في عبر مَْضِع من 
بهم انهم مع ذكرهع لاني مضا الَشهور دروكا في عبرو کم 
لزيا ل ابل ككل A PR‏ 
اي كر من أزتع ِشرَة وامتتع من الاختهار» الوا تفوت 

حَنَّى يَحْتَارَ؛ٍ لأت امع من فغل وَحَب عَلَيِْ ويُضْرَبُ حى يفوم بو ما 
لو امت من أدَاء ادي الواجب عَلَيْه: نا وى د 

N‏ و 
العَِنَ طلم [مُتَمَقّ عليه و الظالم مُستَْ لعقوبة. 


وني الستن ء عَن الي كلِله: ات الواجد جل عوقوب ابر 
داود]» الل المَطلُ والوًاجد: القادر. 5 


5 فَقَدُ أيَا ح النَبِيُ َك مِنَ القادر المَاطلٍ عرضه. 
وقد اتَمَقّ العُلَمَاءُ على أن التَعْزِير مشرو في كل مَعْصِيَة لا حَدَ 


e 
والمَعَاصي قم إلى ترك مَأمُور» وفغل مَحظور.‎ 
فَإِذَا ات ال بة على ترك الواجب - كعقوبة هَذَا وأمتاله منْ‎ 


تاركي الوَاجب -: عوقبَ حَتَّى سمل 0 
لهذا كال العلماء ام یی 0 هذه E‏ مالك 


م سا0 


2 م 
م مهم مَنْ قَذَّرَ ضرَبة في مر بد بتشعَة ونَّلائِينَ سَوْطا. 
ومنّْهُم: مَنْ لم يُقَدرْهُ؛ بنَاءَ على أن النّعْزِيرَ هَل هُوَ مُقَدّرُ أمْ ليس 


۶ ع 


E E 
حَنَّى یتو يى الوََاء الوَاجب عَلَيِه ويس على الام أن ل‎ 
لو رهاق‎ 


اف 


م کر ت کر لمر 


والوَقَاء رَجرَا ا اتال عي الل أذ كو اکم مشولا ع 
َلك بعَيِرِِ أو لِمَفْسَدَةٍ تُحَافَ مِنْ ذلك كَانَتْ عُقَوبَتهُ بالضزب حَلَّى 
عي دك 


x 
3 ¥ 
#ë 
1# 

۳ 
شا 


ه- 


إن قال: إن في بيعه بالنَفْد في هَذَا الوقت عَلَىَ حَسَارَة؛ ولكن أبِيعْةُ 
إلى أجل ر به SEE,‏ لكن تحن تَوْضَى أنْ 
اع إلى هذا الأجلء وأنْ شتفي ويُرَمّي وما ذَهَبَ على المُشْمَرِي 
ن اند كز ات ا إلى كللكه لجان آذ ت اة 


سه ن ں۰ و 
مَنْ يَسْتَوْفِي ويوّفي مَعَّ عقوبَته على ترك الوَاجب. 
ا e‏ 3 2 1 8 007 5 
وللعرَمَاء أن يَطلبُوا تغجيل بیع ما يُمْكنْ بيه نقدا إذا بيع يشمن 
5 أ عو م ر 
المثل» ويّجب عليه الإجَابَة إلى ذلك. 
9 مه ب رص ب 0 و 
وللحاكم أن يَفعَله» كما تَقَدّمَ» وأن يُعَاقِبََ على ترك الوّاجب» والله 
أغْلمُ». ۰ 


ماه راو ر 


ا م ° 0 3 2 
المشألة الثانية: إقَرَارٌ المَحجور عليه بالدَيْن بَعْدَ الحجر. 
المَْصُودُ بها: مَغْرقة حكم إِقْرَارٍ المَحْجُورٍ عَلَيْهِ بالدَّيْن بَعْدَ 


م اه هه E‏ و مد 0 2 ىه هى ص 0 
ب ےت 1 7 هه و ا ر - 7 1 
سَيَتَرَنَبٌ عَليْه ضَرَرٌ بق العْرَمَاءء فهل يَنْبْتَ إقَرَاره أم لا؟ 


عو 


5 2 ا 7 | اوه م‎ 0 0 SE 
اختار الإسلام اين لبهبة رده : به إقرَار المخجور‎ J 
م و ن 4 1 ا 0 و‎ 4 7 2 
الحتادلة.‎ 


اا 


ع 


المَرَا جعٌ:«الفزُوعٌ) لابن مُملِح (5/ 247176 «الإنْصَافَ) للمّؤداويٌ 
(o1)‏ 


قال ابن مُملح ٤‏ «الُروع» (/ )و عَنْهُ: بَلَى (أيْ: يَصحٌ 
إقرَارٌ المَخجور َلَيِه)؛ إن أضَافَ إلى إِقْرَارِه َل الجر أ اذَالَهُ عا 


بل قرّاضه. ل سا ا أبن تتمكة . 


e 


4 وام واد 


AS AS 


ل القّالكة: : كم الححاكم في الجر على من ا له مال لا يفي 


ر 


المسشالة 
بدينه. 

المَقَصودٌ بها: لقد اد قق اهل العم على أن الجر تافذ إذا كَانَ 
بكم التاكم؛ لكنّهُم الوا في محكم الحاكمء هَل هُوَ ر لازم للحجر 


أم لا؟ 
0 اخْمَارَ شَبْحَ الإشلام ان تة 1 أن الحَجْرَ لا يَلَرَمُ لَه 
E‏ شجز عل ب ا سْتِعْرَاق المَديْن مَالَهُ؛ خلاف 


عر eT‏ لابن َة /٥(‏ ۳۹۸)» (الْمسْتَدْرَك) 
01 مك (4/ ۲٢‏ «أغادء ا 7 میم :.)5١17/5(‏ «الفذوعٌ) 
لابن مطل (</ (E4‏ «الاختيّارَات لمهي لابن الام البَعلىٌ (؟ ٠‏ °(« 


4 «المندع» 0 ۳11« «الإنْصَافَ) للمَؤْداوي )0/۱۳( 
يرك 


ا في «أغلام الموقعِينَ ° (5/5): «المكَال الحادي 


والسنعون: إن ام E‏ لويس ج يقر بازياب 
2 سَوَاءَ يح 000 ه الحاكم. اؤ لم يخجز عليه 1 0 


0 وشار ب (ابن تَئِميّة)» وعنْدَ النََّانّة: يصح تَصَدُفَهُ في ماله 
قبل الجر بأنْوَاع النَصَرْفٍِ. 


لعج ُو القَوْلَ الأول وهُوَالَّذِي لا يَِينُ بَأْصُولٍ العَذْهَبِ 
غَيْره بل هو مَفْتَضُ مفضَى أَصُولٍ اشع وقوَاعده؛ أن عن الموقاء دعل 
بماله؛ ولهَذا ب : شدرفك العم راد كن ET‏ ل 
N ES E SS‏ 

N‏ بِمَالِهِ مَتعَهُ الشّارِعٌ من ابرع ما زَادَ على التْلْثْء فَإنَ ف 
تمكينه من ابرع بمَالِه: إبطالَ حى الور مله 


وني تين هذا ايان (لَذي يُفْرضٌ أو يقر كَتيرَ) من المع 
بال ُقُوقٍ العرَمَاِِ والشِّيعَةٌ لا تي بول هذَه نا نما جَاءَثْ 
بحفظ حُقوق زاب الحُقُوق كَل طَِيق» وسَدٌ الطق المُْضية إلى 
إضَاعَيهاه وقال الي 4 امَْ آذ أوّال الاس بريد ا 
هوق حدقا د لامها نمه لله» [البْخَارِيٌ ]. 


ول ریت أن هل هذا التَبدُعَ: ناف ا فَكنِفَ د برع مرد دعا 


عي ١‏ كسم اسم 15م جوج 


. وسَمِعْت شَيْحَ الإشلام ابْنّ ليمي ناڻه كي عَنْ خض عُلمَاء 
عَضْرهِ مِنْ أضحاب أَحْمَد: EEE AM‏ ْ 
إلى اذ كان بتري 7 قبل ار 2 قَلَ: وال مَذْعبُ الك ُو 
الحَقٌ في هذه المَسْألَة). 


المشألة الرَابعَة: صرف مَن عَلَيْهِديْنٌ أكثَرَ من ماله قَبْلَ الحجر 


ا 


المَقصود بها م ر كرتن لخي على ای ماله» بِحَيْتٌ إِذَا 
2 يي ر وو 


کی لن ارق جب عل الحا لذي وتصَدّفه 


عو 17 


0 اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن تَبْميةَ يكذآئه: :أنه لا شد تعره ذه و يَعبيد 


مَحَجو را عَلَيْه ولو بدُونَ نحكم حاكم؛ خلافا للمَشْهُور مِنْ مَذْمَبِ 
اا 


م 


SIE SS TE ET ET O PEER “يتاع‎ 


ص 


المَراجع: قوع الفتارّی؛ لابن يوي یمه (۲۹/ »)٤ ٤ /۳۰( ۰)۲ ٤۲‏ 
«الْفتَاوّى الكنردى) لابن َيُميّة u‏ «المسْتذرَك) لابن 1 
(5:/ 56). «المَرُوعٌ) لابن مفلح (5/ €1€( القواعد الفقْهيّة) لابن 

جب /١(‏ 5 «الاختيَارَاتٌ الففْهيًّ) لابن ليام الْبَعليٌ (؟5١5),‏ 
ف )”1١١/5(‏ «الإِنْصَافَ) AN‏ ع 
N‏ 


يوني © 


E ERC eT O‏ هكم 


متكجيءة- وبر تأي e)‏ م دہ یدک وي ملح 


5Y 


او 


تچ 


1 

/ 0 
7 
٤ 
0 
0 
4 
1 

: 
1 
/ 
/ 
0 
و‎ 
4 
0 
١ 


43 


5 


> مم . و 
الشدَّرَات الفقهئة 


وقذ سل فاه في «المَجْمُوع) (۲۹/ 57 ؟): عَن الأغيّان المضككة 
فق الكوانيقة #الخروم وغترووة الأطيفة E‏ 
قد بن لوو لفيا وفك وكوي انال بم كد فنا وز 
ذلك فَبَقُولَ: عِنْدِي كَذَا وڏا كَل شَهْر لِمَالك حَانُوتٍ أؤ تان أو 
مضع آَرَ على أن أَشْتَرِيه وأبيع فيه شَينَا ا يبيعهُ عَبْرِي أو أغمّل 
كذا و كاه A‏ ناس فق ان i ENE‏ 
يجوز الشَّرَاةُ من هذا الإنْسَان مِنْ هَذه الأغيان التي يَبيعُْهَا مَعَ لمكن 
من مُشْترِي غَِْهَا مِن جلها آم لاه وهل يجوز اعمال شَيْءِ من 
بالأغيانِ باغتبار مَسَقَة عنْدَ تخصيل غَيْر ذلك الشّيْءِ أمْ لاء سَوَاءُ كَانَتْ 
الضصَّرُورَةٌ دَاعيّة إلى َلك الاسْتِعْمّال أمْ لا؟ 

فَأَجَابَ ككائة: «الحَمْدٌ لله أما مَعَ العنّى عَن الاشتراء منْه فينبغي 

أن لا يَشْتَرِيَ مِنْه؛ اله طَالِمٌ بمنْع عَيْره» ولَؤْ لَمْ يكن في ماله شبهة: 
فَمْجَاببتُةُ وهَجِرُةُ أؤلى بحسب الإمكان. 

وأمّا الشَرَاءٌ منْهُ - لَاسِيّمَا مَعَ الحَاجة -: فلا يُحْكمُ بِتَحْليْله ولا 
بحم بتخریمه إذَا اشْترَى َع كان الشرَاء من عَيْره؛ ولَكنْ مَعَ الْحَاجَةٍ 
لا يكره الشَرَاءُ مه قان هدا لَه مال شري به ويبيغٌ؛ لکن إذَا مع َير 
واخكَاج النّاسُ إلى الشرَاء مه بَاعَهُمْ بأغْلَى من السّغْر فَظَلمَهُمْ. 


7 314 ر و ا ت‎ 20 4 8:2 5 2 a E 
وغايته أن يكون بمنزلة ما يَضعه الظلمّة على الئاس منّ البضائع‎ 


مرق 4 


a 
n 


Was‏ 9 ا أ ) 2 | چ 


باکر ِن قبميه شروت مُكرَِينَ: كن ذا لا رم على | ا 
اشْكَرَاة؟ و كنْ يَحْرُم على البائع مَا أَحَذَهُ بير حق. 

كن قد قال إِنَّ هَذَا قد اخلط بمَاله من تلك الرّيَادَات المُحَدَمَة: 
ا 1 و لوم 3 


e GES E RE 
أُصْحَابٌ الشافعيٌ وأخحْمَدَ وإِنْ غَلَبَ الحرام: فهل مُعَامَلَتهُ مُحرمة‎ 
مَكْرُوهَة؟ على وَجَهَيْنِ.‎ 


نم بُقَالَ: تلك الرُيَادَاتُ ليس لها مش 0[ 
عنْدَ جمْهُور العَلَمَاء OR DE‏ يُضْرَفَ في مَصَالِح 


حاوي مايا و سيا 
يَشْتريه النَّاسٌ مِنْهُ حَرَامًا: كنا قَدْ زدْنَا الصَرَّرَ على النَّاس إِذَا اخَاجُو 6 
أَنْ روا مه باكر مِنَ القيمة» والَّذِي اشْتروهُ ڪرام وهم لا يفو 
الشرَاءَ من غَيْره وها اا يكور أن شال؟ بن يو ز الشرَا من مث 
هذا والمُشْئَرِي مْهُ لم يَظلمْ أحَدّاء ا 
وزيادَة والمُسْتَحِقٌ للْعوّض هو المُشتَحق لِمَا مَعَهُ مِنَّ الالء فَإذَا كَانَ 
المُسْتَحٌ لدَلِكَ جَمَاعَةً مى المُسْلمِينَ أو ميا مهه فهو نَفْسَهُ قد 
لم اولك جَمِيعَهُْ بمَا امهم بير حق. 

وأمًا المُشْتّري مه الذي أعْطَاه العوَض وزَيَادة كَلَمْ يَظْلمْ أحدًا. 


STR SPENSER EE SRE eR “تج‎ 


عم 


TH ظ الشذراتا لفقهيّة‎ TE 


وھداس إا كَانَ مَالَهُ مُحْتَلطا بَْضْهُ يتغض لَا يتيز ا 


حَرَاماء E AE‏ نبت في ذمَته» وهُذه الأعْيانْ ی في بده 
يَسْتَحَفَهَا بعَيْنها المَظْلَومُونَ: فَمُعَاوَضَئّهُ عَلَيْهَا جَائرة» وعَلَيْه أن يُغْطيّ 

وبِهَذَا أفتى في مل هَذَا مَنْ شَاءَ الله مِنَ العُلَمَاء وهَذًا كمائر مَنْ 
عليه دَيْنٌ للنّاسء وهُوَ ظَالِمٌ بمَطله للْعْرَمَاءِ؛ قن الي كل قال: «مَطل 
الي ظَلْةٌ) [متفق عيه 

م مح هذا إا عاض على ما في يده يمَُاوضَةٍ المثل وزياكة: 2 
باتمَاق الا ولم یکره الشُرَاءٌ م 3 ولكنه ا 2 دعا يقد كه 
َك اين الواجبء قَفِي تُمُوذ برعو بل الجر عليه ولان للْعُلمَاء؛ 
کن بال هذا الظَالم ا الريَادَةَ واشتَرَى بها ا 
المَظلوم بم اشْئَرَاهُ بمّاله؛ بخلاف الدَّيْن ال عرف الغَرِيم؛ 
فان صَاحبَهُ لا حى لَه في غَيْر مال المدين. 


صاع 


7 


أحَدمًا: إِنَّ الدَرَاهمَ التي ادها زياد بير حق» هَل يَتَعيّنُ ق 
صاحبها فيهاء أو للْعَاصِبٍ أن يُغطيه وتيت ا 

وقذ سيل أيْضًا في «المَحجْمُوع E :)55 ۳۰ ( ٩‏ عَنْ رَجُل مُعْتَقَلٍ في 
سجن السّلَطَانء وهُوَ حاف على َفْسِهِه وطُولِت بِدَيْنَ شَرْعيٌ علي ۾ 


|[ مج 
EN #4‏ 


و ¢ و 7 م فه 
ثم أَشْهَدَ عَلَيْهِ في حال اغتقاله أنَّ جَمِيعَ ما يَمْلِكَهُ مِنَ العَقَار ملك 
هاس ر مي E A E‏ و E‏ و 
لرَوْجَته وصدقته على ذلك» فهل يجوز إقراره بذلك» وينفذ في جميع 

2 مش بير 2 ° ود 
مَالِهء أو يَخْتَص هَذَا الإقْرَارٌ بالثلث؟ 

ويبْقَى اتان مَوْقُوقَانِ على إِجَارَة الوَرَكة أ ل 

إِذَا كانت له اة صغيرة قَقيرَة هل به يق علا من ريع هذا العَقَارء 
والحالة هَذْه؟ 

تَأجَابَ ییاه ة: إا کان عابو حقوق عير بولک بملكه بِحَيْتٌ لا 

قى لهل الوق ما شزو بهذا الغليك: ر باط في أحد وه 


لاء كما هو مَذَتْ مالك ا 1 خمد في إخدى الوا ن 
ج ا الدَيْن وَاجِتْ» 517 الل E‏ 

فبَحْرْمٌ عَليْهِ أن يَدَعَ الوَاجب وَيَصرفة فِيمًا لا يجب 
الا اا 
أذ انط :لغ قرع 


ل و 


واما إن كان الملك 6 
صَدْفَهَ فى حَقٌّ لبر إلا بولاية أو 

BEER ÊÊ‏ ورم جته: لم يڏل في ذلك ما 
لا يَبْلكة). 

قال ا بن ملح في «الفرُوع» (1/ 414) وضرف قبل الجر نافد 


ا 
و 1ت 
لب و 
ًََ 2 صر ص أ ص 


نص عليه مَعَ | هُ يَحْرُمُ إن صر بعَريمهء ذَكَرَهُ الآدَمِيُ البَعْدَاد 0 


للع 


ل م ر 
وقيل: لا ينفذ. دكره شئخنا (ابن نَيُمبّة)) واختاره» ودذكره انضا 


رواية). 


اد اد د 


المشالة الكَامِسَة: ثبُوثٌ الولاية للعْصَبَة بشَدْط العَدَالَة. 

المَقُصُودُبِهَا: لَقَدِانَمَنَ أل العلّم على تَبُوت الولاية على الصَّغْيْر 
وتحوه للأب» والوَصِيّ والحاكم؛ لكِنّهُم اموا في دُخُولٍ ولاية 
غَيْرهم: م والعَصَبَّة في ذلك. 

0 اخْتَارَ شي الإشلام ابنُ تَِمِيةَ باه أن لائر العُضْبَة ولاية 

شط العَدَالة خلافا للمَشْهُور من ذب الحتابلة. 

e‏ «المتَاوّى الكبدى) لابن تبميّة َة َة (0/ ۳۹۸)» «الْمسْتَدذدك) 
لابن تَيْمِيةَ (5/ »)١١‏ «الاختيارَات الففهيّة» لابن الام بلي »)۲٠۳(‏ 
3 للمَرْداوىٌ (۱۳/ ۳۹۹). 


5 


654 


4 


المَوْدَاويٌ في «الإنْضَافٍ) (19/17): (وَذَكَرَ القّاضي: أنَّ 


51 


35 


وقيل: لائر العصَبة ولاية أيْضًا سط العَدَالَة: احمَارَهُ الس 
قي الدّين ياه » ذَكَرَهُ عَنْهُ في «القَائقٍ '» ثُمّ قال» قلْتُ: وَيَسْهَدُ لَه 


سے 6 ىو 


حجر الابْن على أبيه عند خَرَفَه انتهى». 


3 9 د 


المشألة السادسَة: اشتخقاق الول للأخرَ رة علد الاتجا رفي مال 
الموّلى عَلَيْه. 
المَقْصَو بهًا: : لقد اَمَو اهل لول ا لان لوَلَيٌ 
بمال الصَّبِيٌ؛ لملا يَنْفُصَ 3 بالرًگاق ون كود المصَاربَة اناا ل 


انراق نطالتة الوك e‏ َ الوح على المٌضَارَيَة» هَل يَستَحِقٌ 
ذلك آم لا؟ 


0 اخْمَارَ شيخ الإشلام E‏ 
- إن کان الول غب َا: فارخ كله لليتيم. 


- وإ كان اللي ف فقيراء وقد عمل في المال: أذ أل الأمرَين 
واااو بتي لبر وب 


المَرَاجِع: ١م‏ : جم الفتاوَى» لابن ت تتمكة (۳۱/ 7 )ل 
«الفْتَاوّى الكبرّى» لابن تَيْميّة 8 (FA:‏ «الإِنْصَافَ) للمَرْداوي 
.(TVT/17)‏ 

207 ل رم في «اله جمُوع' (۱/ ۳۲۲): عن رَجل صي 


ص ص مھ 


على مال يتم وذ قارَض فيه مده ثلاثِ سِنِينَ» وَكَذ ربح فيه فائدَة مِنْ 


س له 1 


رجو عل هَل يحل لِلوَصِيّ نيحد مِنَ القَائِدَةِ شَيئاء أذ هي لتم 


٥ً 
یا‎ 


ص : 


|| 


2 TAF TANE OE TANE OE TNS 2 Eg gs eg rEg Ekg gE 


en hk 4 


A NTE‏ ا د ا 
زعي 


فَأجَاب كَرََنْةِ: «ال*: ن كله لليتيم؛ لکن إن كَانَ الوص ققيرًا وقد 
عمل في المَالٍ: َل f‏ ا يي e‏ 
يَأ فق أَجْرَِ عَمَله. 

وَإِنْ كَانَتْ الأَخرَةٌ عكر من كقّايته: لم يَأذْ َر منْهّا». 

وسل أَيْضًا في اا (۳۰/ ۳۳): ع عَنْ رَجل اسْتَوْدَعَ 
EEN O ESE‏ 


ذو ذو الشلْطان أن 1 لابين جارية ل حت رقه وأا AT‏ 
مَاتَ أذ الوَلدَيْنء ثم ع مات أ 


فل 0 الأولاد م مختصين المَالء أو هو لجميع 


سے ١ 00 E‏ کیک ر ر ا 
فَأجَابَ ايه : «إدا كان هذا المال e‏ : وجب اَن يوٴصل إلى 
ا چ م 2 ےم را م ت 2 9 9 م 
کل وَارث حَفَهُ مله سَوَاءٌ حص به المَالك أولادَة أ لم يَحْصَّهُمْ 


3% وم 9 e O‏ 
ول أن يَخْصٌ بَعْض الو 
ا الي لا قَالَ: «إنَّ الله قد أعطى كَل ذي حى عَمَّهُ قلا وَصِي 
لوَارث». 
رَحَ الوَصِيُ بتخْصِيصٍ بَعْض الوَرَنَة تة بالمَال: لم يَجُز ذلك 
بدون إِجَارَة البَاقِينَ باتَمَاقٍ الأئمّة. 


وما المُدّعي المُسْتَوْلَدَة: قلا يكم له بمْجرد دَعواه بات 
المشلمينَ؛ ا ترف أنه غا الجارية 1 j‏ 
بالتمليك؛ بل الأمة َم الوَلَد وَأَوْلَادُةٌ مها أخْرَارٌ. 

ولو فرض أَنَهَا أمَهُ المُدّعِي في تفس الأمرء وَكَانَ الوَاطئ ينقد 
أنَهَا امه 0 أخرّار ر باتقاق الأئمّة. 


قان كان في البلّد حاكمٌ عَالِمٌ عَادل كَادِرٌ يَحْمَظْ هَذَا المَال لَهُمْ 
صَلَمَهُ إل 


ولم جذ مَنْ يَحْفَظ المَالَ َه أبَْاُ بده وليتّجِرْ فيه بالمَعْرُوفٍء 
الوح لاریم وأجرة على الل 
1 الوَلَد: لا ترت مِنْ سَيّدمَا شَيئَا لَكِنْ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ بَنِيهًا: 


ورت من والله أغلَم». 


¥ 


تميقا 2 پک وت ST CSCS CNRS E CSD SSE CRE CR‏ ںاھ ع ہک ےد دو د “ی 
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المشألة السّابِعَة 35: اة السَّيّد ل 


المَقْصودٌ بها: لقد اتَمَوَ ا يک توب المي 
مال سيّده إِذَا أذنَ [ له لكؤنه أَصْبَحَ 34 كيلا في اصرف كمَا الفقو e‏ 


ص صر سے 


على یم صِكة تصن إا لم ينه سيّدة؛ لكنَّهُم اخْمَلَهُوا في صكة َ 
E‏ ولك ني بن إل بعية يلل ملي 11 
1ك العَبْد أم لا؟ 

0 اختار شيخ الإشلام ابن تبْميّةَ يَيَزَئة: أن مُسَاهَدَةَ السّمّد ليع 
عَبْده دن له که مح م ذلك نوع من أنوَاع التَعْرِير د يوجب 
اضما عل ابل رى عَم لذن مع عليه بك خلا 
للمَشْهُور من مَذْمَبِ الحمَابلة. 

اوت «الفتاوَى الکرّى» لابن تَبِمبّة )0/ 4۸(« (المسْتَدُرَك) 
لابن تَيْميةَ (5/ ,)١‏ «المَدُوعٌ) لابن ملح (۷/ ۲۹( «الاختيارات 
الشف لابن للحا البَعْليٌ ,)5١7(‏ «المبدعٌ) (:/ 07" «الإِنْصَافَ) 
للمَؤداويٌ .)٤۱٦/۱۳(‏ 

قال ابنٌ 2 ٤‏ «الروع» ۷ وله عامل عَبْدِ 
که له خلاقًا «اللنهاية». 


َقَلَ مُهَنَا فيمَنْ اشْتَرَى من عَبْدِ وبا قَوَجَدَ به عَيباء قال العَبدُ e‏ 
مَأَذُونَ لي في الشَّجَارَةء قَالَ: لا يقل مه إِنَّمَا أرَادَ أن يَدْقَعَ عَنْ تَفُسه. 


ل بت مسيم وه ب 
#@Eg‏ | كتابُ الجر ) E‏ | 
7 


$ رر 3 

وَل حَنْهل: إن حجر على عَبْده فَمَنْ بَايعَهُ بعد عِلمه: لَمْ كن لَه 
شي ٣‏ نه المثلف. 

وَل مُهَنَا يمن قَدِمَ وَمَعَه ماع بيع فَاشْئََاه الاس من قَقَالَ: أت 
َير ادون لي في الّجَاَة ر ایو نی می کان مونل أؤ یر 
ادو O‏ ا ت يكوه الخلاف. 

وال ل( وة ): إن عَلِمَ صرف لم ييل ولو قَدْرَ م صَدَقَة 
0-١‏ فتسُليطه عَدْوَانَ مله د فيضم ). 

وا A‏ فا بو اا اث ا 

المشالة الثامنة: ع اقرخ ا سن دينه من السّفر. 

ا إذا أَرَادَ 6 الال أن يَمْنَعَ غَرِيْمَهُ العاجز مِنّ 
السّفْر؛ > r‏ م ٠‏ 
aT‏ ی فضي ما لی | ا 
تَرْسِيمًا عَلَيْه وتځوه. 

الْمَرَاجِع : «مَجْمُوعٌ الفتارّى» لابن تي تتَمكةَ (9؟/ »)٥ ٤۷‏ «الفَؤُوعٌ) 
لابن مُملح (5/ 5 5). «الاختیارات لفغي لابن الام البعلى 
(۲*۱(» الا للمَؤداويٌ 37١ /١(‏ ). 


4 


أَمْلَاكًا في ذمّته» وقد أسْتّحقَّتْ : انور 1 مَعَهُ دراه ولَهُ مَوْجُودٌ ملك 
ا وزیا َه لاحب الدَّيْن أن يَعْتَقلَ الضامنَ قبل بيع 
المَوْجُودء اَم لا؟ 


و » (0117/59): ع” ن رَجلٍ ضوِنَ 


4 


وإذا اغْتَقَلَ الضَّامِنَ وسَألَ خَُرُوجَهُ مَعَ تزسيم» أو تَسْلِيم الملك 
لِمَنْ يبع 0 200 في العَرِيمٌ؟ 1 

فاا ا «إذا ذل بيع ماله على الوه جه المَعْذُوف: لم جز 
فوب بحس ولا غَيْره؛ قن ُو إا أن تود على تَرْكِ وَاجِبٍ أذ 
عل ممه وهر ذا بَدلَ ا لَه م الوك 0 رك وَاجيًا. 

لکن إِنْ حاف العَريمُ أنْ ب لوواوااالي ير ا 
عَلَيه؛ إِمّا بمُلَارَ مته» تاياي في وججههء والتَّرْسِيمُ عَليْهِ مُلَارَمَة 


می اغْتَقَلَهُ الحاكم» ٿم بذ لجع تل وال ای ن كلك 
ET‏ إما أن ت مَعَ رسیم وما أن يُوَكُلَ منْ يبيغ يم الملك» 


Ns‏ يْكِنْ ذلك إلا بحرُوجه. 


ِي الجُماة: لا جوز عُفوبَئُةُ بحس مَعَ عَدَم تركو الوَاجِبَ؛ لكَنْ 


يَسمَاط بِالمُلَارّمَة). 
وقال ابن مُفْلِح في «الْرُوع) (59/0): «وقال شَيِحَنًا (ابنُ تَيِميَه): 
وله مَنْعُ عاجز؛ O‏ 


TAT OE ATT In 

ک7 5 

¥ مده o‏ 0 أ 0 م لس 00 سر ان 11 8 

0 ومَنْ ماله قَذَّرٌ دَيْنه الحال: لم حجر عَليْه» ويَتَعَيّنْ دَفعه , به . 

س ا کو 5 5 . 1 

قال جَمَاعَة مِنْهُمْ صَاحبٌ «المُغني»» و«المُحَرّرا في جوب | 
u‏ 5 ا ال لي 
زكاة الفطر على المَدين: بجت أذاء الدين عند طلبه» وَالمَرَاد كما قال 


8 ٠ 
1 


ماي «المُحَرّر»: يجب إِذَنْ عَلَى المُؤْرء وقيل: ولت ويُهْمَل بِقَدْرِ 


٩۰ ر‎ 


ص 31 لاسا سس 
و 


د ک» اتفاقا. 
لَكنْ إِنْ حاف غَرِيمّهُ منهُ: اختاط عليه بمُلَارّمَته أؤ كُفيل» أو 
وقال المَؤداويٌّ في «الإنْصَّاف» (۱۳/ :)37١‏ قَائَدَنَانَ؛ إِحَْدَاهُما: 
اختار الشّيح تي الدّينء أن مَنْ أرَادَ سمَرّاء وهو عَاجِرٌ عَنْ وَفاء دينه 
أن لعريْمه مَنْعَهُ؛ ی يُقيِمَ کفیلا بَدَنهء قال في «الفروع): وهو منّجة. 
قَلْتٌّ: من قواعد المَذْهَبء اد العَاجرَ عَنْ وَفاء دينه» إِذَا كان له 
حزفة يلرم بِإيْجَار تفسه لقضاء الدَّيْن فلا يَبِعْدَ ن يُمْنَمَ؛ 01 


بف 


نا نا لا 


المَسألهُ الأو لى: الإيجَابٌ بالفغل في الو كالة. 


المَقصودٌ بها: لد اتَمَوَ مق أل العلّم على صكة صِكة الإِيْجَاب والقبُول ده 


ا وكذا انعقاد الول بالفغل الدّال عَلَيْهِ؛ لكنّهُم افوا و 
انعقاد الإيجَاب بالفغل ادال عَلَيْه 4 فَهَل يصح أم لا؟ 

0 اختار شيخ الإشلام ابن بْميّةَ اا4 صكحة صكة الإيجَاب إِذا a‏ 
بالفغل؛ خلاقًا للمَشْهُور من مَذْهَبِ 08 

المراجع ا تبْميّة (۲۹/ فل 
(۳۱/ ۷۷( «الفتاوّى الكنردى) لابن OOD‏ «تظرية ية العَقد» 
)£( 


قال ينه ل ° (T0‏ «والقودٌ؛ من التاس: 

TG CT‏ و اه 

وأمْل المديكة: عر المَرْجِعَ و في العُقود إلى عدف الاس 
ر فا ا ی ينكان فهو بیغ وما عَدُوهُ إجار٤:‏ و اجار 


وما عَذَّوهُ همةً: فَهُوَ هب وهَدًا أَشْبَهُ بالكتاب والسُنّة وأغدّل. 


NE‏ له عد في الغ كَالّمْس والقَمَرء ومنها: :م 


E ي‎ 


55 
3 


ل 
0 


امير O e‏ تتمي ےگ ويه چ د 2 ر 5 


6 


4 


ر 


2 


2 


۳ 


IE ا‎ A NTE 


له حدّ في الشَّرْع» كَالصَّلَاة والحَحُ. 
ومنْهًا: مَا لِئِسَ له حَدٌ لا في اللعّة ولا في الشرع» بل يَرْجِمٌ إلى 
العْرْفٍ كَالقَبْضٍ. 


وموم أنّ اشم البَيع والإجارة ة والهبة في هذا الباب: لم يَحَدَّمَا 
الشّارعٌ ين للع ل ع ذلك بحسب عَادَاتَ انس 
وَعُرْفهِمْء قَمَا عدو ٥‏ بَيْعَا ا ا ر هت وما عو 
ِجَارَةٌ: فهو إِجَارَة 

ومن هَذَا الباب: ا زَبَنْعَ المُعَيّبِ في الأزض؛ كالجرّر 
واللّفْتَ وبع المَقاثي جمْلَة كما يُجَوّرْ هُوَ والجَمْهُورٌ بيع الباقلاء 
ونَحوَهُ في قشره. 

ولَارَيْبَ أنَّهَذَاهُوَ الذي عَلَيه عَمَل المُسْلمِينَ من رمن نَم يله 
ا ا 
وځ عَوَرِء قله جائڙ في غَيْرِ + من الببوع؛ E‏ 
سي ا 

وتلل اتا مه مْمَعَةٍ اشكر يا لأض» مِثْلَ أن 
رق نش اذا نه شر اذ خرن كو ا شه بالأصُولٍ من 


مَنْ من 


من مَنْعَ ذلك 
ا مِنْ أُصْحَابٍ أَحْمَدَ بن حَنبل مُطلقًا. 


6 


جََرُوا: او اا ا 
ا 


وقد بَسَطتٌ الكلامَ على هذه e‏ المَؤْضع». 


المشألة النَانية: د َصَرْقَاتٌ الوّكيل عِنْدَ مَوْتِ المُوكل. 


المَقْصُودٌ بها: لقد اتَمَوَ ن أخل العم على صكة ونمو الوكَالةٍ بل 
موت المُوكلء وبل عَزْلِِ للؤكئل؛ لهم انتما إا مات المُوَكلُ 
قبل عم الوَكيلء فَهَل تَصَرقَاتٌ الوَكِيْل افذة أم ل؟ 

0 اختار شيخ ا ابن 0 كتنه: أن تَصَرَّفَاتِ الوكيل 

لزل عند مَوْت الموكل؛ لکن ال E‏ على تَصرٌفاته؛ 
نیاو للمَشْهُورِ مِنْ مَذهَبِ الحتابلة. 

اراج 8 مَجْمُوعٌ الفتاوَی» لابن د م (70/ 15)» «المشكذرك) 
لابن E‏ ا الاخواراك فيه لابن للحا البَعْليٌ 
e 8‏ الكتردى) ليذ تتمةَ (4/ »)٥٥۹ 5٠١‏ «الفدوعٌ» 
لابن مُفلِح )۳1/۷( «القَرَاعذٌ افيه لابن رجب )۱/ 0*۸« 
«(o۱۳‏ «المبدعٌ) (/ «(TIT‏ «الإِنْصَافٌ) للمرڙداوي )۱۳ 60). 


4 وقذ سبل ياه في «المَجْمُوع» (۳۰/ 14): عَنْ رَجْلٍ وکيل باع 4 
که ركع 


6 مر و a‏ و 
الشدرّات الفقهيّة 


ِموَكُلهِ حصّتهُ من حَانُوت فم إنَّ المُشْترِيَ وَقَفَ لك الحصة وت " 
لبي والوفف, وحكم بِصِحة الَف وبَغد َلك تبت بت أن الكيلٌ كان 
غزولا باریخ مُتَقدم على بيع مَسْكُومًا ب بصِحّة عزله. 

فهل يسن بُطلان ليع والوّقف. أمْ هما صَحيحَان؟ 

وَإِذَا بَانَ البطلانء فهل ا الرْجوع بأجرَة تلك الحصّة مده 
مَقَامِهَا في يد المُشْتري الوّاقفٍ لاء آم لا؟ 

جاب يرن «الحَمْد لله رَبٌّ العَالَمِينَ هَذْه ذه المَسْأَلَة فيها نرا 
00 

وو د مُوَكُلهُ أ عَزَلَهُ ولم يَعلّمْ بلك عَنَّى 

على لد قرا لل الم في مذْب القافِي وال امام أحُمَدَ 
وَغَيْرهِمَا: 

أحَدمًا: أنه يْعَزِل قل للم وهذَا هُوٌ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ 
شافع وأحْمَدَ وَعَيْرهماء وَقَوْلَ في مَذْهَب مَالِك. 

فل ا تين بُطلان البئع؛ لكنْ على هدا لا ضَمَانَ على 
الوكيل؛ لِأنهُ لم يُموّط . 

وأمّا المُشْتَرِي فَهُوَ مَعْرُورٌ أيِضًا إِذَا لم يَعْلَمْ» وني رد تضمينه نرَاعَ في 
معنن كب أَحْمَدَ وَعَيره» وأحد ولي الشافعي. . 

ل 


كر څا 


e لا ضَمَانً عا‎ e 


2 8 | ترو ماوع ع اعد 


دعقت بي ڪين الوذ مكب تال راع انرو 

على اتر يل الهلم: صغ 

َع یع ذل تكن وجل عتا ازل امإ ترت بد 
او ليكو تَصَدِّفهُ لازما بامَاق المُسْلِمِينَ ؛ بل کون بمنْزة 
تضق افو ي» وهُوَ مَرْدُودٌ في مَذْهَبٍ الشافعِيّ والإمّام أحمَدَ في 
و 
ا و 

ومَؤْقُوف على الإجَارّة في مَذْكَّب أبى حَنيمَةء والروايّة الأخرَى 
عن الإمَام أَحمّد وَحَكى عَنْ مَالك. 

مى لَمْ يُحرْهُ المُستحق: بطل بالإجماع. 

الال الثَالث: أنه لا ب زل في المَوْضعَيْنِ و يِن قبل العم كول 
شافع والإمام أخمَد رضي اله عَنهُماء والحكُم فيه كما تدم والله 
ES‏ 


وح الشدَّرّات الفقهيّة اق 


المشألة الثَالئهُ: تَصَدّفَاتٌ الوكيل بعد عَرْا بَعْدَ عَزْلِهِ وبل علمه. 


المقصود بها: إذا ا فهل يَنعر 
الكل برد العَزلء وهل يَضْمَنٌ تَصرفاته أم لا؟ 

0 اخمَارَ شَبْخْ الإشلام ابن يمي ناه أنَّ الوَكيِلَ لا ينْعَزل إلا 
بعد عِلْمهِه ولا ضَمَانَ عله لاا للمَشْهُور مِنْ مَذْهَب الككابة. 

راچ 8 :جوع الفَاوَىا لاب نة (۳۰/ 14)» «المشتذرك 
لابن ت يمي (5/ .)١‏ «الاختيّارَات الففْهيةً) لابن الام البَعْليٌ 
)01 ا 5-0 لابن ملح (۷/ 41( «المئدع) (:/ 10(« 
«الإلْصّاف» للمرداويٰ (۱۳/ ۹ 


ال ابن مُفلح في «الفرُوع» (41/7): ١ولؤ‏ عُزِلَ: عَوَضْهُء وهل 
نعل قَبْلَ علْمه بعَزْله؟ احْمَارَ هُ الأكتّئء وذكر شَبْحْنَا (ابنٌ تَْميّةَ): أنه 
شهر لا e‏ فيه روايتان 4 وي عَلَيْهِما د 
انيه يرم في مذ حح ا واشتاز: شک و 
ضَمِنَ رَجَعَ على الغَّارٌ في ظاهر مَذْهَبِهه وذَكَرَ وَجِهًا: ب يَنْعَزِلٌ بالمَوْتِ 
لا بالعزل «وه م). 
قال شَيِْحْنًا. لو باع أؤ تَصَدَفَ فَادَّعَى أنه عَرَلهُ ll‏ لم يبل فلو 
ام به تة بد آخَرَ وحكم به حاكمٌ قان لم ينْعزل قبل العلم: ص علا 


رش 


كفي 
e 0 4‏ 
المشألة الراب بعَة: حك الوَكَالَة الدوركة. 
المَقْصُودُ بها: أن يول المُوَكُل لوكيله: كلك وكَلمَا عَرَلْتُكَ 
و 
و سر ه 2 ¢ الس رو أ ر 
سيت بذلك؛ لان الوكالة تَدَوْرٌ وتعؤدٌ مَرَةَ أخرّى كلما عَرّله. 
0 اخْتَارَ شخ الإشلام ابن يبك ييناتته: عَدَمَ صكة الوَكالة : 
الدَّوْرِيّة؛ خلاقًا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبٍ الحَتَابلّة. 3 
3 
لماج م: «القَوَاعَد الفقهيّة) 3 لابن رجب (7/ 4٠‏ 6)» (الإِنْصَاف) / 
للمَؤْداويٌ (۱۳/ ٢ .)٤٩۷‏ 
قال ابن رَجَبٍ في «القَوَاعد الفقَهيّة) (۲/ :)٥٤١‏ «ومِنْها: تخلیق 
اك على 2 دما أ تَعلِينُ الوَكَالَة على شخها؛ كَالوَكَالَة ‏ |2 
PTE.‏ 7 0 
الدَوربة وقد کر صَاحبٌ «التلْخِيص) : أن قياس المَذْمَبِ صحه 
دلك؛ بَاءَ على أن الوَكَالَة قَابلةَ للتّغليق عِنْدَنَاء وكَذَّلكَ قَسكُهًا. 
و چو وداه عه س و 2 
وقال الخ َي م الذين: لايَصحٌ؛ لأنه يودي إلى أن تصير العقود ا 
الجا لا ذلك د ر لقاعدّة | / 
0 مةه و ه 
5 3 تَييرٌ | ة الشَرْعَ! 35 
5 ك 
ارف کا 


NTE‏ الشذرات الفقهية حيمر 


کر ¥ 


وا ا مَقصود د الغكلقي إيقاع الفشخ» 27 ا الامتتاع مِنّ 
التؤكيل وجل قبل وُقُوعه. 


والعُقودٌ لا تنفسخ قَبْلَ انْعقَادهًا». 
وال المَدْدَاوِيٌ ف «الإنصّاف) /١9(‏ 55ة): «فلو ال وَكُلْتّك 
و عَرَلْنّك قد وَكَلْتّك: ا بقوله: عَرَ لتك 017 كلك فَقَدْ 


تَسَمَى : «الوّكالة الدَوْرية). وهو هشخ مُعَلَقّ ب ا قالهُ في 
5 والصّحِيحٌ من المَذْهَب: صِحَحتهًا. 


وجَرْم ب به : «الرعايتين»» و«الفائق)» قا كال ف «التلخيص)»: قاس 
ادهب فيكة الو كال اكد رة بِنَاءَ على أن الوَكَالَةَ قَابلةَ للتّغلِيق 
د 00 

وقال الشيْخ َي الدّين ناثه: لا تَصح؛ لأنْهُ يودي إلى أن تصيرَ 
العُْقَودٌ الجائرة لازم ولك تَعبيرٌ ر لقاعدّة الشزع. 00 مَقصود 
مَل إيقاع الفشخ» َنم قَضده الامتتاع من وکيل 07 قبل 
وُقوعه الود لا مه تسخ قَبْلَ الْعقَادمَاء ذَكْرَهُ ابن رَجَبٍ في «القَاعدَة 
الام عَشْرَةٌ يَعْدَ المائة». 


نا لا نا 


اراك 


57 


ف 
/ 


3 


المَقْصودُ بهَا: م مَْرِفَة حكم تَقَاسُم الدَيْنِ | لمشْئرك في الذمّة: كأن تقل 


ِلك دن مُشْتَرَكَ إلى شَرِيْكين بعَقّدٍ أو ميِرّاث أو إثلاف» وسَوَاءٌ كان هَذَا 


أ 


+ نيك جو 


الدين ٤‏ 5 مُتَعَلَدَة) أو ف ذ 
(ذمَة ا أو ر (ذممًا رد6 6 ف 539 يد 


َة وَاحَدَةَ» كَمَا لو كَانَ المُوَرّتُ للدّيْن وَاحَدًا 


او ا د ا ا لور 


من مَذهب الحتابلة 
او لابن تي تَيَمَة /٤(‏ ۳۹)» «الفؤُوعٌ) لابن مُفلح 
)۷/ 1*۸(« 5 تضجيح الفروع) داو )۳4۷/6 (الاختيَارَاتٌ 


الففهية) لابن لحا المَعليٌ ٤(‏ ۲۱( «الإنْصّاف» للمرداوي 2 /١‏ ° ). 


ال ابن ملح في «المرُوع» (۷/ ۰۸ ۱۰( اوني تاشم دَيْنِ في ذْمَم لا 
2 : روایتان «م»» إن تَكافت؛ فیا المَذْمَبِ من ع الحَوَالَة على ملء 
جوبه» قاله شَْختا) . أي: ابن تَيْمية 


وکوج ھر 


الشَدَّرَاتٌ الفقّهية 
كا . 00 د قي 


كال المَْدَاوي ف «الإنصّاف) :)"9/١(‏ وله وان اما 
الد قال الدقة: لم صح في إخدى اروا ال 
٤‏ الْمُغني): هذا الصَّحِيحٌ» و صَحََحَهُ في الَضجيح» واختاره 
بكرء وچرم به 0 «الوجيز»» و فل ٤‏ «الخلاصة)» م 
واالشّرْح»؛ وغَيْر هم فال ٤‏ «تجريد العتاية): 0 ا نكم على الأشهَر 
ال ابن رَزِين في اشَرْحهِ) اناا 


لس س ) سس جه 2 »لے 2 ص ب سا . و 6 سس س عير سس 
lG‏ لاني : يتصخن ا ٤‏ «النظم»ء واختاره الشيْخ تق 
الدين ناء وقَدَّمَهُ في «الرعاية كين»» وأطْلمَهُمَا في الهدَاء ية)» و(المَذهَب»» 


و 0 02 


و(المسْتوّعب). و«الفردوع»: وةالقافق) وشح ابن منَجََّى ). و«الحاوى 


المشألة 8 بية: قِسْمَة الربح في المضَارَبة | اة 


:َّنَأل العلْم على رُ جوع رَس المَال إلى صَاحبهِ 
إذا فُسَدَتَ ت المُضارية بل العكل؛ لكتهُم اخنُوا في جوع رَس المَال 
إا بدأ الامل في المُضَارَبَة فَهَلْ يَشتَحق المْصَاربُ مَا اذ رط أم ل؟ 


وَالْفسَادٌ أنْوَاع : كَالجَهَالَ أو عدم الإذنء أو ا 
3 احاة شيخ ا ابن تبه TE E‏ 4: أن 
E‏ والرئح یا على ما رطا وطرَدَ ذلك 


(ND نشم اسم‎ epg 


ىت 

a‏ ر 7 ورك و ع 2 N‏ و 
عَقد المشارَكة والمرَارَعَة والمسّاقاة» ومن ذلك الرَبْحٌ الحاصل من 
مُضَارَبَةِ فاسدّة» كمال لم يَأذن صَاحِبهُ بالتجارَة فيه؛ خلافا للمَسْهُور 


الْمَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ الفتَاوَى) لابن تَبَمبَةَ (۳۰/ على ۰۱۳۹ تل 
(AE /YA) «(1° |0) «(0۰4 (00 °) «(EA «1° 6/59١‏ 
«الْمسْتَدُرَاة) لابن تَيْميّةَ »)5١/5(‏ «مُخْتَصَرُ الفْتَاوَى المضريّة» للبَغليٌ 
(٠غ55).‏ (أغلامُ ل لابن الق «(TTA /Y)‏ «الطدقٌ الحكميّة) 
9 500»«الاتيارَات الففهيّةُ؛ لابن النّتحام بغي (4 )۲١‏ «الإنْصَافُ) 
للمَؤداويٌ .)٥۰۰٥۱ /١5(‏ ا 
ال َيل في «المَجْمُوع» /۳١(‏ 85): «قَإِنَّ الفمَهَاءَ متتازعُودً 
فيمَا فُسَدَ منّ المُشاركة بكار والمُسَاقَاة والمُرَارَعَة إذا عمل فيهًا 
الالء كَل َج أَجْرَةَ اليذل» أ سق شط مله مِنَ الرَبْح؟ 
على قَوْلَيْنِ: 

أَظْهُرُهُمَا: النَانِيء وهو قول ابن القاسم. 

والعرّض في العقود المَاسِدَة: هو نَظيرُ مَا يَجبُ في الصحيح عُرْفا 
OT‏ يجب في البيْع والإجارة الفاسدة من المثل أَجْرَةٌ اليل 
O AT‏ 


و ے وو 
ا ET‏ 0 2 0 چ اس ا ل تن عير و ٠‏ ب 5 ىو 
- 


= 
KIN ارش‎ 


2 gg Dg 2q Oe EET Ag E O TAO ATT 


َه 


O gE 


ra 


تاک چک ودک هكم 


مر 0 0 و 
الشذرات الفقهية 


مِنَ الرَبْح إن كان لا أجرة ار 

وكَذَّلِكَ النصِيبٌ الذي اشْتَرَاُ إن قيل: يجب رَد عَيْنه مَحَ ازتقًاع 
قيمته» كما يَقُولَهُ مَنْ يَقُولَهُ من أضحاب الشَّافْعٌ والإمَام أَحْمّد. 

ولِلْعَامِل المُشْتَرِي أن يطلب إا أجرة عَمَلِهء وإمًا قشط مله من 
الرّبْح» على اخحتلاف القَوْلين. 

وأا إن قبن ؟ نيلك قشو والئد: EE‏ علي لذوة القيقة 


و 


EE 20 8‏ 0 ه of‏ 1 د 3 , 8 
- كما يقوله مَنْ يقوله من آصضحاب أبي حَنيفة ومالك -: فالحكم فيه 


\ 


اه*. 
1 0 س اح ل اس ⁄~ o‏ 9 
وبکل خال: لا جت عليه رد الزيادة التى زيدّث على قيمّة المثل 
- والحَالَة هذه - بالاتمّاق» والله أَغلَم). 


علد مالم مالم 


نن» oS‏ مله 


عسو بے رو 
o‏ هھ 


وه ك ٥ ٥‏ 
المشألة الثالثة: الرّئْحَ الحاصل من مضاربّة العامل لآخرّ بمّا 
يضر بالأوّل. 
لمَقْصُودُ بهًا: انَمَنَ أل العلّم على جَوَاز العَامِل مَعَ رَجل آخَرَ دا 
أذَنِ المُضَارِبُ الأول وكذًا ذا لم يَأدَنْ بشَرْط آلا ردب عَلَيْهُ ضَرَرٌ؛ 


ا الل دا ال و ا N‏ 
كيو اختلدوا وار رتك 28 امبر ون مضار عا فافع الجن 


E مي لا‎ a ا‎ TES 
اوو ا د د‎ 
رده في الْمُضَارَبَة الأؤلى؟‎ 


+ 


0 اخْمَارَ شَبْحْ الإشلام ابنُ تَبْميّة لله: أنّ صَاحبَ المال في 


ت 


ادر لوه من ربح الثَانَة شَئْ2ٌ؛ خحلاقا للمَشْهُور مِنْ 5 


ص 


المَرَاجِع : «الفَرُوعٌ) لابن مفلح (۷/ 4۰( «الإنْصَافْ) للمَؤداويٌ 
(98/15). / 

قال ابنٌ مُفلح في «الفروع) (۷/ :)4٠١‏ «ولة أن يُضَارِبَ لآخَرَ فان 
OT‏ قن غات ورَبح: رَد َصيبة من في شَرِكَةَ الأوّل؛ 


واختاق فيح :اين ان : لا يَدْدهُ مله في ماله أو إيجار 


1 


کد و2 ہدک د کی 


Ka 
a 
0 


!م 


ليك 


و 95 و ررد 7 
المشألة الرَابعَة: نفقة المُضارب. 


م2 


المقصود بها: إذا احتاج الْمَضَارِبٌ إلى تَمَقَةِ علق بالمضاربة: 
كأَْرَةٍ سکن» وقُوْتِ» وتَخووء فَهلْ لَه أذ اة مِنْ ن مال المضاربة 


ع 


م لح 
© اختار شيخ الإشلام ابن تیو ES‏ العَامِلٍ مِنّ 
فة إا جَرَتْ عَادَةٌ بذلك» وأنَّ العادة نه تقوم مَقَام الشَّوْط؛ٍ خلافا للمَشهُور 
+ من مَذْهَبٍ الحَتَابلّة» حَيْتُ قَصَرُوا الجَوَارَ على حال الاشترٌ شترّاط 


¥ SRC SCL SREB SRC ERSTE GSS يت‎ OST SESS 


۳ 


5 
6 
a 
4 


RI‏ د وج قتعي وي 


هك RS‏ تنيي- وب تتم متجي هت تي تبر هوي دجن جيرعة” وج تمي صتمي هت جيع قدي دجي ”وب تمي دجي 


المراجع 3 ود الفتَاوّى) لابن يمه (۳۰/ ,)4١‏ (الفتَاوَى 
الكتدى) لابن : نئمكة (0/ ٠7‏ 2))5 «الاختيّارَات الففْهيّة) لابن الام 
البَعْلِنٌ ,)5١(‏ «المتكذرك) لابن ت تَبْمبّة (5/ 84), «الفذوعٌ) لابن فلح 
(۷/ 4۱( «المندع» (7107/5). «الإنْصَافُ) للمَؤداويٌ (5 .)٠١ ١9/١‏ 


وقد سنل راه 4 في «المَجَموع) :)4١ /۳١(‏ :هل د يجوز للْعَامل في 
u.‏ 


القراض أن يُنْفِنَ على نَفْسِهِ مِنْ مَال المُقَارض حَضّرًا أو و سَهر 
واا جا هَلْ يور أن يبشع لَذِيدَ الأكلٍ والتتغمات ينك أ 


٥ 
Oa 0 


ر ب 


ر ك 
فاججات انه : : «الحمك لله وت العالمينَء إن كان يما شط 2 
اللعقةة جار ذلك 


0 ع E‏ 8 فو 1 ور م م 2 
وكذلك إن كان هال عرف وعادة معرّوفة نهم واطلق العقد: 


نه يُحْمَل على تلك العَادّة. 


ad 


ا يي A‏ 
وأمّا بدون ذلك: فإنه لا جو 


Ns‏ له التّمَقَهَ مُطلقاء وإِنْ لَمْ يسر رط کما يَة 


أو حَنِيمَةَ ومالك والشّافعيٌ في قَول. 


والمَشْهُورُ: أن لا ن َة بال ولو شَرَطَهَاءِ وحْثٌ كائث له التَمعَة 


ا 


ف َه اة إلا بالمَعْوُو ف. 
وأمًا الط العَارِجُ عن المَعْوُوفٍ: فيكودٌ لخر ةا ادا 


woes woes‏ ليها 


oS oS oS 


3 ع2 0 3 اي 0 سر سم وده 
المشالة E SN EN‏ 
المَقصود بها: م غرةة الَف الذي يشلك العامل جص َهُ منَ الرّنح» 
هل غلك العَاِل حِصَتَهُ مِنَ الُضَارَية بمجَرّد ظهُور البح أو لا 
كلك لالع 
0 اختارَ شيخ الإشلام ابن تيمب يآثه: أن العَاملٌ يلك الزنم 
بالمحَاسبة سبة والتضيض والقشخ كيل اة والقِض؛ خلافا للمَشْهُورِ 
من مَذْهَب المحتابلة. 
المَرَاجِعٌ: «الإِنْصَاف) للمَرْداويٌ .)17/١5(‏ 
قال المَرْداوي في «الإنْصَاف» /1١5(‏ ؟17): و ١وَإِذَا‏ ظَهَرَ 
ع لم يكن ل اغد شيو وة إلا يفو ب المَالِ» بلا راع 
17 لوك تفلت العا َه حصته منّ الرَبْح قبْل القشمة؟ على 
رِوَايتيْن). وف تفي ا e‏ ل :و بالطهور 
تفلك 4 ُو رو راحدی قل ف فوع ُدْعَب يَمْلكُ 
حصته مه بظهُوري كالملك ف وكْمُْسَاقَاة في الأَصَحٌ قال في «القَوَاعد 


SEERA RSS E‏ عدي هه 


Si 


چ 


Dg Og eg aq 2E CT 


الففْهيّة»: وهَذا المَذْمَبُ المَشْهُورُ قال في «المُعْني): هَذَا ظاهرٌ ال 
المذهب» قال فى «الكافى»: هذا المَذهت» وجَزم به فى «الوجيز). 3 
# وقدمه فى «المَحَجّر)» وغيره. عه 
5 َ 2 2 


مكرك ب ا 


lk 5 5 2 و هه 9 و 0 ا‎ 7 a 
وَالرّوَايّة الثانيّة: لا يَمْلكة إلا بالقشمة» اختَارّه القاضى فى (خلافه),‎ 
ر‎ e کے ص هه 0 2 أ وو‎ ٢ 2 مور‎ 
وغيره؛ لانه لو اشترّى بالمّال عَبْديّن كل وَاحد يسَاويهء فأغتقهمًا رب‎ 
3 ١ 0 ب ل ا 4 ی ا‎ 
المال: عتقاء ولم يصمن للعامل سا دکره الازجئىٌ.‎ 
0 24 اه‎ REAR E e 
وعنه رواية ثالثة: يَمْلكهَا بالمحاسبة والتنضيض والفشخ قبل‎ 
000 7 eT E امه 0 7 02 ا‎ 5 
» القسمة والقنضء. وص عليْهَاء واختاره الشيخ نق الدين راد‎ 
وشا لمانا‎ 


مله مله ماه 
و حبرب را 


المسْألَة السّادِسَة: المُضَارَبَةٌ على جُرْء مِنْ ربح شَركة المُضَارَبَة. 

المَقْصُودُ بها: لَقَدِ الَمَقَ أخل العلّم على جَوَازٍ أذ العامل جُرْمًا 
عا مَعُْومَا می الح فا كد الال د في ييه وتخصيلٍ كشيه' 
كَأنْيَعْمَلَ على الدَابَةه أو اقيق صل على أَجْرَته كاه لهم 
ارا فا لبت للعامل آنه ف ت كال و الل والضوقف: 
وسل اللّحل» ونّخوهء كَل َجورُ المُضَارَبَة في هذا أم لا؟ 


سانب | او . ٣‏ ا | + 


لزنا توووم ENE‏ 


الْمَرَاجِعٌ: «مَجمُوعٌ الَتَاوَى) لابن تَبْميّة (۳۰/ »)۱۱٤‏ (۲۹/ ۷۸)ء 
(57/75). «الفتاوّى الكبْرّى»2 لابن تَيْمِيّةَ (5/ ٠7‏ 5). «الاختيارات 


E‏ 7 ر ا 
الففْهيّة لابن الام البَعْليٌ (۲۱۳)» «المسْتَدْرَك) لابن تَبْمبَةَ /٤(‏ ۳۹)» 
(الفذوعٌ) 2 مقلح (۷/ ۱°( «الإْصّاف» للمَؤداويٌ /۱٤(‏ ۱۳۸). 

قال يث في «المَجْمُوع» :)١١4/80(‏ ١ويَجُوزُ‏ عِنْدَهُ (أيْ: 
عِنْدَ الإمَام أَحْمَدَ) أن يَدْقَعَ الحَيْلَ والبعّال والحَمِيرَ والجمّالَ إلى مَنْ 
كاري عَلَيْهَاء والكرّاءٌ بَيْنَ المَالك والعَامل» وقَدْ جَاءَ في ذلك أحاديتٌ 

ٍ - 
في سنن ابي داود وعيره 


ويَجُورٌ عِندَهُ: أن يَذفَعَ مَا يُصْطَادُ به: الصّفْرُ وَالشَّبَاكَ والبهَائم 
وعَيْرُهَا إلى مَنْ يَصضطاد بها sS‏ 

ويَجُورٌ عنْدَهُ: أن يَدْفَعَ الحنطة إلى مَنْ يَطْحَنْهَا ولَهُ للت أو 
ليع 

ولك الدَّقِيقُ إلى مَنْ عة والكّزل إلى مَنْ ينس والنيَابُ 
إلى مَنْ يَخبطَهًا بجْزء في الجميع مِنّ التَّمَاء. 

وكَذَّلِكَ الجَلُودُ إلى مَنْ يَحَذُومًَا نعَالّاء وإنْ نكي عَنْهُ في ذلك 

وكذلك يجوز عنْدَهُ - في أظهّر الرَوَايتيْن - أن يَدْفْعَ الْمَاشيَة إلى 
مَنْ يعمل عَلَيَْا بْحزْءِ مِنْ درا وَنَسلَِا ويَدْقَعَ دُودَ القَر والوَرَق إلى 
من بطعمه ويَخدمُة وله جَرْءٌ من الَر. 


e 9‏ 0 2 ب 2 حم ٠‏ ر 
بخلاف المُرَارَعَةَ فيقال له: هَذا مَمْنَوعٌ؛ بل إذا رَارَعَهُ حَوْلا بِعَيْنه 


Ry BO‏ ا ا E E‏ 5 س )سر ر 
فِالمرَارَعة عفد لازم کیا تلزم ادا كانت بلفظ الإجَارَة والإجَارَة فل 
له 
لا تكون زمةء كما إذا قال: اجَرْتك هذه الدارَ كل شهر بِدِرَهَمَيْن؛ 
i‏ مه 4 أ 
نها صحيحة ى ظاهر مَذْهَب احمّد وغيره 

وت و “تر ر 


ا ا E‏ 0 00 
وكلمًا دخل شهر فله فشخ الإجَارَة. 
ا رو“ حور ا ر 68 مه r‏ 7 
والجَعالة فى مَعْنَى الإجَارَة» وليئْسَّت عقدا لازمًا. 
و > 


TPE 0 0‏ 7 7 ت عر م 
َالعَقَدَ المُطلقٌ الذي لا وَفْتَ له: لا يكون لازمّاء وأمًا الْمَوّقَتٌ: 


ص 


لا لا ل 


بَابُ المُسَاقاة والمُزَارَعَة 


بَابُ المُسَاقَاة والمُرَارَعَة 


الْمَسْأَلةٌ الأول : حار الأزض لِمَنْ لم يَرْرَعْهَا في قد فاسد. 

المَفْصَودٌ بها : اق جور أهلٍ العلم على آن المُسْتَاجرَ لأض 
بعقد 000 بجَرْء من زَرْعِهَاء ولم يَرْرَعْهَاء فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِالمُسْنّى 
الصّحيْح في اعفد ٠‏ ينر معدل المُعَلّ فيجبٌ القشط المُسَمّى فيه؛ 
لكنّهُم اخْتَلَفوا في تَضْمِيْنه إِذَا كَانَ العَقْدُ قَاسِدًا؟ 

0 اختَارَ شي الإشلام ابن تيوه د يدرَنُ: ووب قشط المثل على 
المُرَارِع» لا أَجرةَ المثل؛ خلافا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبٍ الحتابلة. 

المراجع i‏ بَميَة (۳۰/ (۲٤۷۰۱۲۲۰۱۱۹‏ 
لای الكبرَى) لابن َبِمِيّة (0/ ٠"‏ ۰ زرغ لابن ملح 10 ۲(« 
ا لسرت َه للبَْليتَ (۸٥٤)ء‏ «الاحْييَارَاتٌ الففهية لابن 


الام البغليّ (۲۲۰) «الإنْصَافٌ» للمََْاويٌّ (10/15). 
وقد سثل كا SS E‏ ع" ن وَجُلٍ اسْتأجَر 1 

و 

أرْضًا بڇُزء مِنْ زَرْعِهَا وَتَسَلَمَهَا وَلَمْ , Ny‏ 4 
جاب وَدْيَثةُ: «الحَمدٌ لل هذه مُخْتَلّفَ في صستها. 0 
آل 

hh‏ ركه 


ر و 85 1 
الشذرات الفقهية 


أ 0 و 
or Ff‏ 0 | دوسي ا وار ااه of‏ 
ر o f7‏ ر ر هك صر و + 3 2 ص ا ب 
مزارَ » فا خمد يصححها فى غالب نصّوصهء وسماها إجارَة. 
> م 2 2 7 و 0 
وقال ابو الخطاب وغيرة: هي المرَارَعَة ببَذر العامل. 


4 


وأمًا القاضى و فَصَححومَاء ر المَرَارَعَة لر من 
وإِذًا كَانَتْ صَحيحَة ضَمِئَتْ بِالمُسَمّى الصحيح» وهُا ليس هُوَ في 
لذي إلى معد لمكب اقش المستى في 


2 عه يراه 


ار 0 ر ف ا ساس eit‏ 
وإذا جَعَلنَاها مزَارَ » وصحخناها: فيَنبَغي أن تضمَنَ بمثل ذلك؛ 


4 لاه > هه 0 
لان | لمَعْنَى وَاحد. 
وإن أَفْسَدْنَامَاء وَسَمَِيْنَاهًا إِجَارَةَ: ففى الوّاجب قَوّلان: 
و 
وك of‏ 3 7 2 3 3 ؟ م ا 7 
أحدهما: أخرَة المثل» وهو ظاهرٌ قول أَصْحَابنًا وغيْرهم. 


3 E 
والثاني: قشط المثل» وهَذا هو التحقيق.‎ 


ل أ 7 04 5 4 م ٠‏ ص Ea A‏ و a‏ 0 

واججات بعص الناس: أن هذه إِجَارَة فاسدة جیب بالقنئض فيها 
4 و ° 1 / 1 1 
اجرَّة المثل». 


و لياس يات 


حي بَابُ المُسَاقَاة وَالمُزَارَعَة 
e‏ 4 وس و دم ر 
المشالة الثانية: حكم عقد المسّاقاة والمزارّعة 


0 َم أل العلم ني الْجملَة على أن العُقُودَنَوْعَانٍ: 
عمد لازمٌ: لا ۆز فسح كالبنع. 


و 


a‏ تت ناء الكافد انه كالعارةة: 


لكنّهُم اختلّفوا في المُسَاقَاة والمُرّارَعَة هَل هي عَفْدٌ لازم أم جَائر؟ 

0 اختارَ 0 الإشلام ابن تَيْمبَةَ كيدآنة: أن عَقْدَ المسَاقاة عَقُدٌ 
لازم إلى انتهاء مُدّته» ومفْلَهًا المرَارَعَة؛ خلافا للمَشْعٌ ر من مَذْهَبٍ 

الْمَرَاجِعْ : e‏ لابن تبِمِيّة (0 ؟/ 1°( )۱1۷/۲4( 
»)١ ١6 /۳۰(‏ «الْقَتَاوَى الكندى) لابن تَيْمِيّةَ ( / )٠١١‏ «الاختيّارَات 
الفقْهيّة) د اللَّحَاء المَعليٌ )۱۹ ۲ «الإنْصَافَ) اوی 
09 :ا 


قال یلاله و في ١المَجْمُوع‏ ۳ ١١5‏ ): «وأمًا قول مَنْ قوق بَيِْنَ 
ر ¢ 0 م و 
- والإبجازة: بأنَّ الإجار هعفد لازم؛ بخلاف المَُدَعق فيقال 


ل ع مَمنُوعٌ؛ بل إا زَارََهُ حؤلا ينه رارت عَفْدٌ لازم كما 
9 كتبلط العا كتهو لاا تنلا كرن لاوم كما رذ 


“/ 2 1 ا 3 ال ر و 0 
قال: آجَوْتك هذه الدّارَ كل شَهْر بد يْن؟ فإ ها صَحيحَة في ظاهر 


0 
1 


ا 
# مَذْهب أحمَد وغيّره. 


¥ ل ا‎ E WG 


Ns‏ له فسخ الإجَارة 


ت 


والجَعَالَة في مَعْنَى الإجَارَة» ولَيِسَتْ عَقَدَا عقدا لازمًا. 


4 


العمْدُ المُطْلَنُ الذي لا وَفْتَ لَهُ: لا بكو لازماء وأمًا المُوَقّتُ: 


o‏ عو وا م هه 
فقد يَكون لازمًا)» وقد مر مَعَنًا. 


عله عله ae‏ 
حا راح وان 


المَقُضُودُ بها: مَعْرفَةَ حكم إِجارَة الأزض والشَّجَرِ أو السَّجَر 
مرد بُزْءِ مِنْ تَمَرِهِ: كأنْ يُوْجُرَةُ أزضًا فيا شَجَرٌ عَقْدِ وعوّض وَاحِدٍ 
ال الم ووس او ا برد 5 0 5 6 عق ا 
لَهُما؛ قوم عَليِهِمَا لينتفْحَ بخَرَاجِهِمَاء ويكؤن الثْمَرُ والرَّرْعَ له» فهل 
جوز أم لا؟ 

J‏ اسا شيخ ل رن تَبْمِيّة ا ا إجارَة الأزض 
وال أو الجر مرا بر من توه ادا للمشهور من مَذْهَب 
الحتابلة. 

الْمَرَاجِعْ : م: «مجمُوعٌ التَاوَى) لابن تَبْميّة 6 ت¡ ( 0۲/۳۰ 5 «To‏ 
«(o00 /Y۲4) (oV 55/0 ( «(YAT‏ (القَوَاعدٌ اورا يه لابن يمي 
(۲۰۸)» «الغتَاوَى الكتدى) لانن يميه )6/€(« «أغلام 383 
لابن الق (5”» «إغاثة اللهفان» لابن الف (0/ الاك (أخكامُ 5 
ارش Ê‏ 


EG‏ بَابُ المُسَاقَاة والمُرَارَعَة 


5 آهل الذّكّة 8 ا م الق (۱/ ۲۹( «الفروعً» لابن ملح )411/0( 
«الاختيّارَات الفهية لابن للام البَعليٌ »)5١5(‏ «الاختيّارات 
فة لمران ابن المَيّم »)١54(‏ ١م‏ مُخْتَصَرٌ المََاوَى المضريّةا لتقا 
»)٤0۹(‏ «الميدع) لیران د ملح (0/ 0۷)» ١الإِنْضَافَ)‏ للمرداو 
9( ا 

قال كاه في «الْمَجْمُوع) ( 38): «فضل: هَذَا الكَلَامُ في 
HOE 0‏ 
كا لمان و يكو أن يكن الأرضص ار E‏ 7 
بعوّض a‏ م على الشَّجَرِ والأزضء ويَكونٌ النّمَوْ والرَّرْعٌ 


0-4 


له هدا العَقّدٌ فيه ثَلَانَةَ فو وَال: 


عا ,$ ع (A‏ 


A 


عر ا لير 


ر عور 0 0 رده 2 ب دا 
أحَدُهَا: أنه باطل» وهَذًا القَوْلَ مَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ» وهو قول أبي 
حَنيقة والشَّافِعِيٌ؛ بَِاءَ على أنه في ذلك تَبََا لِلثَمَر قبل بدو صلاحه. 

الا سو ذا ال دة ابع 
ص ا اام ر دس ر ا د 0 1 
لها؛ بان يكون شَجَرًا قليلاء ومّذا قول مَالك. 

اليس جَوَازُ ذلك مُطْلَقَاء قَالْهُ طائقة من أضحابتا وغَيْرهمْ 

ا 
بن عَقيل. 


د :َهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأنَ إِجَارَةَ الأزض جَائِرَة ولا يُمْكِنٌ ذَلِكَ 
3 بإذخال اشكر في العَقّد: فجَارٌ للْحَاجَة تَبَعَاء وإِنْ كان في ذلك بيع 


SSNS STS SST SS SS N SS N SRL SD RS RE SD SS 


“ی 
¥ 3 
E3‏ لي 
5 
“۳ 
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6 


2 


ألم 


- 


لي a‏ 
ِالآخَرء ولان عُمَرُ مر ن الطاب ل قبل حد من بن الحُضَّيْر تلات 


نین بغ ؤته» وا التبا ری بها دي اء حب الكرْمائ في 
١مَسَائله)»‏ وَأَبُو رَّرْعَةَ الدَمَشْمَنٌ في «تاريخه) اتاد صَحيح. 

ولال عم e:‏ ْنُ الطاب 2 الْخَرَاجَ باتمَاقٍ الصحَايّة على 
الأزض آي فيا ڪر تخل وعتب وجل لاض فشا وللشّجر 
قشطًاء ولك جار و عِنْدَ كر مَْ بزعا في هذه المَسْألَة وهُوَ ضَمَانٌ 
لأزرض وشجَرء 00 دلت 50 الكلام ٤‏ هذه المَسألة ٤‏ «القَوَاعل 
الفقهكة». 


\ 


A 


۶ 0 27 يه‎ e 
المشألة الرَابعَة: اشترّاط البذر أو الغرّاس مِنْ رب الآأرض.‎ 
المَقْصُودُ بها: افق جُمْهُور أهل هْلٍ العلم على جوَاز المُسَاقَاة‎ 
SL SIS e , والمُرَارَعَة - عنْدَ مَنْ قال‎ 


الأزض؛ لكتّهُم اُوا داكا البَذْرُ أو الغرَاسٌ مى العَاملء فمل 


ترط البَذْرُمِنْ رَبٌ الأزض أم لا؟ 


اب المُسّاقاة وَالمُرَارعَة 
NGS‏ 5 والمرارعة حح 


و و لوا و ن الأ بل و أن كن قير 8 


لمَرَاجِعْ م: امَجموعَ الفَتَاوَى) لابن û a‏ (ه ۲/ «or‏ 
C(I AMIE °) NT (1°‏ «الفتاوّى الكنردى) 
تة (6/ ¥(« (ه/ 1*۰(« «أغلام ل 1 لابن الق 

- 1 «الطدقٌ اله ْ شك ( لابن 4 AOE‏ «الاختیارات 
الففهيّةً) لابن عبد الهادي )ل الاخبياراث الففْهيّة) لابن لكام 
البَعليٌ (۲۱۹» .)570١‏ «الاختیارات الففْهيّةً) للبَوْهَانَ ابن الق 
.))١::5(‏ «المَرُوعٌ) لابن 0 )1۲/۷( «المبدع) للبْوْهَانَ ابن 


فلح ٤۸ /٩(‏ 0۷(« االات للمَرداوي (€١ /١5(‏ ا 

قال حير ود A‏ ۰ «قضل: قد ذَكَوْتٌ فيمَا ٣|‏ 

منّ القَوَاعد التي فيها َو اعد قَقَيهةء مَا جَاءَ به الكتَابُ والسّنّة: مِنْ ۱ 

3 لاس بالقشط وتتاؤل ذَلِكَ لِلْمُعَامَكَاتَ: التي هى المُعَاوَضَاتُ أ 
الا ات ْ 
وكوت أنَّ الْمُسَا Od‏ عة والمُضَارَبَةَ وتخو ذلك نوع مِنّ : 
الشائكات 1 

1 ت بَعْض ما دحل من الغَلّط على مَنْ اعْتَقَدَ أن ذلك منّ 
5 _ 
0 رگا 


أ 6 02 1 0 ¢ 
الشذرات الفقهية 
ر م 


الْمُعَاوَضَات: كَالبَيع والإجَارَة؛ حَتَّى حكم فيهًا أحكام المُعَاوَضَات. 
كه ت جَوَارَ المُرَارَعَةِ يبَذْرِ مِنَ المَالِك أو مِنَ العَامِلء كما جَاءَتْ 
0 سول الله كلد والقيّاس الجَليٌ. 
ویکنت أن حَدِيتٌ راي : إن تحديج وغَره في الي عن المُحَابرة 

وعَن راء الأْض أن ما مغك" kT‏ من اشتراط ززع بِفَعَةٍ 

تة رب الأزض: كما به افع بن تيح في الصَّحِيحَيِنِ أئِضًا. 
سن المُعَامَلَة بر منَ المَالك عه ومِنَ العَامِلٍ 0 

فهو قول لا دَلِيلَ عَليه؛ بمَْْلة الأشاء التي سَمََاهَا هَؤّلاء وآبَاؤهَمْ لَمْ 


2 


01 


قان في صَحيح البُخَارِيٌ عن ابن مُمَرَ: «أنَّ رَسُولَ الله بلا عَامَلَ 
أل يبر بشَطر ما يَحْرُحُ مِنْهَا مِنْ نَمَر وَرَرْع على أن يَعَمرُوَهَا مِنْ 
أمْوَالِهِم. 0 

والمُحَابرةٌ المَنْهِيٌ عَنْهَا ل يكن فيها ذز من العَامِل. 

والمقصود هنا مُنا: أنَّ الي يل ّى عَن المُشَارَكَة التي هي كِرَاء 
لأر بالق ا0 افغرط ب الا يها تع كاد ي 
والأمْثُ في ذلك كما قال اللَيتُ بُ لك - وهو في البكَارِيٌّ - أ الذي 
£ تھی عَنْهُ ال ل د َء إا تر فيه ذو لبر الحلا والكرام لم آل 
حرام أو كما قال. ع 


N ارش‎ 


ل 94 


SN 4 


e‏ لأنّ المُشَارَكَةَ وَالمُعَامَلَةَ فضي العَدْلَ منّ الجَانئْن 


يتر ان في المَغْتم والمَغْرَم بعد أن يَسْتَْجعَ كل مهما أضلَ مال كاد 
تر اعدجتا زی کل کا به ية بلق وق ل به 


ے 


د غَيدهُ: فَيكونٌ لما لأحد ل الشريكين» وهو مِنّ العْرّر والقمّار أَيْضا. 


ره 


ل ارح ا ب بر E‏ 


أ 


0 يشرط لأحدهمًا تَمَرَهَ د جَرَة بعينهاء ولا مِقّدَارًا م مَحْدُودًا من 
الثمَر. 

وكذلك لاي شط لأحَدِهمًا رَرْعَ مَكَانٍ مُعن» ولا مارا دوا 
مِنْ نَمَاءِ الرّرْع. 

وكَذَّلِكٌ لا يشرط لأحدهمًا ربح سِلْعَةِ بعَيْنهًا ولا مِقْدَارَاَ و 

دادح 


اما | شراط عَوْدِ مثْل رأ س المَالٍ: ل: فهو مل اشترَاط عَوْدِ الشَّجَر 
والأزض. 
E‏ 
فَإِذًا کان و بِمَعَيّن أو فدارم الاء؛ 
6 و خْصِيِسُ أعَدِهِا يما ل بن للم 
أوْلَىء مكْل أنْ ب ترط دعا على لاخر أ أ يله أضًا أخرى 


0 1 
شر 


ا : يَخْتَص رَبّهَا برجا أو يَسْقِي 


5 6 س 


أخرّى ودحو 


i 


بَابُ المُسَاقاة وَالمُزَارَعَة “ئ << 


EA‏ اع 


يه 


ع ACA‏ جير مقي دي هب 


وو 2 8 o‏ هه ع o a‏ » ت ر 0 1 ۰ 
فيضاربه وَيبضعه بضاعة أو يَعَامله على شجَر وَأرْض وَيَسْتَعْمله في 


ب 1 


و 
كه . E‏ 7 عا كم عن AT raa‏ م عاسم r‏ اماه 
ارض اخرّى | ف إعانة ماشية له أو يشترط استعارة دوابه او غير 


ا ا E O EE E‏ ا 
ذلك: فإن هَذا لا جوز شزّطه بلا نزاع أغلمه بَيْنَ العلمّاء. 


0 
4 


تباط ی أو س م الى ل 1 اش 
شترّاط بمعَيّن او بقدر من الرّبْح؛ لانه إذا اشترّط 


| o2 E 


سه ٣ے‏ مه ساه f r‏ 0 < 9 8 رو 
ر خضل نمَاءٌ أو يَخْصّل دون ما ظَنّْه فيكون الآخَر قد أخل منفعته 


بالباطل وقَامَرَهُ ورَابَاكُ: فَإِنَ فيه ربًا وميْسرًا. 
إن تَوَاطَآ على ذلك قَبْلَ العَقّد: قَهُوَ كَالشَّوْط في العَقْد على ما 


يما 
ص 
بم 


قَرَرْنَاءُ في «كتاب بُطلان التخليل): إن الشؤط المُتَقَدمَ على العَقّد 
لاون له 


إن برع أحَدُهُمَا بِهَدِّة إلى الآخَر مكْلَ أن يَهْديَ العامل في 
الا إلى الكاللق قينا از ا 
OIE‏ ون الفترضي تغية العالك فيا 
بْنَ ارد وبينَ ابول والمُكَاقأة عَلَيهَا بالكل وبين أن َخسبها لَه مِنْ 
تصيبه مِنّ الرّبْح إذا تَقَاسَمَاء كما يَحْسِبْةُ من أضل القَْضٍ. 


ا 4 ê‏ _ 6 و ت ريه ص بن اله 9 0 
وهَذا يُتازعنًا فيه بَعْض الناس» ويقول متبرع بالإهذاء؛ ول ع 


بَابُ المُسَاقَاة والمُزَارَعَة 


كَدَلِكَ؛ بَلْ إِنّمَا أهْدَاهُ لأجل المُعَامَلة التي بيَهُمَا مِنَ القَرْضِ 
والمُعَاوَصَة وتخو ذلك كمَا قال الي 4 في حديث: : الععامِل الأزدي 
ابْن اللَثيّة لكا قال: : هَذَا لَكُمْ وهَدًا أَهْدِيَ ل قال ال 6 «أفلد 
r‏ [ متمق قّ عَلَيْه]. 

ثبت عَنْ عَدَّدِ مِنَّ الصَّحَابَة: كَعَبْدِ الله بن مَسْعُود وعَبْدِ الله بن 
تاا وعَبْدِ الله ُن عَبّاسء وأنّس وغَيْرهمْ: «أنَهُمْ مر دوا المُقرض 
الذي قبل الد أن بحسا من قرْضه»» وهَذًا اهر في الاخيبار َإنهُ 
ا َل الد بل الاسمَاء كذ دحل مَعَهُ على أن اح الي ودل 


القَرْضٍِ عِوَصًا عَنِ القَرْضِء وهَذًا عَينُ الرَا؛ إن القَرْض لا يَسْتحق 
ولو ذال له E‏ : أنَا أغطيك مثْلَهُ وهَذه الهدية ا 


الى ذا أغطاة بل الوا الدب ّي هِيَ من أجل القَرْض على أذ 
فة مَعَهَا مل القَْض: كَانَ ذَلِكَ مُعَاقَدَة على أذ أت من الأضل؛ 
om‏ ية هما قبل القَرْض : يكن 


ص 


كذلك. 


0 ذلك أنه بول الهَديّة رید أن يُنْظْرَه لأَجَلها فَيَصِيرٌ بمائة 
أي والهَديّه أ بماكة إلى أجل هذا َيْنُ الْبَا؛ بخلاف المالة بمائة مله في 


جع الشَدَرَاتُ الفقهيّة کر 


الصَّة ولو شرطً فيهًا الأجل؛ إن هذا رع مخض لَيْسَ بِمُعَاوَضَة؛ 
إذالعاقل لا ي تم ال با يُسَاوِيهِ مِنْ کل وجه إلى أجل» وإنما يفل 
َلك عند الحتادف الصّفّة: كبيع الصّحاح بالمُكسرة؛ وتَقْدٍ بد آخَرَ 

إلى أججلء وذَلك لا يَجُوز باتقاق المُسْلِمِينَ. 
e‏ المُشَارَكَةِ: فَِنَهُ إذا قبل هَدية العمل وتَفْعَهُ الذي 
َدَلَهُ لأجل الا و بلا عوّض مَعَ اشْتِرَاطهِ النَصِيبَ 


و 


من 0 كان ف التو كا هذا القن نكاد علي أن حدق 
النَصِيبٍ الشائع سَيْما عير بمنزلة رَرْع مكان مُعيّنِ. 


وقد لا خضل رن E E SS‏ 
لكاو يال هَديته وَيَسْتَسِبٌ بها على المَالِكء فَإِنْ لَمْ يُعَوّضْهُ عَنْهَ 


1 
20 


واا ڪاله في الال - أضْلِه وَربْحه - كما يجري مل ذلك بين المرَاع 
e‏ القلاح يَحُونْهُ ويَظلمُةُ لِمَا يَرْعُمْ أن المُرَاعَ يَسْقَصٌ به 
0 شوو : كأخذ الهَدَايَا I‏ مده بعر 

ض السُْيلَ قَبْلَ الحَصَاد ويش الب في القصَبٍ والتَئْن وفي 
ال E‏ او والمُرَايع 
يَظْلِمَهُ ف في بَدَنه بالضرْب والاشتخدام وني ماله بالاشتنقاق الذي ل 


فو ەو 


يَسْتَحِقَةُ» ويرى أنَّ هَذَا بإزَّاء ما المَانهُ من ماله. 


وكَذَّلِكَ يجري بين مالك المال والعامل: 3 


# ر ال ٢‏ وت کو فت 1 ا 
تفه وماله فانه لا بد له مِنْ هَدَايَا ومن بَضَائعَ مَعَه جر له فيهًا فيحصه 


بالرّئح لأخل المُضاربة فَيُرِيدٌ أن يَعْتَاض عَنْ تَفْعه ومَاله فَيَحُونَ في 
اي و العَاملَ يحون في المَال 
والرّبْح وَيُخْرِجُ من ماله بالإنمَاقِ على مال لَه آحَرَ أؤ بِالإمْدَاءِ إلى 
8 ونځو ذلك مما ليس تَمْعهُ تفعه لأجل المُضاربة اله ِالهَدَايَا 
ونځو ذلك. 

َنّى إِنَّ منّ العْمّال مَنْ لا يَهْدي اا امالك يَطْلَتٌ 
ذلك ود بوره َي بذَلِك 0 و وتقضي هذَه المُعَامَلاتٌ إلى 
حمسي وي 
می اتام کا فان هذا خَرُوجٌ عن العذل ا ف ارات 

دقل الي :امعد في ع بيه وامه» دول يُهْدَى إِلَيْه أمْ 
OS‏ ممق عَلَيْه ]» اول هذه لانن جمِيعه" 
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2 )5 2ه 5ه هه 4 5ه ار 
فإن الهّديّة إذا كانت لا جل سَبَب من الاشباب: كانت مقبُو ضة 


بكم ذلك السَبّب» كما ر المفبوض بد فان القَقَل العْرْفِيَ كالعقد 


1 


أَهُد 


ومَنْ اهدي له له لأخجل قَرْض 01 إقرَاض: كات الهّدبَّةُ كَالْمَال 


5 المَبُوض ب عَقْدِ القرْضء والقرّاض إدَا َم يَحْصُلْ عنها مكَاَة. 


¥ گا‎ (eg OCG“ gg BE CA eg E AOE TI A RAE عير دار وجي تك مي‎ 


¥ 
3 
ê 
9 
۳ 
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OH لفقهية‎ ١ الشذرّات‎ ng 


هذا أضل عَظِيمٌ يذل بس بمب إِهْمَالِهِ مِنَ الظلم والقّسَادِ شَيْءُ 


عله عله ا 
wom 9‏ 7 


المشألة الحَامِسَةٌ: حُكُمٌ المُرَارَعَةِ إِذا كَانَ البَذْرُ مِنْ ثالث 
الاك بن تي 

المَقَصَود بها: ۶ جرح ا 
والأرْض ٠‏ 507 العمل من كلت والآلاتٌ مِنْ رابع كَل حور 
أم لا؟ 


0 اختار شيخ الوشلام 0 مي يَدَانْه: جَوَارَ المرَارَعَة بَبْنَ 
صاحب E‏ بعَمَّله وآلاته؛ خلافًا للمَشْهُورٍ مِنْ 
مَذْهَبٍ الكتابلة. 1 

المَرَاجع: او الفتاوّى» لابن افيه 4 » «الفتَاوّى 
الکئری) لابن تم (4/ »)٠٠١‏ «المسْتَدرَك) FON‏ 
لابن ل )1۲/۷( (المئدع) (0/ 0 «الاختيارات 


لففْهيّة) للبَغْليٌَ :)15١(‏ «الإنْصَافَ) للمَؤداويٌ /١5(‏ 550). 
قال ابن ملح في الفرُوع) (0/ 5 :)١7‏ : (وتصح اا بجزء 
علوم مِنَ الرّع إا كان الَذْرُ مِنْ رَبّ الأضء ركاه العام و 
العمل مى الآكَر. ع 


بَابُ الْمُسَاقَاة والمُرَارَعَة 


»+ ره ا ر ا ا ر ت 5 ع - أ 
وني مَنْع المَرَارَعَة: روَايّة» حَكامًا أبو الخطاب في مَسألة المُسَاقاة. 
وقال شيْختًا (ابن تَيْميّة): هى أحَل من الإجَارَة؛ لاشترّاكهمًا في 


م ص سم 
و 


ولا صح إِنْ كان البَذْرُ مى العامل أو منْ غَيْره والأرض لَهُمَاء 


ا 8 له ا ت 2 ر هه 2 2 لاس 
وغه نصح اختاره الشيخ. وابو محمد الجُؤزي» وشئخناء 
2ه aT‏ ر 5-7 > اس أ * »ع » 
وغيْرهم. فإن رَد على حاون كبذره: فروايّتان. ف ١الوَاضِح»‏ «م). 


م6 سم سم 


o٩ “ˆ هه م ۴ ص 100 م و‎ 5 0 ٠ ٠ 
و إن كان مِنْ ثالث. أو من أَحَدهمَاء والأزض والعَمّل من الآخر أو‎ 
ل بع‎ SEE, Ea es 
البقرٌ من رابع : ففي الصحة تخريج» وذكره شيْخنا: روايّة» واختاره).‎ 


ا 


ما ملو 
oS oS‏ 


E‏ - ر 17 5 ر 2 ده of ٠‏ رع 2 ر 
المشالة السّادسّة: اشتراط رب الأرّض أن ياخذ مثل بذره 
ويقتسمًا البّاقى . 
ا o‏ 355 ر 2 0% ۰ IT ET‏ 
المَقْصود بها: مَغرفة كم اشْترّاط رب الأزض أن يَأخذ مثل بذره 


هه 
و 
-ه 


أوَلاء ثم يتسم هو والعامل الباقي على حَسَب ما شَرَطاةٌ على أسَاس 
انه الرَبْحُ» كما هو الحاصل ٤‏ المَضارَبَة فَهّل يجوز أم ؟ 


2 ا 47 ا‎ ٥ Ea 
اختارَ شيْحَ الإسلام ابن تبْميّة يَدْلَدْهُ: جَوَاز أن يشترط صَاحبٌ‎ 0 
ا‎ e e Gs o عو روه‎ | 
البذر أن يَأَخَذْ مثل بذره» ويقتسمًا البَاقى؛ خلافا للمَشهور من مَذهّب‎ 
الحتابلة.‎ #( 


س ار 
1 


المراجع ار الْمْتَاوّى» لابن 7 تيم ت (۳۰/ ه١٠)‏ «الفتاوّى 
الکری) لان يمب »)٤ ۰ ٦ /٥(‏ «المشْتذْرَاك) لابن تَميّة 1 
«الفَدوعٌ) لابن شل (۷/ ۱۲۹( «الاختيارات E‏ لابن لكام 
البَعْلِنُ »)۲٠۹(‏ ١الإنُصَافٌ)‏ للمرداوي .)١55/١ ٤(‏ 

قال EOS‏ «الممجموء» EE ٠0 /۳١(‏ اشترَاط عرد مث 
البذر كلام ذَكرْتَةُ في عير هَذَا المؤْضع. 

إا كَانَ هذا ٤‏ ا أحَدهما بمعيّن أو مقار من َ النَّمَاء؛ 


حت حون مشاعا يا ف e‏ ت لاء 
0 يرد َك أزضًا أخرى 
و يلد يَنْضْعَه بضاعَة ييختص ا بربْحهًا أو يقي عر الور 


لك کاک اعا کی بی ا 

َإِنَّ العَاملَ لحاجته قد يشرط عله الاك فة في قاب عر 
فيِضَارِبه وَيَبْضِعَه بضَاعَة ll‏ ی شجر وَأَرْض و 0 2 
أرْض اف د إعانة مَاسْيَة 5 برط ااا وا ار 
ذلك :ا الا جو رة بلا بزل أغلمة ين ال 


o ٠ 4‏ , ه و : 
فإنه e‏ معنى استر اشترّاط به بمعيّن أو ل من ن الربح؛ انه إدا ترط 
ف رف کو ر 66 اس م ر 0 1 ر د مه 
متمعتة أو منمعه منفعَة ماله اختص a‏ باستيفاء هله المنفعةع ولا 
TET‏ و ل لا او ا ا 
يخصل نمَاء أو يَحْضْلَ دُونَ ما نه يكو الآحَرُ قذ أذ ممعت 


بالباطل وقامرَ ره وراباه: َإِنّ فيه ربا ومَيْسرًا)» وقد مر معَنَا. 
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Gt‏ كات المُسَاقاة والمُرَارَّعَة 


ك2 
۹ المشألة السَابعَةٌ: قَسَادُ المُسَاقَاة. 
المقصود بهًا: م مغرف كم إذا قَسَدَت المُسَاقَاةَ هَل تَقَوّمُ بأجرَة 
المثل أم بقشط اليفل؟ 
6 اخْمَارَ شَيْح الإشلام ابنٌ تبْميَةَ دلَئْة: أن الْمُسَاقَاةَ ذا فَسَدَتْ؛ 
فإنها تقوم بقشط المثل. 
المراجع 1 «مَجْمُوعٌ الفَتَاوَى» لابن OTTO‏ «الفدوعٌ) 
لابن مُفلح (0/ 1۳۲(« «الاختيارَاتٌ الففْهيّة) لابن لكام المَعْليٌ 
(۲۰). : 
ll‏ مُفلح ٤‏ الفروع). O EOE‏ * 1 
إكارة: : اجر المثل؛ وقيل: قشط المثل؛ وا ا ب 1 
00 0 
هه رمه 4 
د د ١‏ 
: 
سر ت ر2 ا 
المشالة الثامنة: | شراط صَاحب الأزرض على القلاح. 
9 عه رعو + 0 
المقصود بها: رة حكم اشْترَاط رَبّ الأزض أن يَأخذ من 
e‏ و 0 
الأزض على اللا pe‏ 
« ع 
5% 3 
ررش nk‏ 


ج ا ا O‏ 
س 


المَرَاجِع : «مَجموع الْمَتَاوَى» لا ١51/00‏ «المَرُوعٌ) 
لابن مُفْلح (۷/ ۱۳۲) «الاختیاراث الفقَهية) لابن الام البَعْلِيٌ 
6 1 


ص 


قا 
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کے‎ 
° 
4س‎ 
كك‎ 
ل‎ 
© سمس‎ 

0 = 
0 

35 
0 
o. 

\ 

\ 

5 0 
ا‎ 
C1 

3 


Ea 0. 

لابو أن يشرط عليه مين تاكول ولة غيرة 
E‏ ٭ م ف هم 2 a‏ : 2 1 
وقال: فيْمَا يؤخذ منْ نصيب الفلاح للمقطع: والعشرٌ والدياسة 


4 ع مه 
م سے هډ هو 


A DTS 8‏ ا a I‏ م © يهم سار ° 2 + 
ونخو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسَمَة قسمّت أو جَرّت بمقدار فاخذ 


ص 


قال: وهديته 


هه 


له 


2 له 2 ا و‎ ts 
المشألة النّاسعَة: ضَمَانٌ البَمَاتين والحدائق.‎ 
0 Ea r 2 وان ل ل قر‎ 
المقصود بها: مَغرفة حكم ضمَان البَسَاتِيْن والحدّائق» هل تضمَن‎ 
ام لا؟‎ 

TNE E O 

sS‏ ابن تيُميّة كانه : جَوَاز مان البَسَاتَيْنِ 

والحدائق وغيْرهًا مما يَعْل. 


_- 
وو 


#ه ۲۸۳) «جَامع المَسَائل) لابن تَبْميّة (5/ »)٤۲۳ ۰٤٠۷‏ (أغلام المُوَفَعِيْنَ # 
۶ 5 3 
رھ A)‏ 


اب المُسّاقاة والمُدَارعَة سم 
FEE‏ باب ة والمزارعة 7 


لابن القَيّم (۲/ ۲۷۹)» (6/ ۱۷۷) 

قال ابن الي في أغلاء م المُوَفَعيْنَ يْنَ) IT )۱۷۷ /٤(‏ 
- كما ey e‏ 

كا نُْمَنُ الأزض لمعل لزع تكَدذَلِكَ : 2 نضْمَنٌ الشَّجرُ مُكَل 
الّمَرِه ولا فزق يهم لَه إذ الأضل ها كالأزض ا 
صل بخذ مة المُسْتَاجرٍ والقيام على الجر ٠‏ كما يَحصُل بخدمته 
والقيام على الأض. 

ولو اسْتأجَرَ أرضًا ليخرتها ويشقيها ويسْتَغْلَ ما ينه لله سُبْحَائَهُ 
فبا من عبر بذر مِنْ: كان بمنْزلة اشتفجار الشَّجَرِ مِنْ کل وجو لا قَوْقَ 

َهَذَا أَفْقَهُ من هذه الحيلة» وأَبْعَدٌ مِنَ الفَسَاد وأضلحٌ للنّاسء 
وأَوْفق اس وهو اختيّارٌ أبي الوَقاء ابن غ وشخ الإشلام بن 
يم رضي الله عَنْهُمَاه وهو الصَّوَابٌ). 


نا لا نا 


NTE‏ باب الإجارة 


چا ررش 


المسألهٌ الأو لى: اسْتمْجَارٌ الدّابّة بعَلَفهًا. 
المَقْصُودُ بهًا: عة محكم استفجار الد َه بعلفها: كان يَسْتَأْجرَ 
شخص داب لفح بها ركوط كع اعانهارومة تكاوج هاه تون 
رت ل عو له 


4 
030 


0 نوس يود بن ا تَبْمِيَة ك 
المراجع مجع لکاری لاي ل 
لكُبرَى) لابن" تَيْميةَ (0/ ۷ ۰ د الفرُوعٌ لابن مفْلِح (۷/ ٤ ٤‏ ۱)» «أخكام 
أل اله .)7577/١( E‏ (إغاثة لمانا لابن ال )۲/ )ل 
5 المَعَاد» لابن 1 منم (0/ ۸۲۳)» «الاختيارات الففهية» للمَزهان ابن 
القبّم 2)١17١(‏ اخيرات لمهي لابن لام المَعْلنٌُ ,.)55١1(‏ 


«الإنْصَافُ) للمَرْدَاويٌ (15/ ۲۹۰). ا 

قال ابن المَيّم في «إِغَانَة اللهْقان»  /۲(‏ °( ١يجُورُ‏ أن يَسْتَأَجرَ 1 

الاو و ترفك كد 2 مُلَوْمَةَ للبنهًا. 1 

0 أن يَسْتَأَجِرَها و مِسَمّاة» ا 1 

¥ عَلَيْه هذا مالك ا المَاقَوْنٌ. ا 
ك5 كك 

n 


وف هو الصَّحْيحٌ» وحار قتا ان تيمبّة) ا او 
الا غو إلبه ولاه كَاسْتئْجَار الظثر للها لان اللي 


رڈ کا ع هر كالما في اضیخلانو وځدوثه سينا بَعْدَ شيء» 
دكار ا الأزض لما ب اتانيه وق الكلذ والنؤقه E‏ 
َه ولا ال صل بعلفه وخذم, َه كعضو امبر 
وخدمته» ولا فرق بَيْتَهُمَا رذ نول الم نالعال كتران القدن ون 
البَذْرء فَهَذَا مِنْ اصح القيّاس». 


٥ 2> عه ى‎ 0000 0 e 
المشالة الثانية: إِجَارَة لحَيَوان لاخذ لبنهء والبئر لمائه.‎ 


المقصودبها: م: مغر حكم جار ة الحَيّوَان لأخذ لبنه» والبثر لمائه: 
كان اجر اء نفع بَِبنهَا وصُوْفْها د الحقد» أو يَسْتَأَجِرَ بنرا - 
َابعَة للأزض المُوْجَرَة - ليَأَحَدَ مِنْ مائ فَهَل يجوز ذلك أم لا؟ 
65 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن تَبْميّة كَدْلثه: جَوَارَ إجَارَة الحَيّوَان 
لأخذ لبنه» والبئر لمائه؛ خخلافًا للمَشْهُور من مَذْهَب الحتابلة. 
الْمَرَاجِعٌ : «الفْتاوّى الكبْوّى» لابن د تبَمِيّةَ (408/64)» «مَجمُوع 
لای لاب نت( ۰/ 01ه) لسلا كل 059٠, ١1‏ 0۷/۲ 
«مُخْتَصَبْ الفْتَاوّى المضّريّة» للبَغليٌ (١1؟5),‏ «إغا إِغَانَةَ الَهْمَان) لابن المي 
(؟/ ٠‏ (رَادُ المعاد) لابن| 4 (ه/ ۸۲۳ «أخكامٌ أهل الذة م لابن 


SDR SSCS ER SST SRO SSE‏ تمي تج ERSTE CSE‏ اك وي وي تم 


يمويب ويه تمي 2 


ا ف راا 
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القيّم (۱/ ۲۹۳)ء «الاختیارات الففهية» لمران ابن الق (۳۰)» 
«الاخييا رَاتَ الففْهيّةً) لابن للام البَغلنٌ ,.)55١(‏ «المُدوغ) 2 
مُفلح (0/ (۱٤٥‏ «(المبْدع» للبْرْهَانَ ابن مُفلح (6/ «(VV‏ الصاف 
للمَؤداويٌ /۱٤(‏ ۳۲۹). 

قال كته في «المَجْمُوع» :)٥١١ /۲١(‏ «وأمًا المَاشية إذَا عَمَدَ 
على لبها بعّض» كُتَارَةَ يَْترِي متها مَعَ أنَّ عَلْمََّا وحدْمَتَهَا على 
المَالك؛ وتَارَةَ على أنَّ َلك على المُشْتَرِي؛ هذا النَانِي يشب صَمَانَ 
الا نينء وهُوَ بالإجَارَة أشبَةُ؛ لان اللبنَ شقيه الطفْلَ قيَذْمَبُ و ينتفع 


E‏ العَيْن يَسْتَقِي بمَائها أَرْضَةُ بخلاف من فض مشاه 


اه متا بض لين المغقو عليه 
Gs‏ نِرَاعٌ لَفْظىٌّ» والاغتبار بالمَقاصد. 
ومن المُقَهَاء مَنْ يَجْعَل اختلاف العبَارّات مُوَنْوَا في صكة العَقْد 
وقَسَادِه؛ حَنَّى إِنَّ مِنْ مَؤُلاءِ مَنْ يصح العَقْدَ بلفْظ دُونَ لظ كما 
ماو يلون عا ا ا وا 


ل بَعْضهُمْ : :إن المُرَارَعَةَ على أن 5 ل مِنَ العَامِلٍ 
لا RT‏ 


ر 000 ؟ هم اس 5م ر‫ م 7 


قان الاغتجار في العُقُود بمَقَاصدمَاء وإذًا كان المَعْنَى المَقْضُودُ 
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TAET TE O ARCA ET‏ ره جيه g2‏ تكسي EG TE egg‏ وي وير يريع بت 


کیا لچ ی الشذرات الفقهية 
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° - ا عو أ عو 8 مق 000 2 2 
في المَوْضعَيْن وَاحدا فتجويزه بعبَارَّة دون عبَارَة كتجويزه بلغة دون 

و 0 0_0 ا له 
NIC o oI LÎ NIC TTS‏ و 7 
كم آخَرٌء ولیس هذا مَوْضِعٌ بط هذه الْمَسَائل. 


e ا اتبيه ان 0 58 راق بلاس أذ‎ E 


رصاع والخذمة ل الارن با عد ایی ومر كو َا ع 


بوسر بے رو ب 

المشألة الثالثة: حسّات شهر الإِجَارَة 6 

المَقصود بها: م مَعْرقَةُ محكم اغتبار حِسَابٍ عَقْد عَقْد الإجَارَة في أَتنَاء 
اله هَل بكر بحب تَعامه وتقصَائه في الشّهْرٍ الأول أم با كمال 
عَدَّده ثُلاثينَ يَوْمًا؟ 

0 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن تَبْمِيّة كََلَنْهُ: اغتتار حساب الشّهْر 
الأول بحشب تَمَامهِ ونْمْصَانه لا بالعدد» فان کان كمل د 
E‏ کان في أثتاء شهر إلى سَنَةَ فإلى مثل 
تلك السَاعَة من العَام القَادم؛ خلاقًا للمَشْهُور من مَذْمَبٍ الحتابلة. ©# 

هه هه 7 2 5 


PE.‏ الات ا 


ع 


° 4 3 04 سس 0 اث‎ ۵ E 
وبنَاء عليه فإنَ ص الشَّهْرُ: فيكْمْلَ مِنَ الشّهر الث تشع وعشْرينَ‎ 5 
لا تَلاثِينَ.‎ 
2)50 /75(:)١ 57 /١5(َةَيمْيَت المَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ الَتَاوَى) لابن‎ 


«الفَتَاوَى الكندى) لابين د (۳/ ۳۷١‏ «المسْتذرَك) لابن ويد 
(:/05)). «الفَدُوعٌ) لابن مفلح ,)١59/0(‏ «الاختيّارَات الففهيها 52 
لابن السام الْبَعْلِينٌ (: ۲۲)» «النْصَافُ) للمَؤداويٌ /١5(‏ 7377). م 

قال يدانه في «المَجَمَوع) (60؟/ 57 :)١‏ افَصْل : 5 ظهَہَّ با 
ذَكَوْنَاةٌ عَوْدُ المَرّاقيت إلى الأهلّة: 0 المَرّاقيت 56 


‌ 


لا خلاف بين a‏ الحكم في الهلال 
حيبت الشّهُورُ كلها ادل :مل أن يضوم لكا في َال المحرّم. 
اؤ يون رَو المزأة في ادل المُكرّمء أذ يُولِيَ من امْرَأنِه في هال 
المُحرّمء أؤ يبيعَهُ في هذل المُحوّم إلى شَهْرَيْن أو َكانه 

إن ججمِيعَ الشَهُورِ: نُحْمَبٌ بالأهلة ون كَانَ عضا أو جَمِيعُهَا 


3 
3 


24 
af‏ و ا ا و | e‏ شي 2 
فاما إن وقع مدا | ف | | e‏ . بحسب ور 
٥‏ رص ا 


سرح يي د د لتو عن د 0 0 

فإذا كان المُبْتَدَأ مُنْتِصَف المَحَرّم: كان المُنْتَهَى العشرينَ منّ 
06 َ ٍ 

وقيل: بل يُكُمِلٌ الشّهرَ بالعَدَدِ والباقِيَ بالأهلة وهَدَانِ القَولَانٍ 


روايَتان عَنْ أَحْمَد وغيره. 


صا +3 


A 


ثم لهذا القَوْلٍ تَفسِيرَانِ: 


عِ 01 7 عل ا عرض و 
أحَدهمًا: أنه يَجَعَل الشَهْرَ الأوّل ثلاثينَ يَوْمّاء وباقى الشهور 


ع 


٠ 4 2‏ مس سم »+ م 2 ر امد 
فإذا كان الإيلاء في منتصف المَحَرّم: حَسَب يَاقِيَهِ. 


1 14 


0 5 امس سي ee,‏ 0 ا 00 ام سي و هو ا 
فإن كان الشهرٌ ناقصًا: أخذ منه اربعة عشر يَوْمَاء وكمّله ستة عشرَ 


ع 


7 4 of o 2 24 ب م‎ 2 3 8 or 
يَوْمًا مِنْ جَمَادَى الأولى» وهّذا يقوله طائفة من أصحابتا وغيْرهُمْ.‎ 


وَالتَنْسِية الاي هر الصّوَاتٌ: الى عله عل التشلميق. فديتا 


وَحديثا: أن الشهْرَ الأول إن كان كاملا كمل ثلاثينَ يَوْمَاء وإن كان 
E ES‏ 


ت 


عو 


فمَتّى كان الإيلاء في مُنْتَصَفٍ المَحَرّم: كمّلت الأشْهرٌ الأربَعة في 
ر ر 
منتصّف حَمَادَى الأولى» وهكذا سَائرٌ الحسّاب. 


وعلى هذا القَوْلِ: فَالْجَمِيعٌ بالهلالء ولا حَاجَةَ إلى أن تقول 


ا غد كَمَالٍ الشّهُورِء وهو أول لَيلة َْدَ للاخ الشّهُور. 


وإ گان في اليؤم العاشر ِنَ المحم : كات النَّايةُ في اليم اشر 
ا أو غَيْرِه على قذر الشّهُور المحسوبة. 
IR‏ : ل هى مَوَاقِيِثُ 
ان :6غ فجَعلهَا 00 لما ترايت اكب الاين مَعَ علمه سُبِحَانَهُ: 
زي يأك الهو أضعاف أضتاف ابق E‏ قَلَوْلمْ 
یکن یقاتا إلا ابع م في ألا لما كَانتْ ميقاتا إلا أل مِنْ ثلث عُشر 
مور النّاسء ولأنَّ السَهْر إا كان ما ين الاين قا بن الاين مل 
تابن زضف هَذَا وَنِضفٍ هَذًا سوا اَي مَعلُومَةٌ بالاشطرار. 


E 
وأيِضًا فمن الذي جَعَلَ الشَّهْرَ العَدَدِيّ لاِين؟. وال يِه قال:‎ 


م 


أن | 


ENTE‏ کک چک وہ 2ہ ےک تي ہہ ھک ودک 


«السَّهُرْ هَكذًا ومَكَذًا وهَكذا» [مُتَمَقُ عَليّه]ء وحَنَّسَ إِبْهَامَهُ في ال 


و ساسا أ و 
ييا 


ونّحْنٌ تَعلَمُ: أن نضف شُهُور الستَة يكو تاين ونصفها نسعة 
فسوي 


صر 


” بالعَددء بَلَ َنْظر اليَمَ الذي هُوَ المَبدَأ مِنَ الشَّهْر الأوّلء تكون الهاي 
مله من الشهْر الآخر. 
قن كَانَ في أوَلٍ ية ِنَ الشهر الأول: كات التّهَايَه في مل تلك 


ل 


ليه وأيضا فَعَامَة المُسْلِمِينَ في عبَادَاتِهِمْ و مُعَامَلاتَهِمْ إذا أجل الحَقّ 


I‏ صننجيه” جيقتمي متجيعة وبر عي جامجيعة 5ع 5 هسم 


و 
¥ 0 
٤‏ 
9 

2 


- 3 a وي‎ gg O TI eg PAE TA ORATOR TA Te 2 E 


إلى سَنََء قن ان مَبَدَؤهُ هلال المُحَرَّم : كَانَ مناه هلال مسرم م سَلْحَ 
ذي الحبّة عِنْدَهُمْ وإِنْ كَانَ مَبدَؤُهُ عاد شر المُحَرَم : كَانَ E‏ 
لمر أيْضَا لا غرف المُسْلِمُونَ ع E‏ بون ]نيه و 
أحَدَّ ليزي يَوْمًا فصان الشّهْر الأوّلٍ: کان قد غکہ عَلَْهُمْ ما فطرُوا 
عليه من المَعْرُوفِء وأَنَاهُمْ بمذكر لا يغرفوتة. 

عْلمَ: أنَّ هذا علط ممن تَوَهّمَهُ من الفْقَهَاءء وها عليه ليحر 
الؤْقُوعٌ فيه وليُعْلَمَ به حَقِيقَة قَوله: طلم مَوقِيتُ إلكاس ) [البقرة:18] 
وأ هَذَا العُمُوم مَحَفُوظ عَظِيمٌ القَدْر لا سكنت مه شىء 


سر ص عو ت 
۰ م0 ج . لس سس ا ل و ار چ وک 3 2 
وكذلك قوله: 9 هو آلذی جع الشّمس ضيبا وقذرة ازل 


لتعلموا غد الشؤيث و EN‏ 4 [يونس clo:‏ ركذلك مله بعلن 0 
والبار ای محرا ءاه ك1 وحعلتا َاية النيار م لدا فضا فن 3 2 


أ 
صر م 


E‏ أ کد دالشنین وساب 4 [الإسراء :1۲[ ص ن بذلك أن جَمِيع عدد 
1 نير" وا > حسّاب : تَابعٌ لتقديره ا 


م م 
i iT‏ 


المشألة الرّابعَة بعَة: وقي“ قبت سخ عَقْدِ الإجارَ ة المُنتهية بالشهر. 
المقصود بها ها تق وت فخ عفد الإجار: 5-0-6 


قوله: رك كاري َل هر بيز هَل و۵ الخ كبز 1 


لع 


الشّهْر الثاني اده بعْدَ فرَاغ | الشَّهْر الأوّلِ؟ 


CTD CT et e‏ موه 
9 دنا 


م 

= 

e 0 «2 

© اخَْارَ شخ الإشلام ابن د 0 تمه داْة: جَوَارَ القشخ قبل دول 
الشّهْر الثاني» فإِذًا دحل رمه | التّاني؛ UE‏ ون مدقب 
الحتَابكّة. 


المَرَاجِع: (المسْتَدْرَا) لابن بْمِيّة (؟ / “01 ). «الإِنصَاف) للمَرْدَاويٌ 
/١:(‏ ه6١"‏ ). 


قال اث في «المشتذْرَك) (07/5): (إِنَّمَا بعت الشَّهْه | وَل 


بحسب تَمَامِهِ وتقْصَانِه فان كَانَ تَامًا: كمل تامّاء وإنْ كَانَ تَاقصًا: 
َمل نَاقصًا). 

وقال المَرْدَاويٌ في «الإنْصَافٍ) :)٠٠١ /١4(‏ «تنبية: ظاهرُ 0 
«ولكل وَاحد منْهُمًا اشح علد تَقَضي کل شَهْرٍا أذ القَمعَ يكُونُ قبل 
دُخول الشَّهْر الثاني وهُوَ اتيا أبي الطاب والمُصتّف» والشارِحء 
والشَبِخ ا قي الدين اله وهو مُفْتَضصَى گلا الخرقيّ» وائن عقيل في 
١التّذكرَة)‏ وصضاحب «القائق»» جرم ر به ٤‏ (الوَجيز). وصَرَّح ب به ادن 
الراعورة فَقَالَ: يلرم بقيّة قي فيه الشهُور إذا شرَعَ في أوَّل الجَرْء من ذلك 
الا 

على اه بن ا فَسَحْتُ الإجَارَة في الشَّهْر 
ال و ذلك». 


/ 1 e E EC XE TE Seg O جيرعت تيت رهظ جيهت تي قتي تي ققدي‎ E CETTE Eg ES 


07 
3 
٤ 
٤ 
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المشألة الحَامسَة: اسْتفْجَادُ ائْرَأنِهِ لرضَاع وَلّده. 
المَقَضود بها: ا للم على أن الأضلٌ إزضاع الم لاثنهًا 


و 


بون أخْرَة؛ لهم افوا فِيِمَا َو طَلبت الم جر رة على ذَلكَ» فهل 


8 جعٌ: ١مَجْمُوعٌ‏ الفََاوَى) لابن يميه( ؟/ د الكثرى) 

تتمكة (5/ ادي (۳/ ۳۷۰)» ا ان و 
0 الففْهيّة) لابن للام البَعْلِيٌ (۲۲۸)ء لضان للموداوي 
(۷/۱"(. 


قال ينه في ١المَجْمُوع» /۳٤(‏ 14) : «في قَؤْله تَعَالَى: (وَالوَالدَاتٌ 
يُرْضعْنّ أَوْلادَهَنَّ حولين کاملین لمَنْ أرَادَ أن لرّصَاعَة وعلى 
المؤلود لَه ررْقهُنَ وشوه ِالمَعْرُوفٍ E‏ ا 
إلى قؤله: #وأعلموأ أن آله ا تلو ب )4 [البقرة:۲۳۳] قوله: ون كنّ 
وات حَمْلٍ افوا عَلهِنَ حبّى يَضَْنَ حَعْلَهُنَ قن صغ لک 


فاتوهن 500 إلى قۇلە: E ١‏ 4 [الطلاق:۷]» 
ا ا 


وإِذًا درت كتاب الله: ن آنه قصل الثرَاعَ cS‏ 


راع 


كا 
0 إِلَيْهه وأنَّ مَنْ لَمْ يهد إلى ذَلِكَ؛ قَهُوَ ما لِعَدَم اشتطاعته فَيُعْدَنَ أو 
لتفريطه قيلام. 


2 


وقوله ll‏ ا كَامِلِيئِْن لحن أرَادَ أن تم الَضَاعَة»» َد 
على أنَّ هَذَا تَمَاهُ الوضَاعَة: وما يََْ ذلك فهو غذاءٌ منّ الأغذيّة. 

ويها يشل من يَقولٌُ: الَضَاعٌبَغْدَ الحَؤلين بمنزلة رَضَا 

و ١حَوْلَين‏ كَامِلَيْن) يذل على أن لَْطَ: «الحَولَيْنَ): يَقَعُ على 


حول وبَعْض اخر. 


CC, مع‎ 


gs Tas aS eT 
قال الفرَّاءً والرّجَاحٌ وغَيْرُهمًا: لما جَارَ أن يقول: «حَوليْن)» ويريد‎ 


و ب م 0 و 
أقل منهماء كما قال تعالى: # فمن تعجل ق يَوْمَيْنِ 4 [البقرة:707]» ومَعلوم 


0 4 داه هاه PT‏ 4 ا 2 or‏ مام 2 
نه يتَحَجَلَ في يَوْم وتغض آخَرَ؛ِ وتقول: لَمْ أرَ فلانًا يَوْمَيْنَء وَإِنّمَا ترد 


و 


يَوْما وبَعْض آخَرَء قال «كَامليئن)؛ لِيُيَيّنَ أنه لا يجوز أن يَنْقَص منْهُمًا. 
س 92 ا 006 < ےم ےر ر رو 1 
وهَذا بمَنّزلة قؤله تعالى: يلك عَمَرة كيك © [البقرة:147١]»‏ فإن لظ : 

الع ةا عع على تشْعة وبّغض العاشر. 


قَيُقَال: أَقَمْت عَسَرَة أَيّام» وإِن لم يكملهًا. 


6 مر و 0 و 
الشذرات الفقهية 


صر ا 
+ 


43 : 2 5 5 اه س ا عت as‏ 3 . 
0 وف الصحيحيْن عن ال ا أنه قال: «الخازن الامين الذى 
| ل ل ا ا ل الاق ا م و 
يُغطى ما أمرَ به كاملا مَوْفورًا طيبَة به نفسصّة أحَد المُتَصَدَقِينَ) [متفق 
ر ا 4 a‏ 8 5 7 . - و عو بره 
عَليه]ء فالكامل الذي لم ينْقص منه شيء؛ إذ الكمّال ضد النْقصَان. 
AST. O 2 “f‏ و 7 2 7 
واما «الموَفر) فقد قال: اجرهم مَوَفرَاء يقال : الموفر للزائد 
ل > سر هم سس ر وه 
ويقال: لم يكلم. أي: يجرخ. كما جَاءَ في الحديث الذي رَواه الإٍمَام 
؟ه س ٠‏ 0 5 سام ره 0 لل ¢ 0 0 
مد فى «كتاب الزَّهُدا عَنْ وهب بن مكيه: «أنّْ الله تَعَالى قال لمُوسَى 
2 3 هه أ 1 و سر 
o r7 ۰‏ 7| : 000-00-7 ر ~7« له < 
وما َال ِهَوَانِهِمْ علي وَين لِيَسدكُيلُوا َصِيَهُم ِن گرامتي سال 
ًَُ 0 ر ° وى 0 © ه يي 
مَوَفْرًا؛ِ لم تكلمه الدَنيًا ولم تكلمه نطعة الْهَوَى). 


2~ 7 هرهم 


وكان هذا تَعْييرَ الصفة» وذاك تقصَان القدر. 


ل هه 


وذكر أبُو الفرج: مَل هو عَامٌّ في جَمِيع الوَالِدَاتء أو يختص 
بالمُطَلقَاتِ؟ على فَوْلَين. ۰ 

والحصوصض قول سَعيد بن جَبَيْرء ومجَاهد والضّحََاك والسّدَّيٌ 
ومُقاتل في آخرينٌ. 

والعُمُومُ ؤل أبي سلَيْمَانَ الدَمَشْقِيّ» والقَاضي أبي يَْلَى في آخرينَ. 

ال القاضيء وَلِهَذًا تَقُولَ: لَهَا أن تُوَجْرَ تَفْسَهَا لرضّاع وَلَدِهَا 
سواه كانت مَعَ الرؤج أو مُطَلقَة. ۰ 

قلْتٌ: الآية حي عَلَبِهِم؛ انها أوْجبت لِلْمُوْضْعَات رْقَهُنَ 
چ وکسوتهن ِالْمَعْرُوفٍِ؛ لا زيَادَةَ على ذَلِكَ. ع« 


= 
٠ه‏ 
مره راق دراه 


متقجيد وير تاي عيبت ةدب جتجيعة وج متب دي تمي مجيع” جه شد تبي رهة جيهت جنع شدي نجي وبر ER E O‏ 


وهو يَقُول: و نمه جْرَة غير التَمقَة. 
cC Ss‏ 
E E E EOS‏ حاملاء فاته ينف 
لَه وتذل فة مَقََ الوَلّد في تَمَقَة ل يتَعَذّى بغْدًاء 
َه وكَدَلِكَ في حال الرَصاع ق فق فقَة الحَمْل هي فق َة المُوتضع . 
وعلى هَذا: فلا مَُافَاةَ يي بين القَوليْن؛ e‏ بالمُطلمًات: 
ای ردو کو ر رورا 
محص بِالمُطَلْقَة: ولل حولي ملين € [البقرة ا 


ERS #«-تي‎ 


أل ميدأ اتحؤل من - جين الولادّة» والكمال إلى تظير ذَلِكَ 
E e‏ عد ونيم شر المُحَرّم في مثل 5 
تلك السَاعة؛ فَإِنَّ الحول المطلى هو ان مِنّ الشهر الهلاليٌ 1 
ما 55 2 ا رم کد و 

ان كا إِنَّعِدَةَ الور عند الله اف اا با ار ا 
[التوبة:٠"]. ٠‏ 


O 


راما دهن الل أزئعة هر وء عَشْرًا أَوَلَهَا مِنْ حين المَوْت 
وآخرمًا e‏ 3 بعْدَ نظيره؛ فَإِذَا کان في مُنْتَصَفِ المُحَرّم: 


E 
SEDE, 


فَآخْرُهًا حامس عة كر اشڪر : 
و ا 3 

وكذلك الأجل المسكى ٤‏ و وسائر ما ل بالشّرع وبالشّوْط. 1 

1 

- 


6 07 5 و 
الشَدَّرَاتٌ| فة لفقهية 


بن ا ر E a TON‏ و 2 عير 0 
أحَدهُمَا: قؤل مَنْ يتقول: إذا كان في أثتاء الشهر كان جَمِيعٌ الشهور 
RTOS ET‏ 2 03 4 م و 7 
بالعدد. فيَكون الحو لان ثل ئة وستينَ» وعلى هذا القول: تزيد المدة 
os‏ 0 
أ لھ سم 2 3ر سس ۶ 


TE 207‏ ر 5 2 
والقَول النَانِي: قول مَنْ يَقُول: منْها وَاحِدٌ بِالعَدَدِ وسَائِرُهًا بالأهلة 
ر 55007 a Pr‏ ا ل 7 
وهّذا أَقَرَبٌ؛ لكنْ فيه غلط؛ فإنه على هذا إذا كان المَبْدا عَاشْرَ الْمَحَرَّم 
وقذ نَقَصّ المَحَّمُ: كان تَمَامْهُ تاسعَة فَيَكونٌ التُكميل أحَدَ عَشَرَ: 
2 0~ ر ار ر ر 
کون | ل حادي عشْر | لمحَرَّم وهر غلط أَيْضًا. 
1 - ت ¢ 1 5 أ“ عه م > 
وظاهز القؤآن يدل على أن على الأمٌّرْضَاعَةُ؛ لان قَوْلهُ: مارْضِعْنَ 4 
[البقرة:۲۳۳]» خر ٤‏ مَعْنَى الآمْر وهيّ E‏ نراع» ولهذا تاولا مَنْ 
ذْهَبَ إلى القَول الآخَر. 
قال القاضي أبُو يَعْلَى: وها الأَمرُ انْصَرَفَ إلى الآباء؛ لأنَّ عَلَيْهمْ 
الاسْتِوْضَاعَ؛ لا على الوَالِدَات؟ ديل قَوْله: عولد لك ونوكت 4 
ل لير ص 1 ر ص سر د الا 
[البقرة:۲۳۳]ء وقوله: فاوهنّ أ شرح 4 [النساء:4 7]» فلو كان متحتما 
0 
على الوَالدَة لم يكن عَلَيْهِ الأجرة. 
ےم ر 3 ب 42 ¢ 5 3 7 
تبقَال: بل القَرَآن دل على أن للائن على الام الفغْلَ وعلى الأب 
وور ا ر ا ر 0 و 
لمق ولو لَمْ يُوجَدْ غَيْدْهَا تعيّنَ َلْهَا وهي شح الجر وَالأَجَدَيية 


ا ا 
شج الأجرة ولو لَمْ يُوجَدْ عَيْرُهًا. 


5 وقوله لمن اراد أن ي اعد 4 [البقرة:۲۳۳]» ليل على 
مام الوَضَاعء ويَجُوزٌ الفطامُ قَبْلَ ذلك إِذَا كانَ 
مَصْلَحَةٌ» وذ بین ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: اَن رادا مالاع اض مما واو 
فلا جاح ا 4 [البقرة: 7337 ]» وذلك يدل على أنه ل إل توصي 
لأبَوَيْنَء فلو راد أَحَدَّهُمَا الإثْمَامَ والآحَرُ الفصًال قَبْلَ ذَلِكَ: كَانَ 
الأمدُ لِمَنْ أرَادَ الإثْمَاءَ؛ أنه قال تَعَالَى: «وَالولدتُ رْضِعَنَ أولَدَهُنَ وان 


ع 
٤ 0‏ ال ررر د كوي رر س 
م 


ر ل رام © 1 1 
کاملین لمن أرَاد أن يم الرضاعة وعلا للود له ردهن وكسوم 4 [البقرة:777]» وقؤله 
2 ار e e‏ 

تعالى: (يرْضعْنَ): صيغة خبر» ومعتاه الا مر. 


يجوز أن يريد | 


فو 


١ kL 


0 
ع2 رعو ف 


0 2 2 2< أ 40 4 2 
والتقديرٌ: والوالدة مَامُورَة بإزضاعه حَوْليْن كامليْن إذا أريد إِنمَام 

الوَّضَاعَةِ؛ فإذا أَرَادَتْ الإِنْمَامَ: كَانَتٌ مَأْمُورَةَ بذلك» وكانَ على الأب 

7 2 ا و ا ا ل ره 
رزقها وكشوتهاء وإن أرَادَ الاب الوتمّام: كا ذلك؛ فإنه لم يبح 
1 و اس 3 م اس و 0و 

چ اس چ أ 0 و 00 ۰ د 71 ا 
الفصّال إلا بترراضيهمًا جَميعاء يدل على ذلك قوله تعالى: ۰ اراد 
أن يتم الوَضاعَة» . 


1 0 عمس ا ل تسر 0 بے ر سس رد3 

فيه الذكرٌ والأنتى, فْمَنْ أرَادَ الإنَمَامَ أَرْضَعْنَ له وإِمًا أن يُقال: قؤله 

ر ت رام ETE ٤‏ ت عو 2< 

تعالى: لمن أراد أن يع الرصَاعَةَ 4 . إِنْمَا هو المَولود له» وهر المُوْضع 
و 

بو >2 عع سابر َي سح ل ل 


ا وتزضع لل ا لفان أرضعن ك4 [الطلاق:5]» 
و 0 
والأم كالأجير مَعَ ا 


قن أرَادَ الأب الإِنْمَامَ: أَرْضَعْنَ له وإنْ أرَادَ أن لا يْتَمٌ: قَلَهُ ذلك. 


4 


ا ٥ Re‏ 
وعلى هذا التقدير فَمَنْطوق الاية: أَمْرُهنَ بإزضاعه عند إِرَادَةٍ 
الأجهوعنيوفهًا أنضاة غوار الفضل ا 


5 2 5 9 چچ و‎ AS o 
قى إذا أَرَادَت الام دون الأب مَشكوتا عَنه؛ لكنّ مَمَهومَ قوله‎ 


کک ا 8 2 7 2 ا kS‏ 2 و 
َعَالى: «عَنْ تَرَّاض)» أنه لا يَجَورْء كما ذكرَ ذلك ماهد وغیره. 

8 م کر ا لو : > ع سا ء م سل ا 5 
فإِنْهًا إذا أَرْضَعَتٌ تَمَامَ الحَوْل: فلهَ أَرْضِعَتٌْ وكفثه بذلك مُؤْنَةَ الطفل» 


وا راما اختاج إلى أن بُطعِمَهُ يئا آحر. 


0 مي و‎ ٥ 
14 اسه الور و ا ی 5ه اد ےم ° 6م ا سس‎ 
- المقصود بها: هل يجوز يَذل الاجرَة لمن احتاج سكنى دور‎ 
متازل - مَكةّ؟‎ 
7 E GS : 00 
اختارَ شيخ الإسلام ابن تيميّة كاه : جَوَارَ بيع دؤر مَكة. و‎ 0 
5 ع ا ¢ 4 2< لم 30 م کے‎ 
تأجيْر دُوْرهَاء ون الأجْرَةَ سَاقطة يحرم بذلها؛ خلافا للمَشهور مِنْ‎ 
000 
ا 8 ر ٢ے 0 ده ع‎ 
ومقتضى تخريم بَذلها عنده: تخريم أجْرَتهَا أيضا.‎ 
,)١11 /۳٤( »)۲۰۹ /۲۹( المَرَاجع: ١مَجْمُوعَ الفتَاوّى) لابن تَيْمِيّة‎ 


¥7 
ا 


3 «الْفْتَاوَى الكبدى) ن e‏ «المشكدرك) لابن تبْميّة 2 
1/9 «المسائل الا 95 لابن تَيِميِةَ (۱۹۳)ء «الاختيارات انفد : 


.)۲۸۹ /٤( للمَؤدَاويٌ‎ N ,)١1/9( لابن 55 المَعْلِيُ‎ 


ل ر E‏ فضا : E,‏ 
ب آنا فحت فو ومن كَالَ: إلا حف لحا فاه 
لك اشعه عه رة ع تابهر وني سائ أراضِي الصلج مى < 
الم وعَيْره» كما يمول الشَّافِعيٌ: وله ضَعِيفٌ؛ لِوْجُوه كَثيرَة مِنّ 
الات 

وأيْضًا؛ امه جو مل ديك نه َو صَالَحَ الوِمَام قَومًا 
المُشركينَ بِغَيْر جزيّة 7 و لم يَجْرْ إل للْحَاجَة (كما 7 
لني يك عَا م الحديبية». 
ما اا ل مُشْرِكُونَ مِنْ غَيْرِ اهل 
: انه لا يجوز إفرَارُهُمْ بِعَيْرٍ جزيّة بإ ماع المُسْلِمِينَ. 

وأيْضًا :من اليك جعَلَ في العام القابل لا ج أ بو بكر لِمَنْ لم 
E‏ أجل أزبعة أشْهُرء وإلا جَعَلَُ مُحَارَبَ تبيخ ده وما 

ولو کان قد فَتَحَهًا صلْسًا: يخر تقض ذلك. 

وأيْضًاء فَإِنَّهُ اشتباح قَثْلَ جَمَاعَة سَمَّاهُم. 


2 


لجز 


1 


١ 35 


WY 


“ہی 


< 
وى 
ê‏ 
۳ 
و 
4 


2é 


ف ساس مر داه عن كي ل رە e‏ 20 کم 
ولكن فتخها عَنْوَة وامّنَ مَنْ ترك القتال منهمْ على نفسه وماله؛ 
إلا قرا اسْتَنْنَاهُمْء وكَانَ قَدْ أرْسّل بهذا الأمَانِ مََ أبي سُفْيَانَ! 


ORS‏ 6م إسا سم o‏ مم 
ومنهم: من لم يَقبَل؛ فحَارَبَ أو هَرّبَ. 
ده 00" م ے 2 o‏ 
وَالأَمَانَ لا يكبت إلا بقئول الْمَوّمّن كالهدنة. 
وأمّا مَنْ لم بنرك القتال: فلم يُوَّمُنْهَ بحال؛ لك حص وعَمَ في 
ألفاظ الأمَان. 

و ووم 8 عر س © ا 2 حت الخد سر ه 
والمقصود واحدء فإن قو : من دخل المَشجد فهو امن» ومن 


کل ذَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ ومَنْ ألقى السَّلاح فَهُوَ آمِنٌء ومَنْ دحل دَارَ أبي 


0 0 5 5 2 0 لود 506 ا رت أ 0 
سَفِيَانَ فهو آم“ [ أبو داود]ء كلها ألفاظ مَعْنَاهَا مَن اسْتَسْلمَ فلم يُقاتل : 
ا ا ی كات ی ی اا كتوم 

0 الو ل ا السو a‏ 0 ا “f‏ 
وقالت الحتفيّة: لما فَتَحَهًَا عَنْوَةَ ولم يُقَسَّمْهَا - بل أَقََهَا ف 
بك هلها د ضار هذا أضلاافق أزضن الوه أنه يجوز رهاق يذ 


عير 5 9 2 ل ب م سم 

قالوا هم وأَصْحَابَنا وغيْرْهم في أحد التغليلين: ولهّذا لم يَجِرْ بَبْعَهَا 

ا 0 ا شر ع 1ه ان e‏ ر 3 
وَإجَارَتُهَا؛ لكؤنها فبحث عَنْوَةٌ ولم تُقَسَمْ كسائر أرّض العَنْوَة وُبّمَا 
سر مھ ى وو ان 22 0 70 ِ 
لون صَارَ إِنْرَالَ أهْلٍ مكة لِلنّاس عِنْدَهُمْ هُوَ الخَرَاحُ المَضْرُوبُ 


#6 6 6 7 
5 E 


يَابٌ الاجارة 
FTE‏ باب لجار ومسي 


وأمًا مَنْ قال مِنْ أضحَابتا: إِنَّ الخَرَاجَ يُضْرَبُ على مَرارعهاء فَقَدْ 
غلم بالتّقْل المُتواتر فسا قؤله مَعَ إِجْرَائِهِ لقياسه. 
و تيل ۶ ويف ا 


اخس تاها 8 ل كور اجا هاء ل بوت بذ لمختاج بك 
ا فلا الذي يدل عَلَْه الات وَالسّنَة وَالآثَارٌ والقيّاس. 


0-4 
مھ 


وأمّا المَنْمُ من بَيْعها قَفيه نَظرٌ فَلَوْ كَانَ المَانعٌ كَوْنَ قَنْحَهًا عَنْوَة: 
ا مح إجارتها. 
التاني: اذ أزض العو إنما يمع من بيع مَرارعاء اما المَسَاكِنْ 
و ل ي لأضحايهء ومک نمام منعوا منّ المَعَاوَضْة 
في رَباعها التي لا مَنْعَ مها في أْض العَنْوَة وهَذًا پُرََان طَاهِرٌ على 
القَرق. 
:آذ مراع مکة ا تلفت أعَدًا ِن أضحابا ولا عبرم مع 
بَِعَهَا أو إِجَارَتَهَاء وإنَمَا الكَلامُ في رباع وهي المَسَاكنٌ لا الْمَرَارعَ 
َأَيْنَ هَذَا من هَذَا. 
الرَابعٌ : أن تلك الدَيَارَ كَانَتْ لِلْمُْهَاجِرِينَ» وقد طَلَيُوا م من لبي كلا 
إِعَادَتَهَا لهم قَلَمْ يفعَل» فلو كات كُسَائِر العَنوَة لكان قد ماما إِلَى 
أصْحَابها؛ لأ الأزض إِذَا اث لِْمُسْلِمِينَ واسْتؤلَى عَلَبهَا الفا ثم 
ب اسْتَنْقَدَنَاهَا وعُرف صَاحِبْهَا قَبْلَ القسْمّةء أَعيدث إِلَيْه. 


كر 4 رك 


ازا 


صيمق مرت جب سد جيرعة تي تدمح ويد ست جيرتة تي ديج CE TE CS‏ امن ST SECS‏ 


YY 
0 


والخامسٌ : آذ الي ية لم عرض لشي مِنْ أمْوَالِهمْ لا مَنْقَولَِا 


ولا و إلى أحدِ مِنْ ذَرَارِيهِمْ؛ و اح غاا أخكاء 
7 بن اللو اا دار بل الراب 58 المَانعَ 

بها ا کا ال اله 7 (عزة الكت هد رالا 
[الحج:5؟1]. 

ا بها احق بِمَا احتاجوا إِليه؛ لاله س i‏ ا ا 

0 ل مباح مِنْ مسجد او طريق أو سوق وما لفَاضِل 
تيك 5 إن ياي لزي كن مرم مف 
في الأضل» وصَارَ هَذَا بِمَنِْلَة مَنْ بی ہیا مِنْ ربّاط أو مَذْرَ سَةِ أَوْ تځو 
ذلك: ل ایکا شک وى أ 4 المعاوّضة عاو أذ تن ب 5 
0008 مكرك المتقعة لح أذ لأجهاد أز لوو في 
الطوْقَاتٍ أو التََلّ ؛ أو انعد وتخو ذَلِكَ. 

قَإِذًا قال: ا لي. قیل لَهُ: ر ة لمث لَكَء وأغيان الحجر 
فك لففعر ا أو ا و ی 
يجوز أن تعَاوض عَنْهُ وما هُوَ لَك قد اعتَضت عَنْهُ ببقائك في الانْتفَاع 
a‏ 


ص 


نات الاجارة 


از ال المكي لما صار الاس يَدُونَ لوم الهدايء كب علو 
قَسْمَتَهًا فيهم: صَارَ ب بُ على المَكَثِينَ رال الاس في متهم قبل 
مان الإختان صاب الهذي أ له أنْ اکل مله - ملد - ف 

جور ويُغطي مَنْ شَاءَ ولا يغتاض عَنْهُ وكَذَلِكَ صَاحِبُ المَْزل يشكئة 
ويُشكله ولا اض عله 


وهَذًا المَغتى الذي دراه قَدْيكُونُ هُوَ السب المُوجب لإبقائه 
ید آزبابها ِن عبر حراج مَضْرُوب عليه أضلا؛ لاد َموي بعك 

e‏ لمث كيرا مِنَ الأمْصَار. 

ومن هتا يَصِيرُ التغليل بِمَمْحِهَا عَنْوَة: مُنَاسبًا لمع إِجَارَتَها - كما 
َر - لا الها ساي ر أَرْض العَنْوَة. 

ان لَ: قالأزض إا كث عَنْوة يجو امان اهلها على ننس 
وأمْوَالِهِمْ كذلك. 

قيل: نَعَمْ يجوز قبل الاسْتيلاء أن يُوَمَنَ مَنْ ترك القتال على نَمْسه 
وماله؛ لما فيه مِنَ الالْتماع برك قتاله» وهو مان بشَرْط؛ بل إا جوزت 
ا على اا ت اا ا ل ل 


RA AINE TA NG O A TA MET E E CTR Eg e es‏ ا 


کے قتعي کے وي گی ع رجي تا 


0 


ا ا ر 


ج الشذرات الفقهية 3 ي 


وبهدًا النَخْرير: تَظهَدْ الشْبهه ني أؤججث كاد م القؤلين. 


وأمّا بَعْدَ القهر: بور أنْ يَمْنَّ على المَقْهُورِينَ» وَنُدْقَمَ إل 
ا 


e بوا بمَكة أو عَرَبُواء ك عاج‎ E 
عَلَيهِمْ: ا ٿڙ في أَنْفْسِهِمْء كَالمَنٌ ولهَدَا سَمَّاهُمْ الطلقًاء ما في‎ 
أَمْوَالهِمْ: فَالأرْض قَدُ ذَكَوْت سَبَتَ ذلك فيهًا».‎ 


علةء عله عله 
7 2 


المشألة السّابعَة: إِجَارَةٌ لسع له 

e‏ و ة الشّمْع ليْشعله؛ كأن يُعْطِيَهُ شَمْعَا 
ميو ول كلأ أوقية مله َد لكََْاصِِعَة عَفْد مركب 
تع دواع نیدی شر يتك ساد 


يُشْعلُ؛ حلاف الور من مَذْمَبِ الككابلة. 

المَرَاج erg‏ ل 
الكبرَى) لابن َيَميَةَ (0/ ۸ 4 (المشكذرك لابن بْمِيّة (4/ 59). «أغلام 
لا ابن ال (5/ 0١‏ «الفروعٌ) 5 فلح (۷/ ۱٤٤‏ 


ات ا aK‏ 
لخر 


کک «مُحْتَصر الفْتَاوّى المضريّة َه للبَغلي »)47١(‏ «الاختيّارات الففْهيّة) لابن 


الام البَعْليٌ »)۲۲١(‏ «الإْصّاف» للمرداوی .)۳۲۸/۱٤(‏ 


وقد سئل يناه 4 ف يوم (۳۰/ ه96١):‏ : ڪن لاض 
يي 0 الشّمْعَ ا ينونه E‏ إا رَجَعْ م وَرَنُوُ انيا 
TS‏ 


َهَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَء وإذًا كُسِرَ الشَّمْعٌ» هَهَل يَلرَمُ الذي اكْتَرَاهُ أم لا؟ 


. 


َأَجَاب ويَرْزَتْهُ: «أمَا الشّمْعٌ إدا أغطاه لمن يوقدف وال 
ص مه أو بكَذا: قان هذا اي 
ل هذا ِن باب الإجَارَاتِ» ولا باب البيِع اللّام؛ قن ال 


ل 0 أ 


زم: لا بد أن يکود المبِيعٌ فيه ف ار ةا كر قد لعاو E‏ 


E‏ أسْكنْ في هذه الدَّارِ كل يم دزم وم بوقث جلا 
ان هذا جائڙ في أظهّر فَوْلَيْ العٌلَمَاء. 


اما سي : وَهُوَإِذْن في الإنلاف 


1 

2-0 4 
ے 

0 

جو 


سه ذلك سا ب يي ميت د 


4 


| 
3 
3 
١ 
84 
1 
0 
9 


`> ˆ 
۳ ¥ 
= 


م الشذرات الفقهية وى << 


7 


قإيقاد الشّمْع بالكرّاء: جَائِرٌ إِذا عَم تَوْقِيدَةُ؛ لَكنْ لا بد أن يَكونَ 
ني أفر ماح لا مَحطُورِ». 


الإيقًا 


المشألة الَامئّة: فسخ الإجَارَة بِمَوْتَ مَوّجَرِ الوَقف الأوّل. 
المقصود بها: رة حكم فسخ الوجَارَة موت مجر الوَقّف 


:أن يؤت مسق لوقف بن البطن لال هل تيح الإجارا 


بمَؤته أو لا تنقسخ وتَلرّمُ البَطنّ الثاني إلى انْتهّاء مُدَّةِ الإجَارَة؟ 

0 اختار شيخ الإشلام ابن تيْمية ية يكآنة: أن الإجَارَةَ تنسح بِمَوْت 
الموّجّر الأوّل؛ خلاقًا للمَشْهُور مِنْ مَذْهَبِ الحتابلة. 

المراجع م «الفَتَاوَى الكندى) لابن ت يمي »)٤ ۰٩ /٥(‏ «المشتدرك) 
لابن تَيْميّةَ (:/ »)5١‏ «مُخْتَصَرُ الفتَاوّى المضريّة) للبَعْلِيٌ »)٤۷١(‏ 
«الاختیارات الففهيّة) لابن للام المَعليُ «(YY T۲ ١١‏ ١تَضْحِيحٌ‏ 
الفرُوع) للمّؤداويٌ (5/ .)٤٤۳‏ «الإنْضَافَ)» للمرداوي (5 .)۳٤١ /١‏ 

قال يياه في «المسْتدرَك) (5/ :)5١‏ (إِنْ كان قََضَهًا الموج : 


ر tt‏ سار 0 لاو 


َج ذلك في َك فإ لم تكن ترگ اتی فض اضکابتا بأنه 


إِذَا كَانَ المؤقُوف عَلَيِه هو الَاظرُ قَمَاتَ: فللجطن الثاني فَسْح الإجَارَة 
E Es‏ رين رو 


و عس ا لصي سم الام موميس 
1 5 


3 المشألة النَاسِعَةٌ: إِجَارَةُ الموّجّر للعيْن الموَجَرَة 
المَقصود بها: م رة حكم إِجَارَة الموّجّر للعئِن المؤّجّرَة في مُذَة 
الإِجَارَة لِمَنْ يَقَومُ مَقَامَهُ في الانتفاع اء هَل يجوز أم لا؟ 
6 اختار شيخ الإشلام ا ككلثه: جَوَارَ إِجَارَةِ الموّجّر 
للعَيْن الموّجّرَة في َة الإِجَارَة لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ في الانتقًاع بها خلاقا 
A‏ ۰ 


مراع «المسْتَذْرَاك) لابن تَيْميّة (5/ 59)» «الاختيارات الففهيّة) 


لابن السام البَعْلٌِ »)۲۲١(‏ دالا شارات الففهكة» لل هان ان الق 
(۱۲۹)» «المئدع» للبْرْمَانَ ابن مُفلِح (5/ «(AT‏ «الإِنْصَافَ» للمَؤداويٌ 
CEB‏ 


0 


قال ينث في «المشتذرَك) (14/4): «ويَجوز e‏ إكارة 
لعي المُؤْجَرَ رة من غير المُشتأجر في مده الإجارة ويقوم المُشتأجر 
الّاني مَقَامَ المَالك في اسْتبِمَاء ء الأَجرَة مِنَّ المُشتأجر الأوّل. 
وعلط بَعْض الفقهاء: تى في تخو ذلك بِقَسَادِ الإجَارَة الثَانية 
ا كَذَلِكَ 
وو E‏ 3 سْتَحَقَهُ على المُسْتَأجر 
جوز للمُشتأجر إِجَارَ ؛ لكين المُوجرة إن ر م مامه بمثل 
4 اللي ا ۰ 
9 لرىق 1 


ا 
ا 


الشذرات الفقهية عقي 


O iF‏ 0 ل 


قال أبو الاس (ابنٌ َيمِيّة): فقيّاسٌ المَذْهَبٍ فما أرَاه أنَّهَا شْرُ 
1 تييع لكز لذ كدر على الاجر ر الاسْتيفاءٌ؛ اا وض اراب 
5-2 مال أو إِرَادَة سََرِ وتخو ذلك: : فيبيفي أن بت بت له الس Et‏ 
2 تسل م المَنْفعَة». 


د 3 ماد 


المشألة العَاث 6 الأخرةٌ على تَغلِيم القدآن ن والعلم. 

المقصود بها : قد ا أل العم على آذ الأضل في تغليم الآ 
والعلم نوها ن الخلثرم الشية لا َي اد 
ای وأن خت بكسب الأجث فيه من الله تالى؛ لكتّهُم افوا في 
أذ الأَجرة على تَعْلِيهما كَل يَورُ أم لا؟ 

0 احتار شخ الوشلام ابنُ تَبْميّة يتائة: جَوَارَ أخذ الأخرة غلى 


تغليم القرآن والعلم للحا جة؛ خلافا للمَشْهُورِ مِنْ مَذكَب الحَتابلة. 
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المَرَاجِع : ا تہ (۲۳/ ٤)۳ ٦۷‏ 1/7 
es‏ ۰ لای الكرى» لابن ی تمه (۳/ 7,038 المسَدْر [ك) 
٤‏ لابن تتمكة .)0١/:(‏ ال (۷/ 10۲( (المئدع) 
5 هار ۰ «الاخيهارات الفيية) لابن الام البغليٌ ۲۲۲). 


ع سم باب الإجارة حوره 


ار 
7 و 
وقذ سبل شه في «المَجْمُوع) ٠ ٤ /۳١(‏ °( عَنْ رَجَلٍ مِنْ أَهْلٍ : 
العم قَصَدَ لان بغرا عله ْم ِن أحاديثِ رَشول الل اة وبر كا ِن 
العُلُوم الشّدْعية فَامْتَنَعَ م من إِقَرَائَهًا إل جر 

فقيل له: قَدْ رُويّ من هَذْي السَّلفٍ وأئمّة الهُدَى تَعْليم العلم 
ا و انرا لزيا 

ققَالَ: أفرئ العم بكير جر رة حرم عَلَىَ ذلك فَكَلَامُهُ صَحيحٌ: 
ام يَاطلٌ؟ 

وهل ه هو جاهل بقَوْلِه نه مغذوڙ وهل يجوز له EE‏ جِرَة على 
تغليم العلم الّافعء أن م يكره لَهُ دلك؟ 

فَأَجَاب یره : «الحَمْد لل أما ا غيم الفُرآن والعلم بير أَخرَة 
يو أنضر الأغمّال وأحَبّهًا إلى ا ۽ وها مگا يُعلَمْ بالاضطرار مِنْ 
دين الإسلام لس هَذَا مما يَخْمَى على أَحَدٍ مِمّنْ نَسَأبِدِيَارٍ الإشلام. 

E‏ وَالتَابِعُونَ وتابعو التَابِعينَ م من العْلمَاء 
افاز رر الاو راو وال إا او 
رار 
و يكن فون ن بعلم يأ رَة أضلاء «فَإِنَّ العُلْمَاءَ ور الانيا 
وإ الأنيياءَ ل انراق كان E‏ وإِنّمَا وَدَنُوا العلْمَ فَمَنْ ١‏ سد 


َقَد أَحَدَ بِحَظ وَافر» [أَحْمَدٌ وابنُ ˆ مَاجّه]. 


2 الشذرات الفقهية‎ NG 


ده رضوان الله تَعَالَى عَلَبْهِمْ أجْمَعينَ a | EE‏ 
لعل يكير أجوق كما قال رغ له ه السّلام: يت 
ری إل عل رب الْعلِمِينَ © [الشعراء:9١٠]»‏ وكڌلك قال هود وصالخ 


أَجَرَىَ ! 


وكَدَلِكَ قال حاتم الوشل: «وَبَاهْتَبَمَا أن يه ليك لكب رلا 

رْحْمَه من َي 4 [القصص c[A“:‏ وقال:  :‏ ویعبدون من دوين للدم لا يتمع هم ولا 
نت الكافر عل رَيْوم ظهيرا # [الفرقان:٠٠].‏ 

da د ل ل ل‎ AE 

وتَْلِيم قزار والحدِيث والفقه وعَيْرِ لك بكي أجرَة: لَمْ يار 
العلّمَاهُ في أ عَمَل صَالحٌ؛ فضا عقن كرجا الال فيد 
رُوض الكمَايّة؛ إن تَعلِيمَ العلّم الذي به E‏ 
قال لني يكل في الحديثِ الصحيح: ااه وا 56 بة» [البخاريٌّ]» 
وال الا م الشاهد العَائَتَ 22 متمق عَلَيْه] . 


وروظة 


5 
ع 
5 
69 
ا 
ل 


وإِنَّمَا تتارَحَ العُلَمَاةُ في جَوَازْ الاسْتَْجَار على تَعْلِيم القَرْآنِ والحديث 
والفقه» على فَوْلِيْن مَشْهُورَيْنَء هما روَايتان عَنْ أخمد. 


ص 


م ر n BRE‏ عار 7 ر 
إخداهمًا - وهر مهب أبى خنيفة وغيره - :أنه لام يجوز الاستئجار 


ل 
لي 
ل 22 


e 4 0‏ 0 لين 7 م ةس 
والثانية - وهر قول الشافعئ -: أنه يجوز الاستئجار. 


الم 


ص 


چ اس 0 4 0 TE E‏ چاو ر و سر ]| سر جه 4 
وفيهًا قؤل ثالث في مَذهَب أَحْمَد: أنه يَجُوز مَعَ الحَاجَة؛ دون 


0-01 


سر 
7 


5 الي كنا كان تكالى وا الم تر ع لسرن 2710 


قرا فليا کل يِالْمَعروفِ 4 [النساء:+]. 

ور اطي قر لحني نكال اقلم على التفليون كي 
8 2 ب 0 00 م 3 
يُعْطى الأئمّة والمُوَّدْنُونَ والقضاة ولك جَائِرٌ مَعَ الحَاجة 


ا 5 0 5000 ا e‏ و 
وهل يجوز الازتزاق مَعَ الختى؟ على قولين للعلمّاء. 


0 4 وى ل و د هسم i e‏ 2 او 2 
ال رولك وده eC‏ و ا الا قن ! 

ومن . إل در يجور: إنه يستتات» إل ب ول فتل ! 

4 ° ر ر عو 530 ر 0 2 م ا کک ر 

لکن إن اراد آنه فقيرٌ مَتى علمَ بغيْر اجر عَجَرْ عن الكشب لعيّاله. 1 


ع ويه 


$ 


cT E O E OT 
لير متعيّن واغتقَد مَعَ ذَلِكَ جوَارَ اليم بالأجرَة مَعَ الحاجة أو مُطلمًا:‎ 
هذا مأل في قله لا يكر بذَّلِكَ» ولا يَفْسْقُ بانمًاق الأئمّة؛ بَلْ إمَا أن‎ 


في عَدَم جُوَاز الاسْتئجَار على هَذَا النّفْع: أن 


ر 


الم 


AT 
71 -ه‎ of o 7 0 1 EE 0% ء‎ 
هذه الأَغْمَالَ يَخْتَصٌ أنْ يكو فَاعلَهًا مِنْ أهل القَرب بِتَعْلِيم القَرْآن‎ 


أ 5 5 س )س مہ 6 5 2 ا 006 
والحديث والفقه وَالإمَامَة والآذان؛ لا يجوز أن يَفعَله كافرٌء ولا يَفعَله 


١ ©‏ ماع 


بي 


1 


س o e‏ س م 34 04 4 
إلا مُسْلمٌ؛ بخلاف التفع الذي يَمَعَله الم م والكافرٌ: كالبتاء والخيّاطة 
وال نشج وتخو ذلك. 


RCO e CN RD E E بمب مويه رص ويه وجوت‎ 5 


YT الشَدَّرَاتُ الفقّهيّة‎ Eg 
عر .ال + سير و 3 4 5 ا 3 52 ع‎ 
عبّادة لله؛ فاه ف مشتحقا‎ e وإذا فعل العَمَل بالاجرة:‎ 
بالعوّض مَعْمُولا لأجله.‎ 
والعَمَل إِذَا تُمِلَ للْعوّض: لَمْ يَبْقّ عِبَادَةً: كَالصَّنَاعَات اتی تُعْمَل‎ 
فَمَنْ قَال: لا يَجُوزٌ الاسْتمْجَارُ على هَل الأغمّال» قال: إن لا‎ 
يجوز إيقَاعُهَا على عَيْروَجْهِ العبادة لله‎ 
م وو ی ی ا‎ 
لله والاسْتِمْجَارُ يُخْرِججَهَا عَنْ ذلك‎ 


4 ص ل بم مم هم 


ومَنْ جَوَّرَ ذَلِكَء قَالَ: إِنَّهُ تَفْعٌّ يَصل إلى المُشتأجر: ا د 


قال وإذا كانت ل عبَادّة ف هذه الخال ا َه تقع على وجه العبّادة: 
يجوز إِيِقَاعَهًا على وجه العبّادّة وغَيْر وجه العبادة؛ لما فيهًا من 


ومَنْ فرق يبْنَ المحْمَاجٍ وغَيْرِهِ - وهو فرب - قال: المُحْتَاحٌ إذا 
متب بها نک أن ينوي علا ِل ويد الا جْرَةَ لِيَسْتَعِينَ با على 
العبَادة؛ فَإِنَّ الكشبَ على العيّال راجب أَيْضًا فَيُوّدّي الوَاجبات بهَذَا؛ 
يلاف ایی لله ليختا إلى السب كلا حاجة ذعُو؛ أذ يغلي 


# لمیر الله؛ ا إا كَانَ الله قد َعْنَاهُ هذا رض على الك لكقاية: 
چ > ا © 


بَابُ الإجَارة 


مُخَاطَبًا به وإذَا لم يَقَمْ IEE‏ 


ال ابن تفلح في دازو « :)١6 7” /V)‏ و ر( 
على أَذَان» وإمَامَِ صلا وَْلِِم قُرْآنِء وناب ححجٌ» وفي حَدِيث وَفلْه: 
وجهان «م ). 


وكوي راد تَيْمِيّة) وَجْها: يجوز لحَاجَة» واختَارَه). 


د عاد جاع 


AS AS و‎ 


المشألةٌ الحادية عَشرة: الأَجرَةٌ ة مُقَابِلَ الج عن 

المقصود بهَا: : لقد اتَمَوَ فز العلم على ایب عر 
الاجر تحن الج والُمْرَة بدُْنَ أ جَرَة؛ لكنّهُم الاموا في أذ الأخرة 
مقابل الحَجٌ والعُمْرَة هَل يجوز أم لا؟ 

0 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن ية كنام ور اهن الك قَابل 
ا عن العيْر للحَاجة جةء وإلا فمَكْرُوهَةٌ؛ خلا للمَشْهُور رمن 
lL‏ الحابلة. 

المَرَاجِعُ م: «المَتاوّى الكبِدى) لابن تبي (۳/ ۳۳)» تخاو 
المْتَاوَى» لابن َيه تَتَمكةَ (5 ؟/6١7), .)١5/7(‏ «الْمسْتَدْرَاة) دين 


)%/ 0« لفو لابن مُملح (۷/ 5 »)١6‏ «الاختيّارَات لفيا بن 
الام البغليّ (۲۲۳). 


6 مر 0 0 ر 
الشذرات الفقهيّة 


0 ي 0 مده 5 7 َ م م 
قال ياش فى «المجموع» :)۱٤/۲١(‏ «فصل: فى الج 

ل س o‏ 0 و رع ََ 2 
المَيّت أو المَغضوب بمال يأخذة إِما تفقة: فإنه جَائِرٌ با 


© يدها م‎ ١ 0 
2 ١ 6: 3 
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صلب التركة. 
م o‏ 5ه لس tT 0 2o TIT O‏ ا ه ؟ كس 
فمن اصحاب الشافعيٌ: مَنْ استحبٌ ذلك» وقال هو من اطيّب 


وو سمس 


ص 7 عو 
اا0 ا 
م اه 22 55 هه 9 4 
ص 


ا 0 مرك لس 
يَعْمَل هَذاء وعده بذعَة وكرهه. 
a‏ ا ر ١‏ 3 07 سه 0 رس 7| 
ولفظ نصه مَكتوب في غير هذا المؤضعء ولم يكره إلا الإجَارَة 
واا 
2 و E‏ اعم CTE ES EL SA e‏ 
قلت: حقيقة الآمّر في ذلك أن الحَاح يَسْتَحَبٌ له ذلك إذا كان 


مقصودة أَحَدَ شيتين: الإِحْسَانَ إلى المَحْججوج عَنْهُ أو تفس الج 


1 20 ص ص 

1 1 ونان ف ا و el O E E‏ 
0 وذلك أن الحح عن المَيّت إن كان فضا فذمته متعلقة به: فالحح 
١‏ 7 7 : 

0 وى س 2 0 6 5 


رقو 9000 1 5 1 ره 2 2 2 7 ن سے 
له إحسّان اله بإبراء دمه بمنزلة قضاء دینه» كما قال ال ١‏ 


Es‏ ص س ساسم - 2 ر 
ا سه ¢ اع 71 ص ء رس ا ي 

' لا لو : على O N‏ ل ا O‏ 
bt: 2 E e‏ كان أبيك دين فقصيمية : اکان يجري ل 


ص 


CC TIT TOT‏ ر 
قالت: نَحَمْ قال: فالله أَحَقٌّ بالقَضَاء) [مُتَمْقَ عَليْهِ]. ع 


Uh‏ باب الإجارة 


کذلك ذَكَرَ هَذَا المَعْنّى في عدّة أحاديت» بن أن الله لرخمته وکرمه 
اح بان يبل َضَاءَ الدْنِ عَمَنْ قضِي عَنْهُ إا كان مَفْصُودُ الحَاج؛ 
قَضَاءَ هَذَا ا الوَاجب عَنْ هَذَا: فَهَذَا مُحْسنٌ إِلَبْى 07 
ا مُستَحباء وهذًا الا نما َون لَب ييعَُهُ على 
الإخسّان إِليْه: كل تم يَِنَهُمَا أو مود وصدَاقة 0 e‏ 
يجيه په ويَأحَد ِن الال کا كين به على أداء الج عن ولذ 
ذلك أن للك ودار كا و جوزتا فة الحَج بلا نرّاع. 


وكذلك لو وَصَّى بحَبّة مُسْتَحَبة وهار ل تَوَابهَا إليْه. 


والمَؤضع ل إِذَا كان الل مَؤٌثْرًا أن يَحَحّ م و مَحَبَّة للحح 
وشوق إلى المَشَّاعرِء وهو عاج ف ق فيشتعين بالمَال المَخْجُوج به على 
لک وهدَاقَديْطى الال لیے به لا عن آحد كما يُغْطى الاه 
لقان 12 N n‏ 
لح بتاله» ما في الاد إل من رايا مذ عر وذ خی 
المَالَ ليج به عَنْ عَبْرِه؛ فَيَكُونٌ ء Per‏ الح عن المُحْطى 
ااا 1 مِنَّ الأخر بتفس البحجٌ لا بتفس 

وَهَذًَا على ل أبى حَنِيفَة؛ حَيْتٌ قال: الح يَقَعُ عَن 
الحاج» وللمُغطر اجر الا ماق كالجهّاد. 


41 


ع 
كك 
SE 5‏ تم والمْمَصَدّقَ عن الي والحَاجٌ " 
عَن العَثر له 5 قَضد صالخ في ذلك العَمَلِء وقَضدٌ صَالِحٌ في عَمَلِه عن الَيْر. 
وإذا كَانَ الى كه قَدْ قال : «الخُازنَ الأمين آي بغي ا أمِرَ 


ع 


به كاماد مورا َيه به فة أحَدُ المعصَدَكبنا متم ق عَلَيْهآ» عل 
للْوَكِيلٍ مِثْلَ المُوكل في الصّدَقَة وهُوَنَائبٌ. 

وقال: (إِذَا أَنْمَعَتْ اي غَيْرَ مُفْسِدَةِ؛ كَانَ لَهَا 
أَجَرْهَا بما أَنْمَقَتْ. وللرّوْج أخرُهُ بمَا اكتّسَبَء ولخادم مكل ذَلكَ) 


ر ك E,‏ م 0 

/ فَكَذَلِكَ النَائبُ ٤‏ الج وسائر ما َف الْتمَابَة به من َ الأغمّال 
1 جد وللَمُسْتَتِيب جر . 

9 3 ۶ود “0 وه. وو 
E NS‏ نْفقَهُ في الح كما | لا يَاَخَدْ إلا ما ينفقه 


اتان صورتان مُسْتَحَبَّئَانء وَهمَا الجُائرتان من أن يأخذ نفقة 


الح ويرد الفضل 
وأمًا إِذَا كَانَ ن¿ قَضْدَهُ الاكتسَابَ بِذَلِكَء وهو أن يَستَفْضْلٌ مَالَا: فَهَذَا 


صُورَة الإجَارَة وَالجَعَالَة! 


والصَّوَابُ: أن هَذَا لا يُسْتَحَبُء وإِن قيل بِجَوَازه؛ أن العَمَلَ 
۾ العغمولَ لديا لس يعمل صَالِحِ في تفه إِذَالَم يُفْصَد به إلا الَالء م 


4 


= 
4 hk RF 


e 
n 


أن كود فَاعِلَا ِن أل اقرب ا سا 


ےم ت 


المباحات» ل م من ن ہاب القَرب» فان الأَقِسَامَ اا 


ع 


إمَا أن يُعَاقَبَ على العَمَل بهذه الدَيّةَ أو يتاب أو لا يكَابُ ولا 


ا عو 
يععاقف. 


وكذَلِكَ الال الوذ ما منْهَىّ عَنه» وإمّام مشتحبت» e‏ ماح 
وا أ 

كن قَدْ رَجَحَتٌ الإجَارَةَ على الجَعَالة إذا كَانَ مُحَتَاجًا إلى دل 
الال للتّممَة مُدَّةَ الج وللنفقة بَعْدَرُ جوعه أو قضاء دنه فيقصد إِقَامَة 
النَمَقََ وقضَاء الذَيْن الوَاجب ]فيز الأَقسَامُ تَلَاثَة: 


0 


إِمَا أن يَقْصِدَ الحَجّ والإخْسَانَ فَقَطء أو يَقُصِدَ د التَمْقَةَ المَشْدوعَة 


6 
/ 
' ١ 
5 
ا‎ 
e 
0 
م‎ 
5 


ته 


74 
9 
ومن أرا لني عل الجر رة: فَلَيِسَ له في الآخرّة من حَلاق. 
وحن إذا جوزتا الإجَارَ والجعَالَةَ على أعْمَالٍ الب التي يَخْتَضُ 
3 
1 


فقَطء أو 37 تقصد , كليْهمًا. . 

ص و rk‏ شر ا ر سا ا E‏ رك ا ا 

شَاءَ الله َنْهُمَا مَقْصُودَان صَالحَان» وأمًا إن لم يقصذ إلا الكشبت 

ر ر مه 32 1 3 
لتفَقه: هذا فيه نظن والمَسألَةُ مَشْرُوحَةٌ في مَوَاضِعَ). : 

1 , ١ , 

يا يا يت 00 

مج 

۴ ل 
كرك ت 


وا الشذرات الفقهية 


e 
1 
ل‎ 
17 
م‎ 
١ 
3 
0 
%7 
01 
0 
0 
0 
3 ١ 
م‎ 
ی‎ 
ا‎ 


E‏ ا ويب ا “دل وين هه ”م 


حاف عند كدف ناطق راك 


1 


dd 
ره‎ 
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المشألة الانية عَشْرَةَ ة: عَبْبٌ العَيْن المَسْتَأجَرَة. 


المقصود بها لاخر العلْم على أن المشتأجرَ إذَا و جد الْعَيْنَ 
ویب أو حَدَتَ بها عيب ابس یوي رنه يمرك المَمح بدَلِكَ لجنم 
اتَلَمُوا هَل يَمْلِكَ الإمْسَاككُ مَعَ الأذشي ي کا 

0 اختارَ شَيْخ الإشلام ابن يمي 
الْعَيْنَ مع مَعِيَةه أو حَدَتٌ بها عَيْبٌ: Sash:‏ 
e,‏ 


كنآئة: أن المُسْتأجِرَ إِذَا وَ 


المَراجع ا“ المتاوّى» لابن تتمكةَ (۳۰/ ۲۸۸)» «الفتاوَى 
الكدى) لابن كبو تَيْمكَةَ (0/ ۰۸ «(٤‏ د لابن تبْميّة EN‏ 00(« 
«الاختيارات لف لابن لكام المَعْلِنُ ,.)5١1(‏ الوا لابن 
مُفلح (0/ كا «الإنْصَافَ) للمؤداوي .)65”/1١(‏ 

قال يانه في «المَجْمُوعَ (/ 88 3): ١فَصْل:‏ وك الجَوَائحُ 
٤‏ ا تقُول: لا رع بَينَ الأئمّة أن مَنَافعَ الِجَارَة إِذَا ا 
ِل الکن من اسْتيَائِهَا: سَقَطّت الجر لَمْ يتتَارَعُو | في ذلك كما 
تَتَارّعُوا في تلف الثّمَرَة الْمَبِيعَة. 


لن الَّمََةَ هتاك قذ يَقُولُونَ: فصت بِالتَّخْليَةء وأمّا المَْمَعةٌ التي 


لَمْ تُوجَدُ فَلَمْ تقض ببحال. 


ك 


FUT E 


ولهذا نْقلَ الإِجْمَاعٌ على أن العَيْنَ المُوّجَرَ رة إا لمت قبل قبضهًا: عن 


6 


ak 


فيص ذا Tn‏ كا pre‏ 


5 لت الإا ١ ES‏ وبل الکن يت 
الوا يي 


1 
9ه ساهه 


ls‏ ل ِعَدّم وَضع الجَوّائح؛ لكنْ 

وار المَعقَودُ عَلَيِْ هن المَنَافعٌ» وهي تغدوتة م يشل E‏ 
قضها باسْتيقَائهًا أو لمكن من اسْتِيقَائًِا؛ َإِنَّمَا جعل 5: بض العَيْن 
قنضًا لها في الْتقَال الملك والاسْتِحْمّاق وجَوَاز النَصَوّفٍ. 


أ 


0 ا و E‏ ل 
فإذا تلفت العَيْنَء فقد تلفث قبل التمَكن من اشتيفاء المنفعة: 
۶ و 0 0 0 2 ٌ 5 . هه أ 5 
قبطل الإجَارَةء وهَذا يُلزِمُهُمْ مله في التمَرَة باغتبار مَا لم پو جذ مِنْ 
أجرّائهًا. 
7 ت کو ٠‏ و ر س 9 ع 
والأضول في الثمَرّة كالعَيْن في المَنْفعَة وعَدَمٌ التّمَكن من استيفاء 
ر 0 لم عر لر »+ لدم ٭ سس 
ارط دالا الا ا د 
ا ارصع ا ت ا 
ل ال ل مي ل ل 7 
وإن تلفت الْعَيْنَ ي أثناء المدة: انفسّخت الإجَارَة فيمّا قي من 
َ ا 47 ° 5 م له 0 
الوا عير ا ال 
ر مو 0 7 . 
¥ وتعطل بَعْض الاعبّان المشتاجرَة ss‏ 9 
4س 2 
اک 
كرك hk‏ 


o 


2 
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SPER FOES CAEN ST SRO SR 


کا 


1 


و 
2 


۴ 


مه »۰ °| ۰ س سا هه 0 بد مان مهمه ر ت EY‏ 2-6 


o‏ كي 

بَعْض الدور. 

شو د 0 2 س 606 س 

O N ET‏ ا 7 5 م 
احدهما: تلف العيْنء كمّوّت العَبْد والدايّة المَسْتاجَرَة. 


68 


والثّانِي: رال تَفْعَهَا بان يَحَدّتٌ عَلَيِهَا ما يمم تَفْعَهَاك كَدَار 
هکت وازض ازع کرٹ از لقطع موکد هذه كلم يق فيه 
فع هي كَالتَاِقَه سَوَاءَ لا فرق بَينَهُمَا عد أحد مِنّ العُلَمَاء. 

وإ رال غض تَفْعِهَا المَْصُودء وبي بَضة مكل أن يُفكة ر 
ا اک ر عن الأزض 
التي غَرِقَتْ على وجه جه يَمْنَعْ ب بلس ا ا مَلّكَ َس 
اجار و یك اليب في اتی ول يط و الاجا وفي انتا 
بالأزش قَوْلَانِ في المَذْهَب. 


NT‏ القدة: : زمه من الأجرة بقذر ما انع به 
كما قال الخرّقٌِ. 

قَإِنْ جَاءَ ام عالت حجر المُسْتَأجِرَ عَنْ مَْمَعَة مَا وَقَعَ عَلَيْه العَقدُ: 
و ص 
زمه من الأَجْرَة بمقدار مدة انتفاعه. 


2 ر 


وإذا بَقِيَ مِنَ المَْمَعَة ما لس هُوَ المَقُضُودُ اعفد مل ان ينفطع 


المّاء عَنِ الأزض المُشتأجرة لِلرَزع وبمك الانِْقَاعٌ بها بوضع حطب 


a 5 11 °‏ س 2 س و 40 
ونب خَيْمَة» وكذلك الدارٌ المُتهدمة يَمْكن نَصْبٌ حَيْمَة فيهاء 
ع و اين 
ها أ ا ن هدا كَالئَفُص الذي يَمْلِكُ به القَسْحَ؟ على 
ذَهَما: 0 1007 أكثر العُلْمَاءء كأبى حَنِيقَةَ ومالك 
و 5 ره ع اء 7 1 7 2 
ع ري اا iS‏ 
بالعقد: کان وَجَودُهًا وعدمها سو 
7 5 عو - 2 م و ت م 
يي ل 
وقد احَتَارَهُ القاضي وابْنُ عقيل في بَعْض المَوَاضِع 


صر 
٠‏ 


الأول اختاره ع مِنَ الأضحاب». 


عله واچ علد 
3 3 لخم 


ذذبه 9 تلب 


المشألة الثَالتَةَ عَشْرَة: الا بلس ماي مر 


المَقصود پها: أن يَسْتَآجِرَهُ على حَمْل مُحَرٌ م: كالحَمْرٍ ووي 
فل يَصِحٌ العَقّدٌ أم لا؟ 

ا ابن تَبْميّة جَدَنْه: بُطلانَ الاسْتَفْجَارٍ على 
حَمْل محر مرم ؛ لكنْ إِذَا اسْتَوْفَى تلك المَْمَعَة lS‏ 
ھا لا یب له إا كرا نيو أو تخريم؛ جلما للمشهور ر من 

ذهب الحتَابلة. 


Og TE TNC Tg TATTERED‏ تاج مويه وجوت TAR‏ مي 


ع نه SG‏ 


< 
٣ ¥ 
ع‎ 


الشدّرّات الفقهيّة د لاقي 


الْمَرَاح جع: ١مْمُوعٌ‏ الفتَاوَى) لابن د تتمكة 9 /59()5١4‏ ۳۰۹)» 
٠٤١ /۲۲(‏ «اقتضَاءٌ الصرَاط متي م ۳ ) «زاد المعاد» لابن 
القَنّم (0/ »)۷۸١‏ «(أخكاءُ آهل اة (ã‏ مَك لابن لقي )1/ «(oV‏ مار 
لكين لار ن الق (ET/Y‏ 


في «الکخوع؛ (۳۰/ ٩‏ °( ١فَصْل:‏ الاسْتَنْجَارٌ على 
منفعة محَرمة اللاي الوط اشر ركز ل باطل؛ 
د LIS‏ 0 


وقد اتوي ب ا االصّرَاطٍ 
المشتقيم» يلت أن الراب : موص أشيل: له يقْضَى لَه بالأَجرة 
ل و 
کان جنْسهُ مُبَاحا: كَالحَمْلء بخلاف الرتا. 


NS‏ 5 حَبِيثٌ» وحُلَْوَانَ الكاهن: 0 حَبِيثُ» والحاکه 


يَقْضي بعقوبة المُستأجر المُسْتَوْفِي لِلْمَْمَعَة المُحَرَمَة فتكون عَقوبنةُ 
له عوّضًا عن الأجر. 
كا م یه وين اللو هل ينبي له أنْ يُعْطِيَهُ ذّلكَ؟ وإِنْ كَانَ لا 


0 الأخذ لحق الل فَهَذَا تر ٠‏ 


المُحَرّمَ ويعذرٌ ولا يَُاتبهُ في الآخرّة إلا على فغل المُحَرّم لا على العَذْرِ 
والظلم. 

وها الببحتٌ يَتٌصل بالببخث في أخكام سَائر العُقُود المَاسِدَة 
وقبوضهًا». 


2 اد 
وحوح ون 


2 ا E‏ لس ل 
المشألة الرّابعَة عَشْرَة: إِعْتَاق الرّقيْق قبل انتهاء مدة إجَارَته. 


المَقْصُودٌ بها: مَعرقة حكم إِغتاق الرَقيْق قَبْلَ انتهاء مُذّة إجارته: 
أ 8 


ص 
3 لار ا ال ن 2 و ل شن ل لاي سر 
كان يوجر السّيّد رَقبْقه لمدة» ثم يَغْتقه قبل انتهاء مدة الإجَارَة فهل 


0 اختار شَيْخ الإشلام ابن يميه كنثة: فسح إِجَارَة الرَقيْق 
المَْتُوق قل انتهاء مُدَّة إجارتهء إلا أنْ يَسْكَدييَهًا فى العَنق؛ خلافا 
ا 

2 م د۸ 3 

الْمَرَاجِعٌ: «القَوَاعَدٌ الفقْهيّة» لابن رَجَبٍ (۱/ »)۲١۲‏ «الإنْصَافَ) 
للمرداوی (5 51/١‏ 73). 

e 8 0 0 1 ا‎ 

قال المَؤداويٌ في «الإنصّاف» :)757//١5(‏ «قَؤْله: «وإن أجَرَ 

و o Mr GF of‏ س E rs‏ ست و r‏ 
الول اليتيم» أو أْجَرَ مَالَهُ أو السَيّد العَبْدَه ثم بلع الصَّبِىُ وعَتَقَ العَبْد: 


_ م م‎ 0 > 5152 IN ل ل‎ of 
لم تنفسح الإجَارَة»» هذا المَذْهَبٌّء وَعَلَيْهِ الأصْحَابٌء وقطع به كثيرٌ‎ 
0ه‎ 8 


مهم صَاحبٌ الهدَاءَ يه و«المُذْهَب) و«الخلاصة»» وغَيْر هم 
ذکړوه فى اب الحجر. 

IEE‏ کار ار ےک اه ا e‏ ۰ ا ب 

ويختمل: أن ينفسخ» وهو وجه في الصبيٌ» وتخريج في العَبْد من 


قال في «القَاعدّة الرًابعة وَالتََائينَ): وعِنْدَ شيخ (ابن تَنِمِيّة) 
تيغ إلا أن يَسْتَْيهَا في العثق. إن لَه اسْثئاءَ متافعه بالشّدُوطء 
وَالاسْتِْنَاءٌ الحكميٌ أقوّی؛ بخلاف الصَّبِيّ إِذَ َع وَرَسَّدَ فإ اللي 
تنْقطع ولایه ع بالكلية». 


المشألة الحَامِسَةَ عَشْرَة: عَمَل الأجير بَعْض العَمَل. 
النفشوة ارا ع عل الالبير به عض العَمَل: کأن يتمق 
مع أجٍ حَاصٌ على کل كه مل لاج بف القع كه 
تتح بض الْأَجْرَة على ما عمل أو لا تسق تَحَقٌّ شَيئًا؟ 
ونع ونما تيم ناه ا شح الأخرة 
8 م ١مَجْمُوعٌ‏ الفتاوّی) لابن تَيْميَةَ /۳١(‏ ۱۸۳)ء «المستَدٌ رك 
لابن َبْميّة (5/ »)٥ ٤‏ «الاختيارات فييك لابن الام البَعْلِيٌ (5751). 


3 5 و 
الشدرات الفقهة جم 


#6 


0 


بعر اس 55 أ 8 1-7 E‏ ره Es‏ 
جات ييَدَإننْةُ: «لا ریت أنه ذا ترك العَمّل المَشْرّوط عَلَيه: لم 
و 0 


اه ا 
واو ل ا ا 


وإذا تلف شَيْءٌ من المَال ب بِسَبَب تفريطه کان عَلَيْهِ ضَمَانَ مَا تَلفَ 
بتفريطه. 


سر جر 
ص 


والتفريط: هو رك مَاِيَجبُ عَلَيْهِ مِنْ غَثِر عُذْر». 


wow wee 3 


المشألة السَّادِسَةَ عَشْرَة: فص الحصّان عند لحه للقرّس. 


المَقُصُودُ بها: مَعْرفَةَ ضَمَانَ نَقْص الحصّان عند تَلْقبْحه للمَرّسء 
مسر 


ص آذ س ل 


المَرَاجِعُ: «مَخْمُوع الََاوَى لابن َب 005١ /۳١(‏ «الفُروغ» 
لابن ملح 5 4 :.)١‏ «الاختیارات لفيا لابن لكام البعلي 
(٠غ؟)),‏ «الإِنْضَافُ) للمَؤداويٌ ٠ /١5(‏ ° 1( م 

ررش ع 


4 
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قال ابن مُفْلِح في «الفروع؛ (۷/ 4 :)١5‏ «قال شیVتا‏ أبن 


و4111 لضان ) على نرم قت : ضَمِنّ نَقصَه). 


عط 1 
1 


> 


x) 


عاد مام اه 
جا راب iS‏ 


المشألة الكابعة عَشْرَة: تَفْرِئِط الأجثر فِيِمَا يَْرَمُ فغ 

لمَفْصُوه بها: : مَعْرِفَةَ حكم زك الأجير ما يرم مه بلا عُذر فتلف 
بيه هَل يضمن آم لا؟ 

0 اخْمَارَ سيخ الإشلام ابن تيم كان ضَمَانَ الأجئر عِنْدَ تر 


ما رمه بلا عُذْرِ. 

المَراجع: «مَجْمُوعٌ الفتاوّى» لابن تيميّة تَتْميّةَ (۳۰/ ۱۸۳). «المَرُوعٌ) 
ان تفل 211/10 

قال ابن في الفْرُوِع) (137/0): «الثَّالتُ: عَفْدٌ على مَنْفَعَةِ 
في اذم في َي من أؤ مَوْضُوفٍ: كَخيَاطَة» وَيُشَْرَطُ ضَبِطَه با لا 
تلف ويَلْرَمُهُ ايرب 


راک ا 0ص 5 : ا 
وا اال شَیْختًا (ابنْ تَيْميّة): بلا عذر فتلف بسببه: 


*2 المشآلة المت عَشْرَة: عيْبُ الأزض المُسْتَأجَرَة للرّرْع. 
الْمَقَصَودٌ بها: م مَعْرقَة حكم الأزض المُسْتَأجَرَ رة للرّزع إذا أَصَابَهًا 
الو ع ا e‏ ا 
7 اليكل إلى گال 
الْمَرَاجِعْ : «مَجْمُوعٌ الفتاوّی» لابن تَبِمِيّة (۳۰/ ۰۲٦۱‏ ۲۹۸)ء 
4 و / 2 ۶ 
«الفروع» لابن 0 (0/ .)١077‏ : 
ا ابن مُفلح في «الفرُوع) (0/ :)١77‏ ر برق يعيب به / 
خضل الزَع» واختار يا ن أ م نَبِميّة): أو برد أ أو فار أَؤْ عذر. 
قال: فَإِنْ چ ل كَعَيْبِ الأغيّانء إن فَسَحَّ: فَعَليْه : 
e‏ ا 
4 
فال 0 0 انَانًا» 4 
: ل نا 
4# 0 
مج 


4 
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إصابة عرض “لوكي الكت تقر لن حل یو تا 
ي المي لا ئي الإصَابة كَل يور بُ أم لا؟ 

الق - بشکون البَاء - : هو الباق بن الدّوَابٍ وعَبْراء والب 
بالج لوف لي جل للشايي. Ù‏ 


الأَبْعَد رما خلاقًا ا للمَشْوُور د من مَذهَبِ الحتابلة. 

المَرَاجع: الل رك لابن تبَمية ©/ 0۸)» «الإِنْضَاف) للمرداوي 
.)١7/1١6(‏ 

قال المَؤْداويٌ في «الإنْصَاف» /۱١(‏ ۱۷) قَائدَة :لای بص تنَاضِلْهُمَا 
على :آذ ال لانعدهما ر عل اتی اذا تيه را في 
«التزغيب): مِنْ عير تَقَدِير. 

وقيل: :صح حار الشّيْحُ تي الدّين راث فَالَهُ في «القَائق», 
وهو المَْمُولٌ به عند اة الآنَ في مان كَيرَة». 


عاد واد ماه 
Av‏ تابس AT‏ 
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کہ 


ارش ا 


2 
0 
سو 1 e‏ ء 
المشألة الأولى: بَذْلَ السب على الأبْعَد رَمْي. 
المَقْصُودٌ بها: لقد انَمَنَ أل العلّم على جَوَازْ بذل السّبّقَ على 7 
ل 


Ea‏ 0 0 و 
الشذرات الفقهيّة 


ت 


المشالة الَانبة: إخْرَاجُ العوّض مِنّ المتَسَابِقِينَ دُونَ مُحَلّل. 

المَقْصُودُ بهًا: لقد اتّمَىَ أل العلّم على جوز بَذْلِ العوّض مِنّ 
لاقن مع جود ملل بتَهُم؛ لهم الوا في له بيهم دود 
وُجود مُكَل فَهَلْ يجوز أم لا؟ 

8 اخْتَارَ شَيْحْ الإشلام ابن تَبْمبّة يناه جَوَارَ ذل العوّض مِنَّ 
المتسَابقِينٌ» ولو دود مُحَلّل؛ حدقا للمَشْهُور مِنْ مَذْهَبٍ الحكابلة. 

المَرَاجِعٌ: «مَجْمُوِعٌ المَتَاوَى) لابن تَبْمية د )۱۸/ «(1T‏ 
(5594/5ي2 ۲۱/۳۳ 55١0‏ «الفتاورّی الكتدى) لايق يميه 
(54/5). ۳۲/0 «المسْتَدرَك)» لابن تَبميّةَ (08/4)» «الاخْتيارَاتٌ 
الففهية» لابن للام البَعليَ (۲۳۳) «مُحْتصَرُ القَتَاوَى المضريّة) 
للبَعْلَنٌ (114). «المذابة وَالتْهَابَة) لك 0 )۷4/۱۸( («العْقَودُ 
ل (۳۸4(. «الفروسية) )40< «(TA€‏ علا الموفعينَ) لابن الق 


٤۳۹ /5(‏ «الفروعٌ» لابن مُفْلح (۷/ ۹۳٠)ء‏ «جلاءٌ العَيئيْن» للآلوسي 
«(YA0)‏ «المئدع» (ه/ ه؟١)‏ «الإنْصَافَ) للمَؤداويٌ ٥(‏ 1/۱). 


- 
رما عم 


7 0 7 ° ° 9 rd 
قال اذه فى «المَجموع» (۱۸/ ۳): «فضل: في أحاديث يختجح‎ 
ر‎ ey ور‎ 
بها بَعْض الفْقَهَاء على أَشْيَاءَ وهي باطلة:‎ 


و ا و ا ^٣‏ 0 سم ا ا ks‏ 1 
منها: قولهم: إنه: «نهى عن بيع وشرط)» فإن هذا حديث باطل 


ومنْهًا: قَوْلَهُمْ: «نَهَى عَنْ قفيز الطكان». واا اط 

ومنْهًا: حَديتٌ: «مُحَلل السّبّاق إِذَا اذل فرَسًا بيْنّ فَرَسَيْن) ا قان 
دا وناغ سَعيد بن المُْسَيّب مِنْ قول e‏ مدير 
أضحَاب الزّهْرِيٌّ عَن الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدِء وعلط سيان بر ن حسَيْن 
قروا کی ار ی عن عبن عن ابي خزيا تزثرغاء واقل العلم 
بالحدِیث يَعْرِقُونَ أنَّ مدا سی من قَوْل الل يل وذ دَكَرَ ذلك ابو 
داود اجان وغَيْرْة م مِنْ أَهْل العلم. 

وهم مُتّفَقَونَ على أنَّ سفِيَانَ : نَ حُسَيْن هَذَا يعلط فِيمَا يَرويْهِ عن 
الزَهْرِيٌ» واه لا حك با مرد به! 


ومُحَلُلُ الباق لا أضل له في الشَرِيعة ولم يمر الي كله أمئه 
محلل الشباق» وذ روي عن أبي عي بن اراح ويرو انهه 
کانوا يسا قُونَ بعل ولا يُڏخلود بيهم ۾ مسلا 

وَالَّذِينٌ قالوا هذا من المقهاء: طَنُوا آنه يكو قمَارَاء م مهم مَنْ 
ًال: بالمُڪلل يَحْوْجُ عَنْ شَبَه القمار! 

PE A EO E‏ ولي 
الملل طلم لاله إا سبو ا ا و 
أغيلي قول الُا طلم ا تأني به اربع 


والكَلَامُ على هذا مَبْسُوط في مَوَاضعَ م حى والله أغله. 
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آل ابنُ مُفْلِح في «المرُوع) (0/ :)١9‏ «فَإِنْ كَانَ العوّض مِنْ 
أحَدِهِمًا أ غَيْرِهمَا قَسبَقَ محر جه أ جَاءًا مع : أده فَقَطء وهو كبقيّة كبك 
ماله» قَالَهُ في «المُئْتَحَب)» وغَيْره. 

وإن سبق مَنْ لم ُخرخ: أخذة. 

ويرم العوّض منْهُمًا إلا بمُلل لا يخر د e‏ 
Sl CT‏ رها ا 
ll‏ ُخررَهُمَاء ومَعَ المُحلل سبق الآخَر قط : لما َس 
E‏ كر انيل 

قال الآمدي: لا جوز أكترُ؛ لدَفع الحاجة. وفي «الرّعَايّة»: وقيل: 


6 عمس 


بل أككد. 
واختار aS ES‏ لا مُحَللَ» واه اوی بالعَذلِ مِنْ کون 

السّبّْق مِنْ أحَدهِمَاء وبل في تحصيل مَفْصُودِ كل مهما و ار 

عجر الآخَرء وأنَّ الميْسرَ والقمَار مه لم يحرم لمُجرد المُخَاطَرَة بل 


و عه 


لان أكل لِلْمَال بلاطل اا 


خبر أبي هْرَيْرَ ؛ في المُحَذّل؛ لأنّهُ مِنْ روَايَة سُفْيَانَ ن حَُسَيْنِ وسعيد 


ماهير سس 


بن شير عن الزّهْرِيٌ» وهُمَا ضَعِيمَانِ فيه ورَوَاهُ اة أضكابه عَنْهُ عن 


ول إن سَمَحَ أَحَدَهُما للآخربا لإغطاء: فلا إن 


لي 


4 


اي 
a‏ 


د جك لأحدهما إن عَلَتَ دُونَ الآحر: لَمْ ُز لاه لم ولو 
I‏ اا له عَشَرَةٌ: لم يَصِمّ إِذَا اتا انين فَإنْ 
ا5ا أذ َالَ: ومَنْ صلی قله تمس صَحٌ» وكا على ازتیپ للأقرَب 
إلى الگابق» وهي جعَالَةَ فَإِنْ قَضَلَّ أَحَدهُمَا: د لَه الفشخ ققَط). 1 


واه عله عاو 
وسو ربس 


المشألة الكَالِئَه:بَذْلْ العوّض في المسابقة على الأقدام. 


المَقَصود بهَا: لد اتَمَوَ قن أل العِلْم على جوز بَذْلِ العرّض في 
المُسَابَعَةِ في اليل والإبل والسّهَام؛ لكنّهُم اموا في بَذْلِهِ في المُسَابَقَة 
على الاقام هَل يجو زام لا؟ 

0 اخْتَارَ شی الإشلام ابن تبميّة يَدَلَئة: جَوَارَ ذل العوّض في 
المسَابَقة على الأقدَام؛ خلاف للمَشْهُورِ مِنْ مَذهَبِ الحابلة. 

لکراځ: اَمو المت لابن یم (۲۸/ ۲۲)» «المشتذرك) 
لابن ت َئْمكَة (5/ 420/8 «الاختيّارات الففْهيّةً) لابن لخا البعلى 
f‏ 0 لا ملح (0/ ۹۰( «الإِنْصَافَ) للمدداو 
(4/۱). ا 


قال المَؤداويٌ في «الإنْصَاف» :)4/٠١(‏ ب القن 
ا ونَحْوُهُمًا: طاعَة؛ إذَا قصدَ بها نَصْرٌ ر الإشلا» و العوض 
يه انز بالحق. 
کا 


106 \E $¢ 


را 
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CTD Hes‏ ادرت النفوئة هدرت« 


فَالمَعَالبَة العجَائرَةٌ در بالعوّض ااا ما على الدينء 
کان د بي بر الصّدّيق ينه » واخْتَارَ هذا كل اليح تق 
الین اه وذَكرَ أنه أحَدٌ الوَجْهَيْن عِنْدَنَاء مُعْتَمِدًا على مَا ذَكرَهُ ابن 
المَنّا) . 


اد ذا ذأ 


المشألة الرَابعَة: أخذ العوّض على المصَارَعَة 

المَقصود بها: لقَد اتمَوَ قن أل العم على مَْروءية المُصَارَعةٍ - 
َؤُرُود الأدلّة بلك -؛ لكنّهُم اخْتَلُوا في أحَذ العوّض عَلَيْهَاه هَل 
1 فدطنا 5 
المصارّعة؛ َة؛ لاق للشو من ذهب الع 

مي «المسْتَدْرَاء) لابن تَيْميّةَ .)٥۸/0‏ «الاختيارات 
الففهيّة) لابن الام بعلي (076). 50 لابن مُفلح (۷/ 185). 
«الإنْصَافَ) للمَؤداويٌ /1١6(‏ 9). 


قال ابن ملح في «الفرُوع) (184/0): «وقَدٌ صَارَ ع الي عله 
رکا على اة قَصَرَعَةُه َأحَدَّهَاء َم عَادَ مرَارّاء َأسْلَّمَ؛ َردَ الل علي 
الصلاة والسَّلامُ عََمَهُ رَوَاهُ أو دَاوَْد في «مَراسیله)» عَنْ موسَى بن 


ِسْمَاعِيل عَنْ حَگاد بن سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ سَعِيد بْن جُبَئْر. ا 
5 َ 76 لمم 
كارش و 


ل لقني 0 ل يد وأنّهُ مصلل ضَعيفٌ. ورَوَاه أ أبُو الشّيخْ: 
حَدَََّا إبْرَاهِيمُ بْنُعَلِيَ» حَدتا ابن المُفْرِيء عدت أبي دتا ڪا عَنْ 
جروم سويز عن ال ماين 

قال شَبِحْنَا (ابنُ تَبِمبَة): إِسْتادٌ جيذ ورَوَى أَبُو الشَّيْخ البق فيه 
من وجه تی قاراد الك اهار اَن وهدا ويره َع الفا من 
جنس الجهّاد. فَهُوَ في مَعْنَى النَلانّة» وجنشها جهاد». 

وقال المؤداويٌ في «الإنصَّاف» :)4/٠١(‏ «والصراع» والسبق 
الإقَام» وتَْوُهُمَا: طَاعَة إا قُصِدَ بها ضر الإشلام واخ العوض 


اا لجارةُ حل بالعوّض إذَا كَانَتْ مِمًا بُعِينُ على الدّين؛ 
ا د ا ا 
الل بن ټاڈه)» وقد مَرَ مَعَنَا في المشألة الابقة 


\ 


عاد وام ماع 
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المشألة الخَامسة: أذ العوّض في الرّمَان على المسّائل العلّميّة.‎ 


المَقْضُودُ بهَا: أن ماب اتان أو كت ويتَرامَنُونَ على مسأل من 
اقل العم على أن e‏ 
0 اخْمَارَ شَيْح الإشلام ابن ميه نا4 جَوَارَ أخذ العرّض في 


و0 


58 لزان على المسائل العلْميّة؛ خاد للمغهُور من مدب الكتابلة 
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الشذرات الفقهية FUE‏ 


المَراجع مجه تجتن اوی لابن 5 E‏ «المَتاوّى 
الکبری؛ لابن 5 Oe‏ ا OD‏ 
١الفدو‏ ی لابن لقي 01010 زوع لابن ملح 10 الاختيارَات 
الففهية) لابن الام البَغليٌ (۲۳۳)ء «المبدع) )°/ 1۲۲(« «الإنْصَاف) 
للمَؤداويٌ .)٩ /۱٥(‏ 

قال ابن القَيّم في ١الْفْدو‏ سيّة) :)٠١۷(‏ «المشألة الحادية 
الاب على لظ الُآنِ لدت والفقه وبر , ِن الوم افق 
والأضاة َه في المسَائل هَل تَجُورٌ بعوّض؟ 

مَنِعَةُ أُضْحَابٌ مالك وأَحْمَدَ والشَّافعِيٌ» وجَوَّرَهُ أُصْحَابُ أبي 
حَنيفَة وشَيِحْنًا (ابنٌ 4 ية« وحكاة | نن عبد البرٌ ن الشَّافعِي. 

وهر اول ا د والصّرَاعٍ والسَّبَاحَة» فَمَنْ جور المُسَابِقَة 
ب موصن : فالمسابقة 6 و أذلى e‏ وهي صورَة 


وأنَّ الدَيْنَ يام الححيبَةِ والجهادء فَإِذّا جَارّت المُرَامَئَةَ على 
آلات الجهاد: فَهِيَ في العلّم أؤلى بالجرًاز. 
وهَذًا القَوْل: هُوَ الرَاجِحُ) 


المشألةٌ السَادِسَةٌ: اشْترَاط السّابق أن يطعم أضحابة أو عَيْرهُم. 

المَقَصود بها: أن يَتَسَابَقَ انان على عوّضء ويَتَّفْهَا على شَرْط: أن 
يطعم الشاب مهم العوّض أَصْحَابَه أو ا هل يصح هَذَا الشَّوْط 
آم لا؟ 


ا e 3 0 e‏ )لش Os‏ 7 
0 اختارٌ شيخ الإسلام ابن تيْميّة ياه جَوَارَ اشترّاط أن 


بطع الشاب السَّقٌّ أُصْحَابَة أو غَيْرَهُم؛ خلاقًا للمَشْهُورِ مِنْ مَذْمَبِ 
الحتادلة. 


المَرَاجِعٌ: ١مَجمُوعٌ‏ الفَتَاوَى» لابن تَبْمِيّة (۲۸/ ۲۲)ء «المِسْتَذْرَك) 
لابن تَيْمِيّة (8/5ه). «المَرُوعٌ) لابن مُملح (۷/ ۱۹۰)ء «الاختيارات 
الففْهيةً) لابن الام لبَعْليّ (577)» «المبدعٌ» للبرْمَانِ ابن مُفْلح 
«(1A /°)‏ «الإِنْصَاف) للمدذاوى (71//16): 


1 
م سه م 3 


EET 1 O AE E 
قال ابن مفلح في «الفرّوع» (۷/ ۱۹۰): «وإن شرّط أنه أو بَغضه‎ 
لأضحَابه أؤْ غْيْرهِمْء أو قال: إن سبقتني فلك كذاء ولا أزمي أَبَدَاء أو‎ 

ا 539 لم 0" ا of IS‏ 5 
شهرًا: يطل الششؤّطء وقيل: والعقد. فلغير مخرجه بسَبْقه أجرٌ مثله. 


ا 5 8 42 0و 0 9 م720 س ا - 
وعنلد شيُخنا (ابن نيُميّة) : يصح شو طه للإستاد. وَشْرَاء دوس» 
ر2 FE‏ ا ص س ) مہ و ,و و ١ o‏ 
وكراء الحانوت» وإطعام الجَمَاعَةَ؛ لانه مما يعين على الرَّمَي). 


٠ 


ماع ماع ماه 
ا ا 


2 4 7 ع 5 11 
الشذرات الفقهيّة 


اف الاس أو الكتف؟ 


السَابتٍ ما کان بالأقدام؛ خلانًا للمَشّْهُور من مَذْهَب الحَتابلة. 


ص 


(VY) es ودفلا١ المراجع م:‎ 


قال ١‏ بن | 2 م في «الفئو سبّة) سبّة) (۳۷۷): «وأمًا أَضِحَات أَحَمَد فلهم 
أحَدُهَا: أن السَبقٌ فيا بالكتف. وهَذه طريقة أبي البركات ابن 


ان القن الاب بالكتف. وأمًا الكيل؛ فَإِنْ تَسَاوَتْ 
أَغْناقهًا: فبالرأسء وإِنْ تَمَاوَنَتْ نَثْ: فبالكتفٍ, وهَذِهِ طريقة الشَّبح أبي 
محمد وغيره. 

والثّالئّة: أن السَبْقّ في الکو الأقدا» وا ا 
أبي العَبّاس بن يمي وهي ي اي امار أبُو عَبْد الله بنُ حَمْدَانَ في 
«رعَايته)» وهي الصحيْحة المفطوع ا اغتبارًا بأل المَيْدَانِء واغْتبَارًا 
بمسابقة ب ني آَم على الأقدَام؛ ولأن اعد نومره ن قد يكو مد جشمًا 


15 

E 
ا گے بج 0 ور اک دس جت 5 ا‎ 1 x 5 ان‎ ' - . fir ر عر 5 ہے دحا‎ 
عي يي‎ AC يي وجب‎ aE Tg دک ی تي ی کے چ شق ره ويه‎ eS که‎ TA 


المشألة السَابِعَةٌ: كَحقيق الاغتبار في السَباق. 2 
الوذ بها: مَعْر مغرقة تحقيق الاغتبار في السَباق: فيْمَا إِذَا ي 
ا ین الول وتخوهاء َه يد السابق بها باغتار الأقدّام؛ 


دع 

ر ع 
e‏ 

٤ 

۳ 

اام 
50 


مِنَ الأخرَىء فما للسّبْق والكتف وَالرأس كي شاه I‏ 
َقَدَامهًا. 

فَكَيِفَ يكم لمَنْ سَبَقَتْ يَدَاهَاء وتَقَدَّمَتْ الَأخْر إذا تَقَدَّمَتْ 
لوا كيت لاخر اف راشا وهل هَذًا إلا جل الْمَسيُوق سَابِقَاء 


والسّابق و ى قا؟!). 


المشألة النَامتة: اللَعبُ ضر 
المَقْصَودٌ بها بها مَعْرقَةُ حكم الا للب المباح» هَل يجوز أم لا؟ 
0 اختار ر شيخ الإشلام ابن كمه كا جوا الب كت 


دقو لكان فيغر تكامو اناق OE‏ ما ر الله يه: : فو مله 


م هر 
٠‏ 


المَرَاجِع: ١‏ (مجم مَجموع مَجمُوءٌ الفتارّى» لابن تي «(YY DDE‏ «الفَرُوعٌ) 
لابن مفلح 17/0 ك١‏ ). 

SSN OAUYS ا و‎ 

كو قا دل حون ننه سو مَضِدَّة. 

بويد موف بالا والتّقيلّة. 


وقال: كل فغل أفضّى إلى | لمُحَرّم كثِيرًا حَرّمَهُ الشارعٌ إذا لم يكن 


E‏ الشدّرّات الفةٌ ي حجر أ 


E‏ ي او ر ر س 
٠‏ مھ o‏ چ م *+ 20 0 ٠‏ 
فك رَاجِحَة؛ لانه کون سَبَبًا للشرٌ والفساد. 
ر سر 0 أ 5 ابر أ 


201 و ا ر ع # 4 0 ره 5 5 
وقال: وما الى وشعَل عَمََا أَمَرَ الله به: فهو مهي عَنْهَ وان لم 


م ه ووه و 2 ا 5 أ 


د !د عاد 


المشألة النّاسعَة: القيَاسٌ على اللّمب المباح شر 
لقصو بها: مرق نهم الاس على الل الماح شَرْعَاء هَل 


کا م ابن تيم انه : جَوَازَ الئاس على اللُحب 
الماح شَرْعَا 

المَرَاجِعٌ م: «الْتْكَتٌ على المُحَرَّر» لابن ملح 437/9 . 
قال اين ف «الذكت على المحَرّر» (۳/ ۸۷): «قال قن تق 


ص 


الل Es‏ ل هو بُو ب هر باعل إلا َي بس 


ودبت فَرَسهء ومُلاعَبَتهُ امرَأته؛ فَإِنّهُنَّ منّ الحَقٌّ) [أحمد وأبو داود]ء 
و د - ا سم 7 
يَدخل في مَعَنى الثلاثة ما كان من جنسهن 


إن مُلاعَبَةَ السّريّة: كملاعَبة المَأة سَوَاءً. 
وأما تََدِيْبٌ الفْرّس : فقَريْبٌ مِنْهُتَأَدِيْبٌ البعیر؛ لأنَّ كلاهُما يدر کان 
في الإبجَافٍ والسّبَاقء ولِهَذًا أَسْهُمَ للبَعيْرَ في إخدى الرّوَايكيْن ا 


رش 


للقال» لا للشمولة قط كَمَا اث رَه بذر. e‏ 


َأمًا تأديبُ الحُمُولة مِنَ البعَالٍ والحَميْر والإبل» َل لَهَا نَصِيْبٌ 
مِنَ تأديب المُؤْجفة في القتال؟ 


يض 7 1 e‏ 5 و م ت ¢ 
وكذلك رميه بقوسه فى مَعْنَاهُ عَمله برمحه وسَيْفه فإنه يه اق 
الحَبََةَ في المَسْجد يَوْم اليد على اللّعب بالحرًاب» وقد قَالَ الإمَام 


أحمَدٌ في العَمَل بالرّمح والقّؤس: إِنَّهُ أفضصل مِنَ الصَّلَاة في النَغْرء وأ 
في عير لتر سو بيهم ولاه ناه وتعالى قَالَ: طاو ْم 
اتشر ين مرو 4 [الأنفال:٠+]ء‏ سارل كل م يُسْتَطَاعٌ من القَوّة يذل 
فبه ما يُرْمَى به وما يُضْرَبٌ بهء وما يُطْعَنٌ به سَوَاءٌ کان المَرْمِي به سَهُمَا 
أو حَرْبَة وسَوَاءٌ کان السَّهُمْ مُنْقَردًا أو جَارِيًا في مَجْرَىء وَسَوَاءٌ كَانَ 
يور بايد أو بالرّجْلء الذي يُسَمّى: الجَْحٌ (أدَاةٌ خزب). 
وكذلك المَضِرُوبَ به: يَدْخُلَ فيه ما يتل بِحَدَّةء كالسَيئف 
وَالحَنْجَر والسَكيْن؛ وما ثل قله كاللْتٌ (آلَهَ سلاح)» وما يفنل 
بهماء كالدَبُوس (هرَاوَة). ۰ 
أا وله بكيِ: «ألا إنَّ القَوّة المي ألا إن الْقَوَةَ اليَمْْ» [مسلم]ء 
ققد أرَادَ به القَوَّةَ الكاملة. 
وهَذًا كَثِيرًا ما يَكُونُ لحَضْر الكمَالء لا لحَضْر أضل الاش 
بي عَفَولِه تعالى: َة ليرت ال حرا شم خلب بم الیم آلا کرت هو 


= 
٠ 
+ Rr 


27 ور مه ےا ا _- : بد شي 
لان ألمي 4 [الزمر:10]» وفوله يكِ: «ولكنٌ المسْكِيْنَ الذي لا يَجد 
غنّى يُعْنِئِه) [متفق عليه]ء ونځو ذلك. 


وذَلِكَ لأنَّ الدَمْيَ يُصِيْبُ العَدُوٌّ البَعيْدَ م مَعَ الحائل من تهر وتځوه» 


ويدف العَدَوَّ عن عن الإقدَام» فيه لاله قائ لا توْجَدُ في غَيْرِه مِنَ الصاح 
ن انتھی کلامه). 


® 
3 د د د 


كتَابٌ العَاريّة والغضب 


FG‏ كتَابٌ العَارِيّة والغضصُب 


كتَابٌ العاريّة والغضب 


المَسألهٌ الأؤلى: كم العاريّة. 

المَقْصُودُ بها: مَعْرِقَة حكم العَاريّة هَل تَجبُ أم لا؟ 

0 اخْتَارَ شَيْحْ الإشلام ابن تَبْمِيَة كباله وجُوبَ الإعَارَةِ على 
المَرَاجِعٌ: «مجْمُوِحٌ الفتاوی» لابن تَبْمبَةَ 248/4 «الفَتَاوَى 


لکبری؛ لابن تيُميّة تتم »)٤۹٩ /٤(‏ لمرو لابن ملح (۷/ )١1/‏ 
«الطرق لكي لابن الْقَيِّم (۲/ »)٦۷۳‏ «الاخييارَاتٌ الفْهيّة) لابن 


للام البَعلِيٌ ,)١5/(‏ «الإنْضَافُ) للمرداوي ( ۱° / 1۷). 


4 ا ھا م سمه 72 47 
َال يدانه فى «الفَتَاوَى الكندى) لابن تَئْميّة (5/ 547): «والعاريّة 
7 ص س »ا ا 7 ا o‏ 2 
تَجبٌ مَعَ غنّى المالك» وهو آحد القؤليْن في مَذْمَبٍ أَخْمَدَا. 

E ا‎ 

وقال ابن مفلح في «الفرُوع» (۷/ ۱۹۷): «وقيل: تجبٌ - آي 
- 4 سرس ٠ه‏ م و رم د از للك 7 مق 22 
العاريّة - مَعَ غنى ربه» اختارّه شيُخنا». أي: ابن تيميّة 


نھ 


4 


درت شع 


كين جک ہے A‏ یک ن ن 


عله عله اه 
حا تان TS‏ 


حيو 


رش 3 


E 2‏ 2 ص و اھ 
0 و ىم o2‏ 44 :0 د ٠‏ 0 مھ ا رن 4 سه 
المقصود بها: مَغرفة حكم ضمان العَاريّة» فهل يضمتها المُسْتَعيْرُ 


+ 


4# 


0 


مُطلقاء أم يَضْمَنْهَا عند التمْرئْط والتَّعَدّي؟ 
ال ا اعم ابن تتم اة له: عَدَمَ ضَمَانِ المُسْتَعيْر 


6 


48 / 5 عو و 
د للعَاريّة مَا دام عَيْرَ ممَرّط في حفظهاء إلا إذَا اشْتَرَطَ المُعيرُ أنه ضَامنٌ 


ص 


9 سام و س و سم 5 7 
2 مطلقا فيصح الشدطء ويطالت المشتعير بالضمّان. 


المَرَاحٍ جعٌ: «الفروع) لابن مُفلح (۷/ °(« «الاختيارات الففهية 
بيج وا 8 


E «العار‎ :23١ 5 /0( مغل ف «الفروع‎ N 
لان النّمَعَ عير مو ا مُسْتَحَقَ؛ بخاً ف عبد مُوضّى‎ E 


بتَفْعهء وقَاسَهًا جَمَاعَة على اتا على وجه السَّوْم» قَدَلُ على 


ا ا وي را له 
Ea‏ وهو ممحه . 


RENE 


ر 0 es‏ 6 ا ےر 0 و م صم 0 
وذكرَ الحاريتٌ خلافا: لا يَضْمَنْ وذكرّه شيْختًا (ابن تَيميّة) عن 
0 » ؟ هم اس )ل ”> 2 س ٠‏ م 3 0 ا 
تعض أصحَابئَاء واختاره صَاحَبَ «الهدی» فيه» وعنه: بلی إن شرّطه 
حار ار شا أ : ابه تة 
ره بو حهص» و : 1 ي بن سيمية 


9 ب 


al 
25 
1 
0 
GD 
اج‎ 


0 
1 
/ 


IS 


ک5 
= 
0 


المشألة الَالة: تلف العَار يه عند أحد د الشريكين. 
ار َال ارق نعل ر رکا الب 


لاخر َع الإشلام قي کا : عَدَمَ ضمَان العَاريّة إِذَا 
تلقث في يَدِ الشَّرِيْك بلا تَمْريْط ولا تعد 


ا المرُوعٌ) لابن مُفلح (۷/ »)3١37‏ «الاختیارات الففهيًّ) 
لابن للام البَعْليٌَ .)۲۳١(‏ 


ال ابن مُفْلِحِ في «الفروع» (۷/ ۰۷ ۰( «ولَؤ سَلْمَ شرك شریک 
الدَائَة ال ایا و 


0 


يَضْمَنْ» قَالَهُ شَيِحْنَاه. أيْ: ابن تَبَمية 


المشألة الرّابعة: الا ختلاف في دَعْوَى الإجَارَة والعَاريّة بَبْنَ 
امالك 4 والمرايع 

المقصود بها: تعر ځکم مَنِ ادعَى آنه رَرَعَّ عَارية وقول رب 
الأزض: رع اجار هن ينبل َو لايك آم المزارع؟ 

0 اختار شيخ الإشلام ابن تبُميّة يزآنه: التَمْصِيْل في المشألة: 

- إِذَا قَالَ: زَّوَعْتُ عَارية عَقِيبَ العَقّد: قبل د قول المُرَارع» فلا يعرم 


صر 


اررق # 


س 


حت O Eg E‏ تدمص وہ رتةجينة وي کیہ جک کو“ ایک E‏ جيه 


EC 4‏ 0 0 ف 2 2 14 د ع 2 


عت الشَدَرَاتُ الفقهيّة “ی 


“ag E A Egg رهجي وبع كدي ا‎ gg Wg قتعي تبي تخ‎ O< TANE جر‎ OC AEA 


Nza 


5 


2 


ألم 


e Tg 


المراجع جع : امَجْمُوعَ الفتَاوّى) لابن GEC ALD EG‏ «الفَرْوع) 
لابن مُفلح (۷/ .)۲٠۹‏ 

ل ب فلح في زیی ۲۰۹/۷ دوز :چك 5 

أعزتِي عَقِيبَ العفد. قبل قَوْلٍ القابضء فلا يََْمُ القيمَة و ود بعد مضئ 


و 
يو ع 
| 


37 المالك» ف الأصَحٌّ ف مَاضيهاء وله 


أَجرَ 


م اناس و کو رر ر 2 rE‏ ا 2 
وكذا لو اذعى انه زر عارية. وقال رَنهَا إجَارَة ذكرّه شښْختا) 
٢‏ ا o‏ 
اي: ابن تيمية 


المشألة الخَامسة: تَمَاءُ الممْضُوب. 


المفضوة بها: أن ا ا ا ا صل لها اء فصل عند 
الاصب: كسمن الدَانَة ووليعاء فل ذا الا تابعًا لعن 
i‏ صب أ يديهم 


> مه 


كتَابٌ العارية والخصب 


0 الْمَرَاجِع : ع لابن ية (۳۰/ ۸1 FY 1° ٠۲‏ 
۸ ) «الاختيّارَات الففهيّة) لابن الام البَعْليٌ (510)» «الإنْصَافَ) 
للمَؤداويٌ /١6(‏ 6 1). ۰ 
شيل 2 0 « )° / :(A“‏ عن رَجل دَفَعَ ما لا 
ضارا نات فقول اچک مزه کر او لوك 
ا به وما حك الولح بَعْكَ مَوْتَ المالك؟ 
َأجَاب يخثة: ١نَعَم‏ مَس المضَاربَة بِمَوْت المالك؛ ثُ؛ّ ل 
العام قز نه وضرف بلا إذْنِ المالك لَفْظَا أو عُرْهًا ولا ولاية شر 
ُو غَاصتٌ وقد اَلَف العُلَمَاءُ في الرَبْح ق 
للمالك قَقَط؟ كتَمَاء الأغيّان» أو لايل تقَط؟ لأنَّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ 
أو يكَصَدََّان به؟ له ربخ ا أو و اع أزبعة أ أقوّال: 
صا الراب 
وسئل أَيْضًا في ليوا ( ل عن وق 0 َة 
وده ولّم غرف ماله َه يحل َه الرَرعٌ كُلَه؟ 
فأجَاب: «أمَا مِقُدَارُ البذر فيتَصَدَّق ب به بلا رَيْبِء وأمًا الرّيَادَة ففيهًا 
نراع» وا الأو قوّال أن َل ذلك رار 0 ونصيبٌ 
صاحب البذر يَصَدَّقَ به َه الله أَغْلمُ». 


al ol عله‎ 


$ وح تاب رو 


5 
حح الجدرات القمهية حح 


المَسْأَلَة السَّادسَة: تفص قِيمَة المفْصُوب لعي الأسْعَار. 

المَقْصُودُ بها: مَعْرفَةٌ حكم نَقْص قيمة المعْضُوب لير الأسْعَارِء 
هل يَضْمَنٌ العَاصِبٌ ا الحادت» فيلْرَمُ رَد الَيْن مَعَ قَارِق 
الشغره .وهو ار أو لا وله رال ين عبر له 


ص اخْتارَ مخ و بذ كه 41+ أن الخاصيت ص 

الْمَرَاجِع : «الاختيارات هة لابن اللا المَعْلِنُ (529)., 
«الإِنْصَافَ) للمَؤدّاويٌ (187/16). 

قال المَوْدَاويٌ في «الإنْضَاف» (187/15): ١قَوْلهُ:‏ (وَإِنْ تَقَصَتُ 
العَيْنٌ)ء أيْ: قيمة قيمة العَيْن لير الأسْعَار: 0 يَضْمَنْ» دص عَليْها وهو 
المَدقيت: 5 جماهیر الأضحاب» ونَصَّ عَلَيْه قال الحارثيّ: هذا 
المَذْهَبُء وعَلَبْه التفْرِيٌ» قَالَ الزَّرْكَشِيٌ: اخمَارَهُ الأضحَابُ؛ عَنَّى إن 
القاضي قال: لَمْ أجذ عَنِ الإمَام اخم ناه رِوَايَة بالصّمَانِء وجَرّمَ 


به في #الوّجيزٍاء ويره وقَدّمَهُ في «الفْرُوع»» وغَيْرِه. 


وعَنْه: يضمن اختاره ان ن أبي مُوسَىء والشَّبْحْ تق الدين يناه 


قاله ي الفا ورده ه الحارثيً». 


یاد عاد عاد 


i AS ددح‎ 


6 
5 
كك 


المَشألة السّابِعَة: ضَمَانٌ المشتؤلى عَلَيْه. 


المقصود بها: ل قق أل العِلْم على ر د العَئْن المَعْصوبة القائمة 
ا صَاحبهًا؛ لكنّهُم اختلفوا في رَدُّهَا إِذَا تَلَمَتْ في , يد العَاصب؛ فهّل 
يرد قِِمَتَهَا أو عَْنَ منْلها؟ 

0 اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن ليمي كانه ا 
بمثْله مَا أَمْكىَء مَحَ مُرَاعَاة القيمّة. 


المَراجع م «الاختيّارات الففهية» لابن لكام البَعليٌ .)۲٤١(‏ 
الإلْصاف» للمَؤْدَاويٌ .)۲٥۸/۱١(‏ 

قال الْمَوْدَاويٌ في «الإنْصاف» (15١/08؟)‏ : رل «وإن لم يَكنْ 
مكنا ضمته بقيمته 1 0 الْمَذْهَتْء وعَليْه جَمَاهِير الأضْحَاب» وهو 


ع 6 سلس 


e‏ قال الحارثي: 0 الأكثرينَ. 


ر من رواية ۰ وحَنبل» ومُوسّى بن 
سعید» ومُحَمَّدِ بن يَحْيَى الكسال. 


3 

5 
qd 
5 
ّ 
3 
! 
5 
0 

2 


دپ الد من رواية مَهَناء وفى الثياب: منْ روَايّة الكحّال أيْضَاء 
ورت 


وله :في لزب والقضكق واليصي» وتغوكا e‏ 
9 للقيمّة: اختاره اسبح قة َي الدين ية وَصَاحبٌ «الفائق 


مچ عله a‏ 


2 iv Aw 


37 2 ا‎ EC 


< 
2 
0 


رھ 


UF الشذرات الفقهيّة‎ GE 


المَشألة النَامتة: القَّصَاص في الأَمُوّال. 


ا ق 6 ۴ ا على د ف 


1 


زت أكر لوقه كعو لعا هل ا ب جلث يذ ماله 


كا تلن أو انق 21 العو كا N‏ 
0 اخْمَارَ سيخ الإشلام ابن ية :أن من : 
فهو بالخيّار بَيْنَ القصّاص والقيمة. 
المراجع ا مَجْمُوعَ مَجْمُوءٌ الْفْتاوّى) لابن تي AEC‏ ارا" «المَرُوعٌ) 
لابن فلح »)۲٤۱/۷(‏ «الاختیارات لففهي) لابن لكام البَعْليٌ 
(۲۹). ات للمَؤداويٌ (517/1). 
ابن مُفلح ٤‏ الفرْرع؛ (۷/ :)55١‏ «ویقبل ا 
تَلفه» في الأصَحٌ. بال مالکۀ بمدله» وقيلَ: لا لا عه 
ولا قَصَاصٌ في المَالء مِثْلَ شق تبه وتَقَلَ إِسْمَاعِيل ومُوسَى: 
EEE‏ أي : ابن ت 


5 


2 2 


يب 


َِ 


المشألة التَاسعة ة: أذ الغاصب المُحْمَاج مِنَ الغصب المجهول. 


الصو بها: إا أل المغقدي مالا ضما أو سَركة ولا غرف 
3 ااا أَمَادَ ردا | قال > : عََيْهِ کا 
ل صحابيهاء و دسيهم» واراد رد إلبهم فقَدْ ad‏ لعلمَاء 

رك 


SRT SR ERC SS SRE CRC RSC تبرج وين تع تانمي ونه تجن ص هبنت ونج‎ ES SB 


“و ی جک € 


حم 


وقيْل: لَه أنْ يضق بها على لماجي 
صَاحِبِهَاء ولكنْ , زط ضَمَايَا لوجاء من هي ل 

فإذا اختار المغتدى لتاقت أن يتَصدق با نة أن كن 0 
صَاحِبِهَاء وكَانَ كيرا مُسْتَحًِا للصّدَقَة هَل لَه الخد منْها أم لا؟ 


+R 


0 اخْمَارَ شَيْحّ الإشلام ابن تبِمِيةَ يباله: أنَّ العَاصبَ ومَنْ في 
كمه إِذَا ئَابَ وكَانَ کقيرا: قَلهُ الأ من هذه الأموّال الى بده ما دام 
لا يعرف أَصْحَابهَا بيّة الصَّدَقَة عَدْهُم 

لمَرَاجِعٌ: «الاخْتيارَاتُ الففْهية» لابن الام البغليّ »۲٤۲(‏ 
«الالْصَاف» للمرداويٰ /٠١(‏ ۵ 

قال المَرْداوى ٤‏ «الإنصَاف)» /١6(‏ 596): «الكَانية لا ا 
ا 

له الصَّدَقَة بها أن يَأحُدَ منْها لِفْسِه دا كا مِنْ هل الصَدَكَق 
ا عل وحَرّجَ القاضي: جوَارَ الأكل منْها إذا كَانَ فَقيرَاء على 
الرَوَايتين في شراء الوّصيٌّ من تفسهء قله عَنْهَ ابْنُ عقيل في افنُونه) 
واف به الشَّبُْ َه قي الدين اث في العَاصب إا تات 


یاد ولد مالم 


AS oS «نت”‎ 


0007 2 5 
کت ہک ی2 ی کک هي : 


ggg ae reg ge Cg EF egg eg as‏ تي ع 


و 55 00 أ ۵ ےس ر ت و 
المَسْألة العَاشْرَةٌ: هُدُوتُ العَبد من سَيُّده حى مات السيد. 
O‏ ري م ه حتى 


ر 


مَاتَ سيد فهل يَضْمَنُ قيِمَتَهُ أم لا؟ 


0 اخْمَارَ شبح الإشلام ابن ية يمه كتلثة: أن العَبْدَ إذَا هَرَبَ من 
سَيدِهِ ی مات سِيد: قان يَضْمَنُ قیمة ادق بها. 

المَرَاجِعٌ: «مَدَارج السَالِكِيْنَ' لابن | ت (6/۱). 

قال ابن الق في «مَدارج السّالكيْنَ» :)٤١١/١(‏ «ولقد ستل 
ا أبو الاس ابن کیو س ال روع سا شَخْصٌ مال 
هرت 001 اباي ا ان ا 


1" 0 ودع 
ولا حَاجَة لك بالمُشتؤدع فع ا عير مَصْلْحَةَ وإضُرَارًا 
5 وتَعْطبلا | الحا 3€ ولا E‏ لاذ ٤‏ هذا ولا لل 


ولا للمُسْلِمِيْنَ» أو تخو هَذَا مِنَ الكلام والله أَغلم). 
نا لا نا 


رار هر 8 2 6م 9 ر 
ان الشففة وال وة وإخْناء الموات واللقطة 


200 ا 2 
المَسْأَلَةَ الأَولَى: الشَفْعَة فيمًا لا يبل القشمة. 


المَقُصُودُ بها: انَمَنَ مل العلم على بوت الشْفْعَةِ في گل عَفَارٍ 
يفيل القشمة كالمَارالَبئ نأض أو کار أو مَْرعَةٍوتّخوه؛ لك 
اموا في تيوت الشّفْعَة في العَقار الذي لا يفيل القشمة: كالعَقار 
الصَّعْيْرِ مِنْ طرق ضَيْفَة َيف أو بثر ونّخووء فَهَلْ نبت فيا الشْفْعةٌ أم لا؟ 
وخر شي الإشلام ا ت الشْفْعَةِ في العمّار 
الذي لا يفيل القشمة: كالعَقَار الصَّغْيْر. 
المَرَاجِعٌ 0 : المَجمُوعٌ الفْتَاوّى) لابن ت تتمكة (۳۰/ ۳۸۱)» «المَرُوعٌ) 
لابن ملح (۷/ ۲۷۰). «أغلام م مقي لابن اقيم (؟559/5)., 
2200 «الاخْتيارَاتُ الففهيّةً) لابن الام اللي (؟ 8 «الإنْصَافَ) 
دي ف ل 
قال ناله في «المَجْمُوع» (۰ ۳| ١م):‏ در ا الأئمّة على 
لوت الشْفْعَةِ في اعفار الذي يَقْبَلُ القْمَة - ة 2 و : كالقرية 
والشكَان وتخو ذَلِكَ» وتتارَعُوا فِيمَا لا يفل قش قَسْمّةَ الإخبار؛ و 


Rg‏ هة جيهت وي تمي ص gE‏ تي تأده ريق وير تي وي هكم 


م ا لير 
مہ راو 


بخ يشور و عو تاظع إلى ااي تيت فيه الشفْعَة؟ 
¥ على قَوْلئْن: 


جح 
مره راك 


/ ¥ OSE RE Cg e gO eg 


YS 
1 


الشَدَّرَاتُ الفقهيّة YU‏ 


ا يعنت ا ج ای ر حَنِيفة دو أُضْحَاب 
عَقيل؛ ا 3 لذب عن 
وقد التو رة كر المواتهة هاه قا الله 


لع 


والتّاني: لا نيت فيه الشْفْعَة وهو قول الشَّافعِيَ نَفْسهء واختيار 
ا 

وها القَول لَه * 

أحدهمًا: وله إن لن شرع لع َو مَؤّْنَة القسْمَة 
يكال حك وني ابس Na‏ 


7 ويي 0 0 و 


صر صر 


القشمة ل تَجِبْ ا کا 5 5 3 اقش كلد ير أن 


حلص مِنْ ضَوَر سریکه. 
لّوا فيه الشفْعَة رفع ضَوَرِ الريك الذي لَمْ ب بغْ: لزم إِضرَارُ 


الشَّرِيكِ 0 وال ا ا يرال بالضرر. 


ل: أصَحُ قله َد يك في الصّحِيح ء 0 
قريك ناض أزازنقة ا 


- 


قان شا امد ا 


ر مر 3 م م26 أ 2 > 
باب الشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة 


3 
فهو احق بها [مُسْلم ]. 
ولَمْ يَشْترط الل يل في الأزض والرَبعَة والحائط: أن يَكُونَ مما 
قبل القشمة: لا يجوز تفييد كلام الرَسُولٍ بعَبْر دَلَالَة من كلامه؛ 
لمكا ءودة 55 ای كات ا ات ال عله للد 
قفي الصَّحِبِحَيْن عَن الل ل: «أَنَهُ قَضَى بالشْفْعَة في كل مَا لَمْ 
يُْسَمْ قدا وَقَعَتْ الحُدُودُ وضرف الطرق لا شفْعةً؛ [البْكَاريٌ ]» هَل 


ت 


َمتَعْ الشَفْعَةَ إلا مَعَ إِقَامَة الحَدُودِ وصّرْفٍ الطرق» وهَذًا الحدِيتُ في 

وني الشّئن عَنْهُ تمن اللي بل أنه قَالَ: «الجَار أحق بسفْعَةَ جاره 
يَنْنَظرهُ بها وإِنْ كَانَ غَابًا إذَا كان طريقَهُمَا وَاحدًا» [أبو دَاوُدَ]ء فَإِذَا 
َصَى بها للاشيرَاكِ في الطريق؛ لان يفضي بها للاشيرَاكِ في رك 
الملك ولي وأخرّى. 


6 صر سه سر ا ا 
٠‏ 


3 o 
وقد تتازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوّال.‎ 
24 


3 


کہ ےکی ہک ےچ 2ی و ای جير ی ی 


IIIE TESS 


3 

TT‏ ا ا و ٠ 2 EEE.‏ 57 5 ل 
اعدلها هذا القؤل: إنه إن كان شريكا في قوق الملك ثبت له : 
ET‏ 1 0 
الشفعة» والا فلا . ١‏ 
عم 0 4 عو .022 رر ى ‏ اا سه 2 2 1 
وايْضا فمن المَعْلوم أنه إذا اثيَتَ ابي ية الشفعة فيمًا يقبا / 


20 0 


اس 2 م ي_ر ع و م ه ت - 
(#ه القسْمّةء فما لا يَقبَّل القسْمّة أؤلى بثبوت الشفعة فيه؛ فإن الضرّرَ فيمًا ‏ # 
کک 3 2 
چړ اراش ركه 


a 01 6‏ و 
الشذرات الفقهية 


يبل القشمة يُمْكنٌ رَفْعهُ بِالمُقَاسِمَة وما لا يُمْكِنٌ فيه القشمَة يَكونُ 
ضرَر الْمَشَارَكَة فيه أشد. 


وط هن طا ت ْب لِرَفع EAA)‏ سَمَة؛ لا لضرر ا 
كلام ظَاهِرُ البطلان. 


انه قد تبَتَ بالئَصٌ والإجماع: نه إذا.طلت: أحد الريك 


القسَمّة فيمَا ا وَصَبَتَ إِجَايته إلى المُقَاسَمَة و ضرر 
و فوّى: : لم يَرَْعْ أذتَى الضَرَرَيْنِ اترام آغلاُماء ولم وجب 
له ْول الول في الي ء الكثِيلرَفُع الشَّيْء ء القليل؛ إن شرع 


7 أ لا صَرَدَ الشَّرِيكِ البائع! 

َجَوَابهُ: أنه إذَا طَلَبَ المُقَاسَمَةَ ولّمْ يُمْكنْ قشمة سمه العين؛ إل لع 
ويجبر ا ا ا e‏ يمه E,‏ 
حبيد اي Si‏ 
المَالكيّة: أنَّ هَذَا إِجْمَاءٌ. 00 

وقد دل على ذلك ا كك في لصحن وا 
«مَنْ أعتَقَ شِرْكا لهُ ني عام وكَانَ ل م الال ما كنم َع لام قوم 


عليه قيِمَةَ عَذل ا وکس ولا شَطْط فَأغطى شرك اام 2 
عَلَيْهِ العَِدٌ وإلا فَقَدْ عَتَنَّ منْهُ ما عَتَقَ) [البځاري]ء e‏ الا 


$ 


1 
4 
ى 


آل 
چړ را ركرك 


ر ب ا 2 97 > 
7 باب الشفعه والوديعة وإحياء الموات واللقطة 


“ على أنَّحَقَ الَّيكِ في نضفٍ حعاب E‏ لاني قيمّة نضف المجميع؛ 
ابيع ابد كله سَاوَى أل وهم مكلاء وإ بع ضف ای أ 
من حَمْسِائة دزكم» وحن الريك نِضفٌ الألْفٍ. 


َهَكَذًا في اعفار الذي لَا يُفْسَمُ يَسْتَحقٌّ نضف قبمته جميعه قاع 
جَمِيعٌ العَقار ويُعْطى حِصَّتهُ مِنَ النّمَنِ إذا طُلَبَ ذلك وبِهَذًا يَرْتَفعُ عَنْهُ 
الضرَرُ٬‏ وبهذا يكين كمال مَحَاسن الشَّرِيعَة يعَة وما فيهًا مِنْ مَصَالِح العباد 
في المَعَاش والمَعَادء والحَمد لله وَحَْدَة). ۰ 


وأو عله ملو 
AY‏ رانس رارج 


الشألة الّانية: الشفْعَةٌ في المنقول. 


المقصود بها: ا ٤‏ 
ا ة؛ لكتهُم الوا تي بجوت الشُّفْعَة في المَنقُول» كَهَلْ كث E‏ 
لشْمْعَةٌ أم لا؟ 


تمي یع اا یک ري ھاگ 


0 اخْتَارَ سَبْحْ الإشلام ابن تئميّة نيْميّة يَنَاننْةُ: ثبوت الشفعة في العقار 


ص 


C9 


المقول. 

المَرَاجِع: «الإنْصَاف) للمرداوي ٥ /۱٥(‏ ۷). 
قال ار ی «الإنصَاف)» /١6(‏ ه76 "3): وله ولا 
فيمًا لا تَجِبٌ قشمته كالحَمام الصغير» والبثْرء والطرق» والعرّاص 


4 الت 7 ما بعقار كَالشّجَرِ والحَيَرّان» والبتاء المُفرّدء 
2 رھ 
چگ ررش 4ك 


0 س 


جر TTD‏ اواك الففوئة e‏ 
هه 


وكَالجَوْهَرَةء والسّئِفء وتخوهمًا في إخدّى الرُوَاييْنَ). أَطَلَقَهُمَا في 9 
«الهداية»» و( المُذْهَب) و«الرّعَايَة الكبدى». 

إخداهمًا: ا فيه) وهو هو الصحيح من ن المَذكب» وعَليه 

هیر هير الأصْحَابء قال الم والشّارح: وڌا ظاهد المَذْمَبِء 

20 4 ك ت الكبرى»: أظْهَرْهُمَا لا شفْعَةَ فيه قَالَ في «المُسْتَؤْعب)ء 
د و«التَلْخيص »» و«البلعَةا. و«الفرُوع». و«القَاء ثق)» و«الحاوي الصّغيرا: 
لا شنا يه في اصع الاين وصككة في الگضجی» ورم به في 
«الحلاصة»» و«الوّجيز). وغَيْرهماء وف ٤‏ «الكافي» و«المحَرّرا. 
و«الرّعَايّة الصَعْرّى»» وغَيْرِهِمْ. 

RE EE E‏ وائر مهكد 


الجؤزي» والسَيْخ قي الدّين نانم قال الكنا نون الف 
المشألة الثَالَة: شفعة شَفعَة الجو ار. 
المَقَصود بها: اتَمَوَ مق أهل العلّم على تَبُوتِ الشَفْعَةٍ في الك 
المُشْترَكَ رَفْعًا للضرر ء عن الشْرَكَاء إذا بَاعَ أَحَدَهُم تَصيبة في العَمَار 


َي لم يقس لهم ُو في کيوت شفع الجوارٍ بين ميت لَه 
وتاف» 00 


اھ © اخْتَارَ شَیْح الإشلام ابن 
کہ 


متفويدة SN SR‏ عن وي حنمي ROL SS E‏ رجة جين تي SE SCR‏ ع جا چا 


ور 8 م ا ا وب 1021 ا ور هه 
الشفعة للجار مطلقا وبين نفيها عنه مطلقاء فقد اثبّت الشفعة للجار 
2 0 و جوم 2 5 2 
صر صر سا رو وهم لوه و 0 3 5 
<o 07 ٠ ٠‏ أ ههه ® 5 9 جو بم 5 ° بف 
إذا كان بيئه ویس جَاره حق مشترَك من حقوق الملك: كالطريق والبئر 
4 صر ا 1 
E AO‏ 
2 5 © 


و 


المَرَاجعٌ : ١مَجْمُوعٌ‏ الفتَاوَى) لابن ية (۳۰/ ۳۸۳). «الاختیارات 
الففْهّة؛ لابن اللكَام البَعْليَ »)۲٤۳(‏ «الإنْصَاف» للمَزداويّ 
(VY /1١6(‏ 


ل يناه في «المَجمُوع) /۳١(‏ ۳۸۳): «وقد تَتَارَّعَ النَّاسُ في 
شمعَة الجار على ثلاث أقْوّال. 


0 TT ا‎ et, 

أغدَلهًا هذا القؤل: آنه إن كان شريكا فى حقوق الملك ثبسّت له 
في ىم و ا ساس > 2 

الشفعة. وإلا فلا» وقد مر مَعَنا. 


كه عله (١‏ 


2 ° 
22 2 يت 


المَسْألَُ الرَابعَة: إِسْقَاط الشَفْعَة قَبْلَ البْع. 


صاع + 


ص َو م 3r‏ 0 2 22 2 7 
َحققه؛ لكنّهُم اختلفوا هَل يعبر هَذَا الحق قابلا للإسْقّاط قَبْلَ الب 
ل جو 5 2 ع س «٠‏ + جو 
أ 


سر ص 


ر ص س ر 


1 2 م 


ك اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن تمه يدَاثه: صكة إسْقَاط الشّفْعَةِ مِنّ 
الشفيع قَبْلَ البع. 
1 وو ۳ 
ماحع: «الانصاف» للمّءداويّ (ه ٠‏ ؟). e‏ 
4 الْمَرَاجِعْ الإنصَاف للمَؤداوي ( \/6*۸( ١‏ 


جح 
ره ماه 


2 جيه کک ہہک ود وی تتجير هه‎ ST SN GT SN CRS SDR SR RE DB aS ایی‎ 


دک 


6 مر بير 5 و 
الشذراتالفقهية 


قال المُؤذاوي ٤‏ «الإنصَاف) ١ 8/١6(‏ :): فول «وإن امت 
ا E O I‏ عَلَيْه وعَلَيْه 
جَمَاهِيرٌ الأضحاب» وج به في «الوجيز»ء وغَيْره وقدمه ٤‏ «المُغني»» 
و«الشَّوْح 3 و«الروع» وشزح الحارنيٌ» وغَيْرهم ل ا 2 : عليه 
ا 


ار الإمَام خمد ذَكْرَهَا بُو بكر 


٤‏ 08م واخختاد ا قي الذي ییاه وضَاحبٌ فار و 
و ٤‏ «المَحَرر»» الاين 58 و«الحَاوي الصَّغِير). و«الفائق XX‏ 


و«القواعد). 


® 
265 


200 
a1 
2 
2 


> 
و 


الْمَسْأَلَةَ الحا مسَة ترك وَلِيّ الصَّبِيّ وتخوه الشفْعة. 
المَْصُودُ بها: ذا تتت الشْفْعةٌ للصّبِيٌ ونَحوه من عَلَيْهِ ولاب مِنْ 


یره كَل سمط برك المُطَالبَة ب بها من قبل اللي بيت لامك الذي 
المُطَالبَة بها ذا كبن أو لا سمط عِنْدَ الك أو تم تفصيل فبها؟ 
0 اختار شبح الإشلام ابن ية كانه لصيل في المشألة: 
ا ا 


- وإ رکا ولص حظ فيهًا: لم تَسْفَطء وللصَّبِيٌ المطالبة بها 


A‏ م وي تعب تيمت وير Sg TE TEE TA TAT‏ تي هبرش روي 


mz 0 
RCO gt 


9 عر کے به کی سر KS‏ ع 6 
کک چ ور 2 او ت کی 3 يت 


ر ر 0 09 0 0 
ا م باب الشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة 


(40° /٠١( للمزداوی‎ 


المَراجع: «(تضحيح الفروع) مَرداوي 0/ 045) «الانْصاف» 
للمَؤداويٌ (16/ .)43١‏ ۰ 
قال | المزداوي ٤‏ «الإنصَافٍ) :)5٠١ /١6(‏ وله «وإن رل 


ووه 


ام که لصب فبا حظ: م شفط ول الأخذ يها إا كبر وإ 
ركه عدم الخد ويا 5 هذا عد شو 0 اخحتاره ابن حامد» 


والشَّبْحُ قى الدين». 


المَسْألَة السّادِسَة: تَر تصرف المشْتّري في سُقُو قوط الشفعة. 


المقصود بها: عنقا فرشا ي طشر بل تع 
المشتّري بالمَبئع» ذ 10 


ر 


اا ب و ي ْم يَيْرَنة: أنَّ السّفْعَةَ لا تَسْقْط 


بِتَصَدّف ا اريم 5 نوع مِنْ رک سوّى الوّقف» 
ر کک ا اة 


المَرَاجع: ١‏ مجه مَجمُوعٌ الفْتَاوَى) لابن تة ( ٠۰‏ ۷ ) («الإنْصَاف) 


وقذ شيل یش في «المَجَمُوء) (۳۰/ ۳۸۷): ع عَنْ رَجلٍ اشَتَر 1 


نضفْ حَؤْش الشف الآ اشتراء أن قت مسق كيز 


وى 


2 و لن 


لَب الشرِيكِ الأول وأنَّ الشَّرِيكَ الأول قَالَ: آنا حه بِالشْفْعََ هل 


ا 
9 
i:‏ 
0 


م« 


# ERS GS سك وي تك 25 دنم حأ و‎ SG 


1 


و 


2 


آل 


- 


U ا‎ CTD gags 
ڪڪ‎ 


0 0 


0 
eX 


جاب يلئة: ۰إا كا الام َلك ل شفْعَة له المُشْمري 
لاني وكَمَهُ قلا شفْعَةَ فبه» وشْفعَة الأول بَطَلّتْ؛ لكؤنه أ خر الطلت يَعْدَ 


ت 


علمه > على ڪرٽ عن يلك الفذتري يو أذ يرو لا شف 


ed‏ ا 
جو 


وإنْ کا PEERS‏ 


وأا الَف والهبَةُ قفيه نرا والله أغلَم». 


المشألة السابعة ة: الَنَارّلَ عَنْ وَظيفة الإمَامة 


هر 4 


المَقصود بها: إِذَا عك م موي ا 
هذه الوَظيْفَة 5 فهل يکر َعيّنُ المُتتَارَلَ إل أو يَرْجِمٌ الأمرٌ إلى أضله؟ 


0 اختارَ ث ر شح الإشلام 0 يكلثه: عَدَمَ تَعيّن المتتَارّل لَه 


ل يُوَلي مَنْ لَه الأمز المسْيَحَقٌ شَرْعًا. 

المَرَاجِع: «الإِنْصَافٍ) (17/ .)١76‏ 

قال التزداوي في «الإنْضَاف» :)١76/1(‏ «وقال شبح ي 0 
ادن يكنا اه فئِمَنْ زل له N‏ :: لا بی الول که 

ولي مَن إلَيْه الولاية مَنْ يَسْتَحقٌَ ى الول زاء وال اب أبي المخجد: 
لا يصح ؤلية عَْرِ المَرُولٍ له فَإِذا لم يُقَوَرْهُ الحاكم» IE e‏ 
باقية للتّازل». 


ole ol اچ‎ 
YT AS ov 


5 


ر ەر - 7 2 ر 
TE‏ باب الشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة 


1 
> المشألة النَامئُ نه َقَطَةُ الحَرّم. 
المقصود بھا: اه أ لولم على جوب نرينب الو ن 
الجَمْلَة؛ ااا اي ا 
البْلَدَانء أو لها كج حاص 
6 اختار شيخ الإشلام ابن بن تيْميّة يزبثه: أن لقَطة الحرم لا تَمْلك 
بخال. 
الْمَرَاجِعْ : «الفْؤُوعٌ) لابن مُفلح (۷/ »)۳٠١‏ «راد المَعَاد) لابن 
القَيِّمِ (۳/ “507 )» «الاختيارات امهيا لابن الام البَغليٌ (47 7), ' 
«الإلْصَاف» ادو .(Y"A/۱17)‏ 
re‏ «وعَله: لا تملك لَقَطَةَ ‏ |“ 
الحَرم» اتاد ا (ابن م تمكةً)ء و من المتأخرين». 
2 - 
د د اد 1 
e‏ ري 5 1 
المسشألة النّاسعة: | للقَطَة المَؤْجُودةٌ في طريق عير مشلوك. 
e‏ غركة كم القَطة الكو مجوكةني طرق عير شلوك ٤‏ 
هل تأ AEG‏ 
ص التار شَيْحُ الإشلام ابن تيم جز]ئه: أنَّ اللقَطَةَ المؤمجودة ام 
في طريق غَيْر مَسْلوك تأخذ كم الرّكَازء بان يَمْلِكَهًا وَاحِدُهَا دود | 
4 تغريف» وإِنّمَا يَجبٌ عَلَيْهِ فيا الخَمْس ا ع 


احج 
رھ را 5 


EOE TS‏ ا ي 
ک٣‏ 


المَراجع: «مجْمُوعٌ التَاوَى) لابن تَِمِيّة ( ۱1/7 5 «الالْصَاف») 
للمرداوي (777/15). 

قال المّؤداويٌ في «الإنْصَّاف» ١ :)۲۷٦ /۱١(‏ فَوَائَدٌ: 

مِنْها: لوو جد لقَطَةَ في یر طَريقٍ ما ِي: كي لقَطَةّ على الصّحِيح 
من المَذْهَبء قَدمَه ٤‏ «القائق». 

e‏ الدين ينا لثه: أنه كلكا واخْمَارَهُ في «الفائق». 
وا ي «الفروع): تَوْجِيهًا 


لا نا نا 


كنَابُ الوّقف 


المَسْألَةُ الأؤلى: ما ًص وَقَفَهُ. 
المَقُصُودُ بها: مَْرَِةُ الأغيان التي يصح فيا الوَقْفٌ. 
0 اخَارَ شَبْحَ الإشلام ابن َة كوا 4: صحّةً الوَقف في كل عَيْن 


وممًا صَحَحَ وَقَفَهُ عند وداه : وَقْفتَ الكل المعَلّم» والجَوَارح 
لكلف رك لاز على شليمه» والدَّهْنِ على المشجدٍ لود في 
لحان (ومِثله كل طيب) ليَشْمَهُ هل المشجده وتخو ذَلِك. 

ا «الاختيّارَات الففهيّة) لابن للام البَغْلنٌ (55 75), 
«الإنْصَافَ) للمَودَاوي 1۲/۱7(« .)٠١ /V)‏ 

قال ووی 1 «الإنصَاف» (15/ اد «وقال الشّيْحْ فى 
الذي بن كانه : : وأقرَبُ الحدود في الوّقف: َه کل عن تجو عَارِيتهًا. 

اا وا لا يجوز وَقْمهَا عند الإمّام أخمد نه 
والأضحَاب» 5 E‏ 


عاد علد ماه 
iS FS AS‏ 


و نہ کو 


وب الشدرّات الفقهيّة YT‏ 


ص 2 ت 7 س 
المَسْألة چ وَقف النقود. 


انضرا د بھا: ا e‏ كوا O‏ 
يفره َفْعْهُ في الجَمْلَة؛ لكنّهُم اختلفو ُوا في صكحة وَقْفٍ مَا لا بی عي عله 


عو 


عِنْدَ استيقاء مَتْمَعَته: كالنْقُودِ ونَسُوهَاء فَهَلْ يَصِح وَقْمَهَا أم لا؟ 
5 ا ابن تَبْميّة كَدْانة : يد الدّراهم» 
اهبقع برها بالمضّارّة» وتَخْضْل الَؤْسِعَة بها بالإفراض. - 
المراجع م او المتَاوّى» لابن تبْميّة 1 000 «تظر 
العقد» لابن کی َئْميّةَ ٠(‏ 5 5)» «الاختيّارَاتٌ الففهي) لابن لكام البَعْلِيُ 
١ «(۸)‏ الالْصاف» للمرداوي (۱7/ .(۷V‏ 


A 


وكال كاو ى «ال ري 0874/0 فصل قن نص اخم 
على ال ین کی - وخر فت ما لا تع به إلا تع ب ينه - 
فقال أ ُو بكر عَبْدٌ العزيز في «الشّافِي): تقل الميموني عَنْ 
الدَّرَاهِمَ إِذَا كَانَتْ ور على اذل 7# بيت يها الصَّدَقَةَ و إِذًا كَانَتْ 
على المَسَاكين: فَلَيِسَ فيها صَدََة قلت جل و أللفَ دهم في 
ا قال؛ إن كَانَتْ لِلْمَسَاكين فليس فيهًا شَيْءٌ قلت : قان وَقَفَْا 
في الكرَاع والسللاح؟ قَالَ: ذه مشالة لبس واشتاء. 

قال اورا ات وظاهدُ هَذَا راز وَقْف الأثْمَانِ ِعَرَض القَرْض 
أو التَِّمِّة والَصَدَّق بالرَبْح» كما قَدْ حكيتا عَنْ مالك والأنْصَارِيٌ. 


يي د هاس (COTY TT‏ هريس 


ع 


9 قال: و مَالك: صبحة رقف الأثمَان للْقَرْضء ذکره صَاحبٌ 

ا جَبُوا فيها الركاةء كَقَوْلِهِمْ في المَاشيَة 

كل نع ا و ار ec‏ الدَنَانير؛ لاه 
لا يََْعُ بها إلا باستهلاك عَينهاء وتُدقَعُ مُضَارَبَة ويضْرَفٌ ربْهًا في 
مَضْرِفٍ الوَقفٍء ومَعْلومٌ أن القَرْض والقرّاض: يَذَمَبُ عَينه ويقوم 
اك 

وجَعَلَ المُبَدَلَ به: قَائمًا مَقَامَهُ لمَصْلّحَة الوَقفِء وإِنْ لَمْ تكن 
الحاجة ضَدُورَةَ الوَقف لذَّلكَ. 

ا 
الذراهم والدتانير؛ ِا ذَكرَهُ الخِرَقِيُ» ومَنْ ابع ولم يڏكڙوا عَنْ 
أحمَد نضا بدَّلِكَ» ولم مله القَاضِي وعَيرة إلا عن الخرقيٌ وغَره. 

وقد تأوّل القَاضي روَاية ية المَيْمُوني فَقَال: ولا يصح وَفف الدَرَاهم 
والدتانير على ما تقل الحْرَقِيٌ. 

قال : قال أحمَدٌ في روّاية ية المَيُمُونِي: او شيل 
اله ولِلْمَسَاكين: لا رَكَةَ فياه وإنْ وَكََّهَا في الكرَاع والسلاح: : فهيّ 
دي قَالَ: وم ير بهذا رفت الا ع اي 


6 مم 11 8 و 
الشذرّات الفقهيّة 


قال أبو بكر لاد َه الكراع والشلاح على من وَكََُ كاله بحآ د 


إلى أَيْنَ ضرف هَذِه الذَرَاهم ذا كاد فة الكراع والسّلاح على أضكابه. 

والاأوّل أَصَحُ؛ لأنّ المَسْألَةَ صربحة في أنه وَقَفَ الألفَ لَمْ يُوص 
بها بعد مَؤته؛ لاه لو وَصَّى أنْ ثم على حَيل وَكَمَهَا غَيُُْ: جار دك 
بلا نرَاع؛ كما لو وَصَّى ما فی على مَشجل باه غيْرُه. 

ول القائل: إن َة الكراع والشلاج على عن رة لبن 
لم في َاهِرِ لذب بل إن َر لا و 
بت المال» کسائر مَا يو ق قف للجهّات العامة ة كالمَساجد. 

وإذّا تَعذَّرَ مَنْ ينق عَلَيْ: بيع ولَمْ يكن على الاقف الإنْمَاقٌ عَلَيْه 
عع عدا وو يي 
ا ب أن لوف إا كا على جهةٍ كا : كني فلان: وَجَبَتْ 
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المَنْصُوص عَنْهُ وهُوَ مَذْهَبُ مَالِك. 
| ال ني روا ريم لا ركاة 
عَلَيْهِ ولا ع شرا هذا في السَبيل؛ نما يَكُونُ ذلك دا جَعَلَهُ في قَرَابتى 

ولهذا قال أضحابه : هذا يدل على ملك المَؤقُوف عَلَيْه لرَبَة الوَقْف» 

وجَعَلُوا ذلك إخدى الرّوايتين عَنه. 
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وني مَذكَبه 0 آله لا َكَاةَ في عَيْنِ الوَففٍ؛ لِقَصُور ذلك 
ف 


واختارَه القاضى 


«المُجَرد» وابْنُ عَقيل» وهو قول أكثر أضحَاب 


الشافعن. 
على جهة عَامَة: کالجهاد والفقَرَاء والمَسَاكين: فد 
ركاة فيه فى مذهبه» iT‏ الشافعئ 


وأا مَالِكِ: كوجب فيه الركا قف أخمَد فيا فف في الرَاع 
يه يودي ب سي عن 
ما لأؤلاده أو غَيْرهم؛ بخلاف ما ُو عا 5 تبه السخْصِيصٌ». 

وجَاءَ في «الاختيّارَات» للمَعْلىٌ (58 :)١‏ ف قال الوَاقف: 
وَقَمْت هذه ذه الذَرَاهم على قَرْض المسْتّاجينّ لّم یکن جَوَارَ هَذَا بَعيدَا 
إا أطلق فا لتقْدَيْن ونَحْوهِمَا مما يُمْكِنٌُ الانْيفَاعٌ لِه فإ مَنْع 

صكة هذا الوَقْفٍ فيه نظو حصو صًا على أضلاء فان جوز عِنْدنا بيع 
لوقف إا تعطلَت مقع وقد َم أحْمَدُ في الي ڪس كَرَسا علي 
علد كر : أن الحلية تبَاعٌ وه 
مثل هَذَا». 


وه >8 


ينق عَليهاء وهَذَا تَضْرِيحٌ بِجَوَازِ وَقْفٍ 


4 a وه‎ 


SS oS يح‎ 
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المَسألَة الَالنَه: الوَقْفٌ على التّفْس. 


> سدع 


المَقَصود بها: ان نَأل العم على أن كود ن جهة الوَففٍ: لجهّات 
ال والدرئة والقرابة وتُخوهم؛ لكنَّهُم اختلفوا في في جهة الوّقف على 
النّمّسء َل يصح هَذَا الوَقفٌ أم لا؟ 


0 اخمَارَ شح الإشلام ابن َي كائه: ب 
المَرَاجَع م ١مَجْمُوعَ‏ الفتاوَى» لابن تنمكة (91/ ۳۲)ء ال 


لار َ» لابن القَيّم (5/ 5 77)., اخيرات الفقهيّة) لابن لكام 
الْبَعْلِيٌ 5:0 0 «الإنصَافُ) للمّؤداوي (15/ كم ). 

قال المَرداوىٌ ٤‏ «الإنصّاف» ) :(A71/17)‏ «(قولة: رولا يصح 
على تفسه في إِخدّى الرواية ين وهو المَذَهَ هِب وَعَلَيْه أكثرُ الأضحَابء 
وهو ظاهِرُ کلام الخرّقيٌ» َل ٤‏ «الفصول»: هذه ا اصح قال 
الشارخ: هذا أفيَس» قال في «الرعَايتين»: ولا يَصِح على تَفْسِهِء على 


كال الحارثيٌ: وَهَذا الأصَحّ عند أبي الطاب وابن 

وَالمُصَئْفء وقَطعَّ ب به 4 ابن أبي موسّی ی «الإرشّاد» وان لمج 
الشيرازې ٤‏ الهج وصَاحبٌ (الوَجيز). وغَبْرُهُمْ. 

قل عيل. وأبُو طالِب: ما سَمِعْت بِهّذاء ولا أغرف الوَقْفٌ إلا 

مه ي 


ما خر E‏ ا e‏ ه ان بوس ف «تذكرته»» وقد فل 
وو 

داوع واشزح ان رَزين»» و«الحاوى الت 

کی کک ر 


َ 
e |0001 0 4‏ 
والروَايَة الدَنيدً: صح نص عَلَيْه في روّايّة إِسْحَافَ بْن إِبْرَاهِيمَ؛ 
ويُوسُف بن أبي مُوسّىء والمَضّل بن زِيَادء قال في «المُذكَب»» وامَسْبُوك 
الذكّب»: صَمَّ في ظاهر المَذْمَبِء قَالَ الحَارِئِيُ: هذا هُوَ الصَّحيحُ؛ 
قال ايو لمعالي في «النَهَايّة) و«الخلاصّة»: يصح على الأصَمٌ قال 
النَّاظمُ: يَجُورْ على المَنْصور مِنْ نص الام أَحْمّدَ یاه وصَحَحه 
ف القضجيح»» و«إذْرَاكَ العَاية»» قال ٤‏ «القائق»: وهر الميحتات 
واختاد الشّيْحُ تَقَيّ الدين دنه ) . 


عله مله بلي 
روج رس وت 


المَسْألَة الرَابعة: وَقُفٌ المْمَعَة. 


اس بها: ق أفل العلم على اجار تخوس الأضل تيل 
َة في الوَقْفٍ؛ لكَهُم احْمَلقُوا في صكّحة وَقْف المَبْمَعَة اشتقلالا 


و 


ُو حيس الأضل: کمن اا جر کارا مله م معينةه» م فار قفت مَتْفْعَكَهَا 
م الإجارة» وتخو َلك هَل بصم هذا لوقت أم لا؟ 


ص أ 
کے مھ ليك مھ 


0 اختار رَ شيخ الإشلام ابن يمي ناله : صحّحة وَقف المتفعة. 
المَراجع: «الاختيّارَات الففهيّة) لابن لكام البعلى .(Y A)‏ 

جاء ٤‏ «الاختيّارَات) للبعلئ (YEA)‏ 53 وت E‏ 

كالعَبْد الموصّى بخدمته» أو مَل 19م زازول ا 

۵ واا 1 00 

زه | لمسْتَأجَرَة فعَلَى كَرَهُ أُصْحَابنًا: لا يصح ف 


, 3 3 E 8 کسر ا 2 9 نے دنه 7 ج‎ 9 7 
ean جرم‎ SCENT EERE E شاي‎ ET OR EE CRED RE SD BIS BD 


ا الشَدَرَاتُ الفقهيّة مور 


قال أبُو العَئّاس: وعندي هَذَا لَيْسَ فيه فة فإنّهُ لا فرق بين وَقفٍ 
ڌا ووَقْفِ البنَاء والغراس» ولا قَرْفَ بين وَقْفٍ توب على الفقَرَاء 
يلوه أو رس يَزكئوتة أو اة ية أل المشجده وطيب الك 
حَكمهُ كم كشوتهًا. 

فغلم: أنَّ الطيب مَنْفَعَةٌ مَفْضُودَةٌ لُكن قد يَطول بَقَاءُ مد التّلَبّب» 
e,‏ ا 


المَشألة الخَامسة: تَعْلِيقُ الوقف. 


المَقَصود بها انر جل لوي اراب على انرز يات 
e‏ تاذ تاي زفت وت له هل ب 
0 اخمَارَ شيخ الإشلام ابن تيمب ناذه : صِحََة تغليق الوَقف على 


المراجع e‏ لابن تيو را ١نَظريّة‏ العَفّد) 
(۳۰۱)» (الإِنْصَافْ) للمَؤداويٌ /١7(‏ 5 

َال المَرداويٌ في «الإنْصَافِ» (۱0/ ۳۹۷): «قَوْلة: «اليَابعٌ: أن 
قف تَاجرّاء قن عَلَقَهُ على شَوْط: لم يمح کا هذا المَذْمَبُء وعليه أكتر 


8 N 
«الفرُوع», وغيره.‎ ٤ الأضحَاب. وجَرَمَ به في (الوّجيز). وغَيْره» فلي‎ 
ty 0 0و 3 سر 2 ر‎ 
5م‎ 


وقيلّ: يَصِحٌ. واختاره الشَّيْحْ تة َي الدين كنات 5 
«الفائق»» E, E‏ 5 ونَصَرَم 0 ابن حَمْدَ 
مِنْ عند إن قِيلَ: المِلّك لله تَعَالَى: صح التَعْلِيقَ» وإِلّا قلا». 


جد جا اد 


مذ“ 


المَشألة السَّادِسَةٌ: اشْتَوَاطٌ البع في الوّقف. أو الّجُوعٌ فيه. 


المَقصود بها: انمق أ هل العلّم على أنَّ الوَفَ عَقْدٌ لازم أنه 
يَخْرْحُ مِنْ ملك الوّاقفء فلا يَتَصَدَفَ فيه بَعْدَ وَفْفه لَه لكنّهُم اختلفوا 
في اشْترَاط الوّاقفٍ بان يَبِيِعَ وََمَهُ أو يَهَبَهُ أو يرجح فيه مَتَى شا فَهَل 
ص هذا الوَقْفٌ أم لا؟ 

0 اخمَارَ شيخ الإشلام ابن تنوه تبْمبّةَ يَدَانْهُ: صحّحة اشترّاط الوّاقف في 
وَفْفهِأنْ ية أو َة أو يرجح فيه مَتَى شّاء. 

المَراجِع : «الإنْصَاف) للمرداوي .)5٠١ /١5(‏ 
قال المَداويٌ في «الإنْصَاف» :)5٠٠ /١7(‏ «ومئْهًا: لو شَرَط في 
الوَقْفٍ أن يبه أو يبه أؤ يرجم فيه مى شاء: بَطَلَ الشَّرْطَ والوفف 
في أحد الأو جه» وهْوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبء ص عَلَيْه وقَدّمَهُ في 
«الفرُوع». واشزح الحارئيّ), و«الفائق ی و«الرّعايتيْن). و«الحاوي 
الصَّغِير»» قال المُصَنّف في «المُغْنِي): : لا غلم فيه خلانًا. 
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NUE الشذراتا لفقهيه‎ TE 


وقيل: يطل الشَّدْط دون الوَقف. وهو تخريجٌ من اليم وما 
هُوَ يبتعيد» قال الشّبْحُ قي الذّين ككلثة: يَصِح في الكلء ٠‏ َل عَنْهٌ في 
«الفائق») 


الشألة السّابعَة: اشْتوَاط انِْرَاض البَطن الأوّلِ. 
ا ار لكر انور تراط ا: راض البطن الأول هَل 
ر انْتقَال تَصِيِْبٍ المؤقوف عَلَيْهِ إلى ولده قَبْلَ اقَرَاض البطن 
ب كن فال نهدا على ازلاويد” ا ككل 
فإذا مَاتَ من أؤلاد اببطن الأول (العطلبقّة E‏ ل 


8 رده 


تصيبه آم ُشْتَرَط أن ينْقّرض البَطنُ الأوَّلْ؛ حى يَسْتَحقٌَ من بده ؟ 
0 اخْمَارَ شَيْحْ الإشلام ابنُ نيمي يمب نله: لتَقَالَ تَصيب کل وَاحِدٍ 
إلى وَلَدِهِ دُوْنَ اشْتِرَاطِ انْقَرَاض البَطن الأوَّلٍ. 
المَراجع م : «مَجْمُوعٌ الفتَاوَى2 لابن د تيَمةَ /"١(‏ الى ۰۱۰۰ ۱۹۲)» 


«الفتاوّى الکری» لابن َي تَيْميّة (5/ ١4‏ 1 5 لابن ر )۳14/۷( 
«الاختيّارَات فة لابن تام اللي »)۲٠۹(‏ «الإلْصَاف» للمزداوي 
)7/۱0( 
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وذ سمل راه في «المَجْمُوع» /۳١(‏ ۸1): عَنْ صُورَة كاب 
اله وف نصّه: هَذَا مَا وَقَمَهُ عام بْنُ ن يُوسُفَ بن عامر على أَوْلَاده' م 
س ٍ 2 
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n IAF‏ 
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4 8 ويك بيهم على الفَريضة اليثم على أولادِهِم من 
ثم على أؤلاد أؤلادهئ ڈ ت على أؤْلادٍ أؤلاد لادم ثم م على 
عجوي وي 
على أنه من توفي مِنْ أوْلَادهم المَذّكُورِينَ؛ وأؤلاد أؤلادهئ؛ ونَسْلهِمْء 
وعقبهم من بَعْدِهمْ: عن ولد أو وَلَد وَلّد؛ وتشل؛ اؤ عقب وإ سَفَل: 
کان ما کان مَوْقَونَا عليه رَاجِعًا إلى وَلَّده؛ وَلَده؛ ونشله؛ وعقبه 
ن بيو وان ل ل لِك على القرطة اروئ ون وي به 
عَنْ عير ولد ولا ولد وَلَدِ ولا شل ولا عقب خوإن كد - کان مَا كان 
مَوْقُوفًا عَلَيْهِ رَاجِعا إلى مَنْ هو في طبَقتِهِ وأَهْل دَرَجَتِه من أَهْل الوَقْفٍ: 

على الفَرِيضّة الشَّرْء ِيّة؛ نّم على جهات ذَكَرَهَا في كتاب الوَقْفٍ -. 
الول منّ السّادّة العْلمَاء: أن الوا 8 الوّاقف المَذكور 
ی ما انتمل إِلبْهِمَا َه ٿه وفيت إِحْدَاهُمَا 
عَنْ ابن وان ابن - فَهَل ب يَشْتَرَكَانِ في تَصيبهاء أمْ يَخْتَصٌ به الابْنُ دُونَ 

اب الابْن؟ 


الان المَذكور توفي عَنْ ابن: هَل یحص با کان جَارِيَا 
على أبيه دون ابْنّة الان؟ 

وهل يفضي شَرْط الوّاقفٍ المَذْكُور تَرتِيب الجَمْلَةِ على الجَمْلَة: 
أو الأفْرَادَ ۳ الأفراد؟ 


مارك 2 
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فَأَجَابَ يَرَْدْهُ: «هذه ا فيهَا قَولان عند الإطلاق مَعْرُوفان 
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قوم مم بامس ب يا a‏ 


واسْتَحَقٌ أؤ عاش ولم يشكجق لِمَانع فيه أو لدم بوه لوقف أو لير 
َلك أو لّمْ يَعشء بل مَاتَ في حَياة جد 


ek‏ قرب عاب املد ١‏ عد وي ي في 


از € [الساء:۲٠1‏ ائ لکل ت ف ها كف ا 
00 0 
و 0001 16 ڪڪ اه ےک4 [الياة :057 أَىْ ي حرم على و 


وأما في هذه ققد َه ع الاقف بأل مَنْ مات عَنْ ولد انتمل تَصيبة 
إلى وَلَده؛ وهَذا صَرِيحٌ في أنه لتيب الْأفْرَادِ على الأفْرَادِ؛ فَلَمْ يَبْقّ في 


أن | ا > صم »۰ و 3 7 و 
وا أن الوَلدَ ذا مَاتَ في حَياة أبيه وله وَلَدَ؛ٍ ٿه 
2 ل E‏ ؟. رهم بي 
عَنْ ولد آَرَ وعَنْ ولد الوَلّد الأوّل: هَل يَشْتَركَان» أو نرد به 


2 م ا 


5 
8 ۶ ¢ چو کر ص ص و عمس 
الأظهّرُ في هذه المَسألة: ار ن؛ لانه إذا كان المَرَاد أن 
6 و اه TA E‏ ا ن سيرك م ىر 
ولد ی بعد موت ابيه - سُوَاء كان عمه حًا أو يتا - فمثل 
و 2 5 2 س ےر 

هذا الكلام ِذَا يُشْترّط فيه عَدَمُ استخقاق الآت» كما قال الفقهاء فى 
o‏ الا وا ل ل E‏ ا e‏ 
رتيب العَصَبَة: إِنْهُمْ الابْن» ثم ابنه» ثم الأب ثم أبوه. ثم العم ثم بتو 

و ١‏ اويل كا ا ل قن يه و بر م د اله 4 
العم وتخو ذلك؛ فإنه لا يُشْتَرَط في الطبقة الثانية إلا عَدَمْ اشتخحقاق 


الأولى. 

E a N 
لم س ولا برط‎ E الَانيهُ؛ سَوَاةٌ كَانَت الأولى اسْتَحَدّثْ‎ 
لاسشتخقا قاق الَانبة اشتخقًاق الأولّى؛ وذَّلكَ لأن نَّ الطبقة الذَانَةَ فى‎ 


لوقف يِن الاقف لا من لني كيس هُوَكَالِمِيرَاث الذي ير الابما 
يقل إلى انه وإِنمَا هُوَ كَالِوَ لاء الذي رت به فَإِذَا كان ابن المُغْتق 
قَدْمَاتَ في حَيَاة المُعْتق؛ ورت الوّلاءَ ابْنُ انه 

وما يغاط مَنْ يَغْلَطْ في مغل هَذِه المَشألّة حينَ يط أن الطب 
ان ای می الي کبلها؛ ان تحن الأولى شيا لَمْ تَتَحِقٌَ 
الثاني يَظدون أنَّ الوَالدَ إذَا e‏ لم شق ابه 
ولع N REE e‏ ل الأول 
0 من الموازق. فال أن يشرط الوَاقف في المُسْتَحِقينَ 
ا أذ عُدُولاء أو 0 غَيْرَ ذلك ويون الأب محالم 


س مس 0 و ا ت 
ٍ للشزط المذكور واه مُتَصِمَا مُنَصِمًا به فَإِنَّهُ يَسْتَحقٌ الابْنُ» وإِنْ لم يَسشتَحى #6 


0 


ج ر لعي ص دار دك 


SRS 


ده 


عه ع مر به عه 2 سور وح 
SRS‏ وير او وي تمي جيه ويب SE SBE CRASS‏ 


مي 


0 رقك- وي 9 


9 الشذرات الفقهية د ع ق 


ا OO e < A‏ ا 3 2 
أبُوه» كذلك إذا مَاتَ الأبٌ قل الاشتخقاق: فإنه يشتحق ابنه. 


ات و ا ا 
ا ب والوّلاء في الميرّاث وَسَائِر لاشو الك TT‏ 
طبقات ات َإِنَ الآمْرَ فيه على ما ذكرٌ. 

وهَذًَا المَعْتّى هُوَ الذي يَقْصِدَهُ الوَاقفُونَ إذَا سَئلُوا عَنْ رادم 
ومَنْ صرح مِنْهُمْ بِمُرَاده: انه يُصَرّحُ ب أن وَلَدَ الولد تقل إلَيْهِمَا تقل 
إلى وَلَدِهِ لَوْ كَانَ حًا لاسِيّمَا والنَّاسُ يَدْحَمُونَ مَنْ مَاتَ وَالِدّهُ ولم 
يَرِكْ؛ حى إِنَّ الد فَدْيُوصِي لول وَلَدِِ؛ ومعْلومٌ أن نسبَة هذا الود 
ونشف ولد ذلك ال الخد هواة 

فکیف يرم وَلَدَ وَلَّدهِ ايء ويُخطي وَل وَلَدِهِ الذي لَيْسَ بيتيم 
تان كد لأ ينض يَفْصِدَهُ عاقل. 

وش لم ل بلريك: قي لوف في كل الو ت 
0 ولد الْني مات في حَيّاة أبيه» والله أَغلمُ». 


A2 
جو تت نت‎ 


0 اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن تيْمية يَله: جَوَارَ تَغيير شَرْط الوّاقفٍ 
الى ماهد أضلحٌ ٠‏ منه. 

الْمَرَاجِعْ الماك الكارديية» لابن ديه (149141)» «الفرُوعٌ) 
لابن ف (۷/ 57 37). «الاختيّارَات نیف لابن للام المَعْلِيُ »)۲٠١ ٤(‏ 
ااا للمَؤداويٌ /١(‏ 55 5). 

جَاءَ في «الاختيارات» للبَعْليٌ :)٠٠٤(‏ يجوز تَغْييرُ شط الوَاقف 
الى ٠‏ مه وإِنْ اخْتَلفٌ ذلك باختلاف الزَّمَان والمكان؛ 

عَنَّى لو وُقفَ على الفَقَهَاء والصوفكة واختاج النّاسٌ إلى الجهّاد 
صرف إلى الجئيه. 


I2 
2 ف يحي‎ 


المشألة النّاسِعَة: اشترَاط ما لا قُْبَة فيه في الوّقف. 


المَقَصودٌ بها: ار مق أل العلّم على مَشْرُوعِية لوقف فما يُقْصَدُ 
به اريه والطّاعَةٌ له عَرّ وجَلٌ؛ لكتّهُم الاموا في الوَقْفٍ على غَير 
القَرَب: كالوَفْفٍ على الأغْنيّاء أو المَسَقَة أو أهْل الذَمّة هَل يَصحٌ 
هذا الوَّقف آم لا؟ 


0 المشألة القَّامئة: 0 َغييرٌ شَوْط الوّاقفٍ إلى ما هو هو صل مه ا 
افصو بها: مغر كم تير زط الوا إلى ماو أضلخ بل 

ُُ 

عد 


لراك ا 


0 س‎ TOIT AGE 
ك2‎ 


9 5 فی أو ما ليود : واوا يي 
هو و اح 


المراجع ١‏ تج ماري دين تتَمكة (۳۱/ ۳۱ 2.59 25١‏ 
ا لابن :: Nt 50 DN‏ تظرية ية العَقد) 
تيْميّة (75). 50 لابن ۳ (۷/ ۳۵۷)» تقد مَرَ 
مث ۲(« «الاخييارَاتُ الففْهية» بالا اي ۲۰0 
«مَخْتَضَْ الفتاوّى المصريّة» للبغليٌ (۳۹۹)» «الإنْصاف» للمؤداويٌ 
/1١5(‏ 557). 


قال مشه في ا (1/91"): «قَإِذًا أُوْصَى أو 5 
على مُعيّنَء وكانَ كافرًا أو فاسقا: م یکن الكفوُ والفشقٌ هوَ E‏ 

الاشتخقا ق» ولا شَوْطا فيه» بل مو يمحي ما اغا وإ كَانَ مش 
عَذْلَاء فكانَت المَعْصية عديمة ؛ لایر بخلافِ ما لو جملا شَرْطً في 
ا جهة الكمّار وال لفسّاق أ و على الطائفٌة الفلانية بشَؤْط أن 


يوب ا ارا أو ُسَانًا: َد الذي لا رَيْبَ في بطلانه عنْدَ العْلمَاء. 
ولَكِنْ تَنَارَعُوا في الوَفف على جهّة مُبَاحة : كالوَقف على الأغنياء 
على قَوْلَيْن مَشْهُورَيْن. 


هه ب ت 3 و و 7 وس 0 
تالالد ذل عله الات ال والاصول اننا 
لصحيح الذي يه الكتار صو باطل 


1 


Pa‏ تاب الوقف ( 98 ۷ 6 چرچ 


م 


2 
4د 


أيْضَاءٍ لأن الله سبْحاته قال فى مال الفيعء: «ى لا يوودولة بين الانيا 
م o f‏ اا ل EE‏ 
ییک 4 [المحشر:۷]» فأخبر سَبْځانه أنه شرع ما ذکره؛ لتلا يكون الفيٰء 
سے 0 ص کے 
مَتَدَاو لا ر الأغنياء؛ دون الفقرَاء. 
م 5 2 اه ر9 ع 0 ر ا E‏ ا 
فعلم: أنه سبْحانه يكره هَذاء ويَنْهى عله ويَذْمَه» فْمَنْ جَعَل الوّقف 
Ep ١‏ و ا 2-6 ا 3 عر سو 2 
للأغنياء فقط: فقد جَعل المّال دولة بَيْنَ الأغنيّاء» فيتداولونه بَطْنًا بَعْدَ 


E AE 0 2 5 2‏ ا E‏ 
تطن دون الفقرّاء» وهذا مضاد لله فى أمْره ودينه: فلا يجوز ذلك. 


٥ 4 5 ُ‏ س کلت ۶کک ک۹ ae‏ ا E‏ 1 

وف السّئن عن النْبي ية آنه قال: «لا سَبَقَ إلا فى خف أو حافر أو 
3 ا رر 3 8 “ا 0 ے کک 
نصل» [ احمد وابو دَاوَد]ء فإذا کان فل تھی عن ذل السشق إلا فيمًا 


مه ر و AT‏ س 20 47 
يُعِينُ على الطاعّة والجهاد مَعَ أنه يَذْل لذلك في الحيّاة وهو مَنْقَطعٌ غير 


ارفا أن بل القال لاوا إل ی 


وهَذا افر نت ا الاب ومَنْ خرَجَ عَنْ ذلك: كَانَ سَفيهاء 
و حجر عََيْهِ عند جُمْهُور الْلَمَاء لَذِينَ يَحْجِرُونَ على السّفِيهء وال 
مدا لاله ود ی الله في کابه عَنْ تبذِير الکال: مرا © 4 
[الإساء:*1]» وهر إِنْقَاقَهُ في عير مَصلَحة» وكَانَ مُضَيُعَا لماله» وقد تى 
لني ئل عَنْ إضَاعَةٍ المال في الحديث المتَمَقِ عليه عَنٍ المُغيرة ابن 


ت 


شُعْبَةَ عن ال كل: «أنّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قيل وقَالَء وكثْرَة السُوّال 


5 ونع تتجي جيه جيم‎ EE CRO وا‎ êg Eg O وي تعر‎ Ag Eg 


Sp: 


a‏ ی 


کے 
a‏ 


E ويج‎ 


E‏ کر 


وإضاعَة المَال) متمق ق عَلَيْه] وقد قال الله 9 ف کتابه: ولا ووا 9 
سمه اموک کہ الى جَعلاسَه قا 4 [النساء: 5]. 


المَسْألَةَ العَاشْرَةٌ: عمَارَةٌ الوقْف. 

المَقَصود بهًا اشع الوق إلى كارا رضاح را قف عليه 
الاتفاع لوقف فهل يجب ث إضلاحة» أو بنرا غير إضلاح؟ 

0 اختار شيخ الإسلام ابن كمكة يَدَْدْهُ: جوب عمَارَة الوَقف 
على الأوْلاد بحنب البطون» أو على أضكاب جه لقف على الريب 
باغتبار حف عَفيّة الانتمّاع متهم با الَقْفٍ. 1 1 

المراجع :«الفروع) راع 5 ۷ 0ا ن وې 
(404/17) «الاختيارات الففْهيّة لابن اللا لبَعْليٌَ (5 5؟). 

قال ١‏ ن مغل في «المْوع» (۷/ ۳۷): «وتّجبٌ عِمَارَته بحسب 
ا ا يْمِيّة) وذكر ء يده ا جب كَالطْلْق وقد 

ا رباب الوطَائف. 


جر کک ا 


وان ني : الجُمْع بَينَهُمَا حَسَبٌ 2 حَسَبُ الإمْكانء بل قَدْ يَجِبُ). 
وقال المَؤْداويٌ في «الإِنْصَّاف» (17/ 559): «قال في «الفرُوع»: 


وهو قول عير شيخ تَتِيّ الدّين» كالطلتقء قَالَ في «التَلْخِيص) :الام 
رید انتما به يمره باختياره: 


ص 
راا 


0 


مه يه لثم اواو 6 عات اع اوقب عي لاد 
الانتفاع به فهل ر يجوز ر اشتندال الوَقّف بِنَاءَ على المَضلحة ٤‏ ذلك» أم 
لآ اشعناةا إلى الاضلٍ ف ت 


اااي قال عدا او ف ذم 


وتال الشّئْحْ تة َع َي الدين كانه : يجب عمَارَة الوَقّف بحسب 
ادا 
المشألة الحادية د 4 ع الول قف أو اسْتبِدَالهُ للمَضلحة. 
ا ا منه. 

المراجع e‏ ا 
«الفْتَاوَى الى لابن تيمكة (5/ ٩‏ 2 التائ المارديية) لابن تبْميّة 
لژو لب مطح ۲۸۸۰۳۸۷0 الفقصز حب الى 
المضريّة ية» للبغلنٌ (۳۹۰)» «الاخْتََارَاتٌ الففْهيّة) لابن لام البَعْليٌ 
(۲۹۲)» «الإنْصَافَ) للمَؤداويٌ /1١5(‏ 077). 


لھ وقذ ستل ماه في «المَجمّوع) (357/1): عَن الوّاقف والنّاذر 


20 أ اه 3٥ ٠ E 9 7 76 rt‏ ا 1 
فاجات اة : «واما ادال المَنذور والمَؤقوف بخيّر منه» كما ي 


٠ع‎ 


عر لدو ت و" قر سے مھ 2-5 اي هه ^ م 
أحدهمًا: أن الإبْدَال للحاجَة مثل أن يتعطل فيباع ويشترّى بثمنه 


ما قوم مَقَامَهُه كَالفَرَس البحبيس للعو إذَا لم يُمْكِنْ الالْتقَاعٌ به للْعَرو: 
ET ES‏ ا 3 ور ا 1 1 
إنه يبَاع ويشترى بثمنه ما قوم مَقَامَه. 
د رو ا 
والمَسْجدٌ إِذَا خرب ما حوله: فَتتْقل الث إلى مَكان آخَرَ أو باع 
٥‏ ر ر ا و 
ويُشْتَرَى بكَمَنه ما يوم مَقَامَهُ أو لا يُمْكِنٌ الانْتفَاعٌ بالمَؤقوف عَلَيْهِ مِنْ 
ص 7 ص 


مَقَصود الوّاقف: باع ويُشْترَى بِدَّمَنهِ مَا قوم مَقَامَه. 
1 4 اه 5 0 ا بر و art EE‏ ا م 
وإذا خرب ولم تمكن عمّارته: فتبّاع العَرْصَّة ويشترّى بثمَنها 
2 و ص 
Es E O gS E Mr‏ ر 
يَقومٌ مَقَامَهَا: فهذا كله جَائر؛ إن الأضل إذا لم يَخصّل به المقصود 
0 كف برك راق 
EEO e 0‏ 2 هو عه ر ره هه 
والثاني: الوئدال لمصلحة رَاجحة مثل ان يبدل الْهَدي بخَيْر مه 
6 5 7 87 5 و سے سا ع ى ”> عه 71 0 
ومثل المشجد إذا بني بَدَلهِ مشجد آخرٌ أضلح لأهل البلد منه» وبي 
0 7 0 1 0 ر 1 7 1 
الأول فهذا وتخوة: جائ عند أَحْمّدَ وغيره من العلمّاء. 
of HZ o‏ و ¢ 06 00 6 کے م 
واحْتجٌ أخمد: بأن عَمَرُ بن الخطاب يلي تقل مَشجد الكوفة 
0 لس 0 )سم 32 ' ار ا ا 
القديج ال مَكانْ اخ وصارَ الأول سوق للتمّارين» فهذا إندال 


f‏ ا سے ص ت 0 4 أ ك 
وما إبدال بتائه ببتاء آخرَ؛ فإن عمَر وعثمان: بيا مشجد المَبِيّ ل 


نَاءَ غَيْرَ با N N E SA‏ بيت ف 
ایک أن ابي يك قال لعَائسَة: الكل أن قَوْمَك حلي يثو عهد 
هلم هلكة؛ لَتَقَضْت الكَعْبَة وَلألْصَدْتَهًا بالأزض. ولْجَعَلْت لَهَا بَابَبن 
5 0 الاس منه» وبَايًا يخرح الاس 3 [البْخَارِيٌ ]: فلولا 
المُعَارض الوا جخ؛ لكان الي بل بير ناء الكغية. 
السو الوَقفٍ مِنْ صُورَة إلى صُورَة؛ لأجل المَصْلَحَةٍ 
o ¢‏ س E E O o‏ و 7 
وأما إبدال الْعَرْصّة بعزصة أخرّى: فهذا قد نص آخمد وغيره 
على جوازه اتباعًا لأضحاب رَسُولٍ الله بي حَيْتُ فَعَلَ ذلك عْمَرَ 


وما مَاوَة قف علد أل بحر مله مل أن قف دارا أو حاو 
اوا رة كوف مكلا فيلا كيدلا با ُو آم ِلْوفف: فق 
أججارَ ذلك أبُو ٿؤر ويره مِنَ العلماء مل أبي عبد في حَرْموَيْه قَاضِي 
مصرء وحَكم بذلك. 


وهو قياس قول أَحْمَدَ في تبديل المَسْجدٍ مِنْ عَرْصَةٍ إلى عَرْصَةٍ 


للمضلكة؛ ل إا جار أن يدل المشجة با يس بمشجد لِلْمَضْلحَة؛ 

بيت يَصِيرُ المَسْجِدٌ سُوًا: فلن ور إْدَانُ المُستكلَ بمُستعلٌ آ ا 
أؤلى وأخرى. 

ارق کا 


گی ہا و ہگ ہہک رہد ھا ی وي ی ی 


STE, 


گی 


2 


8 


يي 


كا 


”م 


مكجي كم 4 


i‏ س 


e 1 07 6‏ ¢ 
الشذرات الفقهيه 


و ف فى الج لا اض اا د ا 
5-9 واختارَ 7 39 7 ل 


التؤف ومو كن الاين وير كع الوص والأناوالقاس : 
تقتضي جَوَارَ الإبْدَال للْمَصْلَحَة 5 a‏ وكا أغلم». 


د واد اد 


فر ره و 6 
سم o‏ بن ةو 4« 5 ° ٠‏ »+ 4 » 44 سا جو 
المَسْأَلَةَ الثاني ء 4 1 8 
قد ا ES ID o a‏ د ey‏ 
المقصود بها: مَغرفة مَصرف ما فضل مِنْ نفع الوّقف. سَوَاءَ من 


3 احتار عن 0 3 


ء)۲۰٠۹‎ ۰۸۹ ۰۱۸ /۳۱( لابن تَبْمبّةَ‎ Rt u 


«الفروع» لابن مُفلح (۷/ 747). «الاختیارات الففهيّةً) لابن لكام 
البَعْلنٌ (517), «الإنْصَافُ) للمَؤداويٌ .)٥۳۷ /۱١(‏ 
وقد سمل ينه في «المَجمُوع» (3077/1): عَن الوَقفٍ إذا 


٥ م‎ 


قضل من رَيْعهِ وَاسْتَعْنَى عَنْه؟ 


0 8 عمل‎ 11 E ose متم‎ ES 
فاججات ریاد : «بصرّف في نظير تلك الجهة: كالمشجد إذا فضل‎ 

2 صر ا 5 5 > o‏ 5 4 سے جهھ 0 ١ Es‏ 0 
عن مَصَالحه صرف في مَشجد آخر؛ لان الوَاقف غرّضه في الجنس» 


ا 010 


والجنس واحد. 
1 م 5 3 0201 2 هه 0 ريه 0 ين ۰ له 
فلو قدر آن المشجد الأوّل خربء ولم ينتفع به أحد: صرف ريْعه 

5 OO o e A E CE E ا‎ 

في مشجد آخرء فكذلك إذا فضل عَن مَصلحته شئء, فإن هذا الفاضل 


ص 


0 


لا سَِيلَ إلى صَرْفه اليه ولا إلى تغطيله: فصَرْفْهُ في جنس المقُصودٍ 
ET‏ ڪن علي ا : (أَنهُ ا على إغطاء 
27 في «المَجموع» :)۱۸/۳١(‏ «فرَائك الوَقف E‏ ف 
المصَالح الي هي نَظِيرُ مصَالِجهء وما يَشْبَهُهَا مل صَرْفهِ في مسَاجدَ 
وف فقَرَاء الجيرّان ونشو دَلك؛ لاد الأمْرَ دائ بين أن يُضْرَفَ في 
مل ذلك أو يُرْصَدَ لِمَا يَخْدْتُ من عمَارَة ونّخوهء ورَصدَةُ دَائمَا مَعَ 
يَادَة ايع لا اده فبهء بل فيه مَضََة وُو حبش لمن وى عَلَيِهِ مِنَّ 
وقد رُويّ عَن عَلِيٌ بن أبي طالب: «أَنَّهُ ححضٌ الاس على مَكاتبَ 
يُجْمَعُونَ لَه ففَصْلَثْ فَضْلَةٌ: فأمَرَ بصَرْفِهًا في المكاتَبيْنَ» والسّبَبُ 


کی ہک چوک چ ہہک عار و وي ہہ هجرد 


4 


چت دميو تبي عتمي هيومت كوي وہک وي 2 


المَشألهُ الأول : العوّض على الهبة. 

الصو يها اتم أفل اليم على آذ أضل اله لا ععوَض لها 
لكنّهُم اخمَلَفُوا إدا قصد ‏ بها العوّض. 

ا ابن تم و إا كَانَ العف في رَمَن 
أو بَلَد يَف : عضي أن يَكونَ للهبة عوّض : قُضيّ به ولا بَقِيَتْ على أَضّلِها 
ی ا لا عرض لها 

المَرَاجِعٌ 1 : «مَجْمُوعَ الفْتَاوَى) لابن تي تيمك (۳۱/ ۲۸۳)» «الفروعٌ) 


لابن ملح (۷/ ٤0‏ «الاختیارات لفغي لابن للام الْبَعْليٌ 
(556), «الإنْصَافُ) للمرداوي (۱۷/ 6). 


صر خم 
أي 


قال واش في «المجَموع) /۳١(‏ ۲۸۳): (مَن يغطي رجلا ۶ط 
كاو ليها أو يفضي لَه اج ًاذالم وف بالشّْط المغؤوفٍ 
فضا أو عد مَا: : فَلَهُ أن يرجح في هبته هبته أو قَذْرِهًا». 
وستل اهنا ٤‏ ل (۳۱/ :)۲۸٩۵‏ عن رَجل قَدمَ لأمير 
لوكا على سبيل اللّغويض المغرُوف بَيْنَ النّاس من عير مايعَة 
ك ns‏ کا 
رھ کے 


ئر و م امير 
الشذرات الفقهية 


9 


ب و و RA‏ ع 7 0 ع 5 8 
لصَاحب المملوك التعلق ورنه اميق بوجه بثمن» او اجرة 1 
خدّمّة» أو بال من الآأخوّال؟ 

فأجَابَ يَدَانه: «نَعَم إذا وَهَبه بسَرْط الراب لفظا أو عَرْفا: 
أن يرجع في المؤهوب؛ مَا لم يَخَصّل له الثوَابُ الذي اسْتَحَفَه إذا 
المؤهوب بَاقِيًا. 


وإِنْ كان تالفا: فَلَهُ قِيمَتهُ أو الثَّوَابُء والثَّوَابُ هتا هر العوّض 


د واد ی 


لمر بے و و 

المَسألة الثانية: هبة المخهول. 

ر ف 7 م ع8 ١‏ سا ماه م e‏ ت 

الممقصود بها اتفقَ آهل العلم على جُوَاز هبة المَعْلؤم؛ لكنْهُم 
احتلفوا في هبة المجهُول: كمَنْ وَهَبَ مالا غَبْرَ مُقَدّر أو أَرْصًا لا يَعْلَمُ 
م ا ا ب ع 1 
مَسَاحَتَهَاء فهل تصح هبّة المَجهُول آم لا؟ 

0 اخْتَارَ شَبْحْ الإشلام ابن تيمب كباه: صح هبة المجهول. 

الْمَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ الَتَاوَى) لابن تَيْمِيّة (۳۱/ »)۲۷١‏ «الاختيارات 
الفمْهيّة) لابن الام الْمَعْلَُ (7515). (الإنْضَافَ) للمَؤداويٌ (۱۷/ 9). 

وقد سيل ياه في ١الْمَجمُوع)‏ (71/ :)737١‏ عَمَّنْ وَمَبَ أو أباح 
لر جل شیا مَجْهُولا هَل يصح كما لو أبَاحَهُ تمر شَجَرَةِ في قابل» ولو 


أرَادَ الوْجوع» هَل يَصمٌ؟ 


لم | 
راق اراعة 


ِو 
لَه هه 


ص e‏ ف راءعه ب أ ِ 0 9 
لم يَعْلم أثلث هو آم رَبُعٌ» وكذلك إذا وَهَبَهَ حصّة من دَارء ولا يَعْلمُ 


4 


قا قا ل الو عونق ان EGS‏ عم لوي طن NE‏ 
ما هُوّء وكذلك يجوز هبّة المغدوم, كأن يَهَبَه ثْمَرَ شبجره هذا العام أو 


وكذَّلكَ المغذوفٌ في مَذْهَب أبي حَيمَة وأحْمَد: المع من ذَّلكَ؛ 
لكن أَحْمَدُ وغَيْرُه يُجَوّرُ في الصّلْح على المجهُولٍ والإبرَاء مه ما 


4 


له کے ر السا و كزّللى ^ د و ل 
CS a‏ و مح 7 r EE‏ اولي ل رر 


اف اسار قم قرش 1 4 06 اميت 2 ا 7 
وأكثرٌ العلمّاء يوسعون في ذلك» وهو مذ كور في مَؤْضعه» ومَذْهَبَ 
مالك في هذا: أَرْجَح2. 


wow owe کد‎ 


الشألة النالكَة: تعْلِيقٌ الهبة على الشَّرْط. 
المَقُصُودُ بها: انّمَنَ هل العلْم على أنَّ الأضلّ في الهبّة البَتّ 
والمُضِيٌ فيها دود َِِ أو شَرْط؛ لكتّهُم اموا في تغليق الهبة بالشّْطٍ 
4 عرض مِنّ الأغرّاض»ء كما لو قال الوَاهثُ: إن مُنحت تلك الأزض» 


مره آ 0 
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J 
9 
09 8 
ل‎ 
f 
U, 
7 


د 


كه مر بير 2 ي 
الشذراتالفقهية 


we 


2 0 7 و‎ E + ا »سم‎ FF 
فهيّ لك» أو: إِنْ تَرَوَّجْتَء فهذه الدابة لك» فهّل صح وتَنْعَقَد الهبة مَعَ‎ 
هدا التغليّق ام ا‎ 


0 احتاة ا الوسْلام ابن تيمك اة : صححة تَعْلِيقٍ الهبَة على 


لظ 
ر r‏ ن 

المَراجع: «الإنصّاف) للمَؤْداوي .)٤٤/۱۷(‏ 

3 مغر‎ 0 Ee. 5 ٠ 2 مه‎ 7 2 

قال المَؤداوي في «الإنصّاف» (۱۷/ 55): «قؤله: «ولا يجوز 
8 2 5 006 ا 0 5ه اس 27 2 سس 
تغلقها شر ط)» هذا المَدذْمَتَء وعلئه الأصِحَاتء إلا ما اتتا 
وقطع به رُم 

ر 4 کے اص مه م 7 ا 

5 قلت: واختارة الشتخ تقد الدب کي دک عه فى «الفائق) 

. ره و ين ياه دكره عنه في نی“‎ CE 


د اي 4 


صقر و ٥‏ و 

7 ۶ 4 2 م‎ wl.“ OCU "|| ه‎ > 

o¢ هه‎ 9 : 32 o 1 ع‎ 

لمقصود بها: مَعْرفة حكم اشْترَاط المُعَمّر - الوّاهب - بان 

0 0 و 0 0 هه ا 3 0 3 م 
يرجح إِليْه مَا أَعْمَرَهُ مِنْ دار ونخومّاء فل شرْطة صَحِيْحٌ نافد يَحق به 
رجوعَه آم لا؟ 

لكر ا 1 تر راهه ا o‏ 2 أ يرجه 5 0 

العمرّى نؤع من أنوّاع الهبّة كانت مَعْرُوفة في الجَاهِليّة» وهي أن 
م 2“ : ER e‏ 0 ع عورم 7 ا ع اس 
يقؤل شَخْصٌ لآخَرَ: هذه الدَّارُ لك عُمْريء أو أغْمَرتك إِيَّامَاء أو تخو 
ذلك. 


المَرَاجِعٌ: «الاختيارات الففهيُّ» لابن الام البَغليٌ (777): 
«الإنْضَافَ) للمرداوي .)٥/۱۷(‏ ۰ 

قال الموذاوى ف «الإِنْصَاف) /١(‏ ١ه):‏ 2 «وإن کک 
رَجَوعَهَا عَهَا إلى المعمر - بكشر اليم - عنْدَ مَؤْتهء أَوْ قَالَ هي لآخرنًا مَوْنًا: 
7 550 هذا إخدى الروا يتين» اختَارَه اشح َي الدين اينف 
وده ٤‏ لهذا يه و«المُذْكَب»» وامَشثواك الذكّب»» و«المشتؤعب)» 
و«الخلاح صَة)» و «الْرَعَايَة ة الصُغْرَى»» و«الحاوي الصّغير». 


مله مله a‏ 
3 تا iS‏ 


المَسْأَلَةٌ الخامسة: الو جُوعٌ في التَفُضيل بَئْنَ الأؤلاد بَعْدَ مَوْتِ 
الأب. 

المَقَصَودٌ بها : ق فل الم على أن الأضل , بيْنَّ الأؤْلَاد العَذل؛ 
م اول قو الاب تلض ويد تلب هل يي پا 
الأؤلاد الوّجو ع على أَخيهم ما فُضّلَّ به» أو لا يَمْلِكونَ ذَلِكَ» وتيت 
العطبّة لصاحبها؟ 


كا ا 
ره 
3 
0 اختار شيخ الإشلام ابن تَبْميّةَ كذاثه: صحة استرّاط الوجُوع 
في العمُرّى. 


Tm‏ ر شی الإشلام ابن 


4 


¥ 


“ی 


4 بَعْدَ مَوْتِ الأبء وللباقينَ ا 
ره 


اق 


5 
/ 


ر 0 e‏ ا 
الشذرات الفقهيهة 
ر ا 


الْمَرَاجِعْ e‏ َبَميّة (۳۱/ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۷ ا 
۰ «القتَاوَى الكبرّى» لابن تمك (6/ £۸ 0111 محص الفتاوَّى 


المضريّة) للبَغليٌ (51). «الاختتارَاث الففْهيّة) لابن للحا المَعليٌ 
(514). «الإنْصَاف) للمّؤداويٌ (19/117). 
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قال اه في «الْمَجْمُوء ار )نولا نكر للولد الذي 
ES‏ بل عَلَيهِ أن پر َلك في حَياة الام الائ 
وَبَعْدَ مَوْتَه كَمَا رَد في حَيّاته في أ صح قَوْلَي العُلَمَاء). 


وال نضا ف (۳۱/ ۲۷۷) في > جَوَاب م 3 
د ورك حملا في بَطن مُطَلْفَته: رالا ين 
الل وأ هذا الى كس ا د 9/1 
ذلك في حّاتهء كما اه مر الس كلله. 


Py‏ ا 


١ 
ر‎ 
3 
0 
١ 
/ 
1n 
e 
0 
۰ 
ل‎ 
/ 
١ 
0 
/ 
9 
ل)‎ 


المَسْأَلةٌ الكادسة: 06 الأب فيمًا وهه لولده. 


المَقْصُوُ بها ذا وَعَبَ الا e EE‏ 
e 1‏ 


a ٠ 2! 
Dı) ورا‎ 


جَوَارَ رُجُوع الأب فِيمَا وَعَبَُ لوده ما لم يعلق به حى 4 


- فان تَعَلّقّ به عق لأحد - كما لو أفلّس الوَلَدُ -. أو تَعَلَمَت 
به رَعْبَةَ فيه - كما لو کان يُرَوّحُ بسَبَبهِ -: فايس للأب في هذه الخال 
الرجوع . 

.(AI /۱۷) جع 8 «الإنْصَافَ) للمّؤداوي‎ E” 

قال المَؤداوىٌ في «الإنصَاف) (4/۷): «قوله: «ولا جور 
لواهب أن تزجح في هبنه» إا الأب». هذا العَذهَبُ نص علي عليه 


جَمَاهِير اللأصحاب. وه 2 «(الرعاية الکیری»» قال رودا 


0 هه و 


و الرجوع» ل كي 


+ 


ت 


وع له ادجو جوع إلا أن تعلق ب به َو زعب نحو وُ أن تزف 
الوَلْدُ أو يُفْلسَ وكَذَا َو فَعَلَ الود ما يمت المَصَدّفَ مُوََّدًا أو موتا 
2 بهل الرّوَايَة في «الوَجيز). واختاره الشارځ» وابْن دوس ف 
«تذكرته»» وان عقیل» وان المَنّاء و 4 الحارة ١‏ ين والشّبِحْ 
قي الدّينِء وقَالَ: يرع فما رَد على قَدْر الدَّيْنِ أؤ 556 
لا لا لا 


se 


E EE E OE E PC TEESE SC RS 


كنَابٌ الوَصَايًا 


ا اد 2 
بأكثرَ مِنَ الثلث» أو لوّارثء إلا إذا أَجَارَهَا الوَرَنّهَه ورَضَوا بِالتَنَازْل عَنْ 
ا a E ET‏ ا و SSN‏ 
حَقهم فَيِهًا؛ لكنهم اختّلفوا في وَقت إِجَارَة الوَرَّثة في الوَصِيةء هَل يكؤن 
في حا المُوصِيء أو في حال مَرَضِهِء أو بَعْدَ مَوْته؟ 
َيَاة المُوصى إِذَا وَفَعَتْ حال مَرَضه» ولس لهم الوّجُوعٌ بَعْدَ ذلك. 
و 0 7 م اير 
المَرَاجع : «الفرُوع) لابن ملح (۷/ ٤‏ ١٤)ء‏ «الاختَيّارات الفقهيّة) 
ا 00 5 
لابن اللحام البَعْليٌ (/71)» «الإنصّاف» للمَؤداوي /١۱۷(‏ 510). 
0 هه 1 ٥‏ و هه و 
قال ابن مُفْلح في «الفوع» (۷/ 5 57): «ولا يجوز لوارئه بثلثه 
ولا باكر من َيِه ص عَلَيْه. 
» ن : مره 8 7 0 0 ص is‏ 
ونی «التّنصرَة)»: يُكرّة» وعَله: في صځته منْ کل ماله نقله حنبل. 
ويّصِحٌ على الأصَمٌ: بِإجَارَة الوَرَتّة لَهُمَا بَعْدَ مَوْتَ المُوصي» 
په كالرّدَ وعَنْهُ: وقبِلهُ في مَرَضهء حَرَّجَهَا القاضي أَبّو حازم مِنْ «إذن 
5% 8 
5 
رار 


چت بيتك 0 اي € E‏ وي ع5 ڪ 2 أو وي دير حاتجي وي ھی 2 SE CA CE RC‏ ديس دي 


تھ نتاكمي وجي # 


1 


™ 
ألم 
2 


وح الشذرات الفقهيّة مرو بو 


0 ° كم ع 
Es‏ 


المَسألة الَانية: رُجوعٌ الوّارث في إِجَارّته. 

المَقصودٌ بها بها: تَقَدَمَ ني المَسألَة السَابَِة َة أن الوَصية يه بتر مى الدُلْثْ 
و ِوَاثِ لا صح إا بإجَارة الورَة؛ كن لو اجار وار ذلك بَعْدَ 
موٿ الموصيء» ٿم تن لَه أن الوَصِيَةَ أكْثَرَ مکا ظئهء کان يَعْوْلَ في سء 


مُوصِيًا به: ظَْنْتُ قيمتَهُ قِيمَتَهُ ألما فبَانَ أككّر فَهَل يَحق أ له الوْجوع في إجارته 
أم لا؟ 


ص 0 
20 


0 اختار سيخ الإشلام ابن يو کان عَدَمَ التفريق بَيْنَ 
ألفا فبَانَ أكثر: 

المَرَاجِعٌ: «الإِنْصَافَ) للمَؤْداويٌ (۱۷/ ۲۳۸). 
قال المَؤْداويٌ في «الإنْصّاف» (۱۷/ ۲۳۸): «قَوْلَهُ: «وَإِنْ كان 
المُجَارٌ عَيْنَاه وكذًا لو کان مَبلَعَا مُقَدَّرَك فقال: ظََْت بَاقِيَ المَال كَثيرًا: 


ا 5 7 5 
لم يُقبّل قؤله» في أظهّر الوَجْهَيْن), وهّذا المَذْهَبٌء جَرَّمَ به في «الوّجيز). 


و : ٤‏ - 
وغيره» وقدمه في «المَغني)» و«الشزح)» و«المَحَرّراء و«الفرّوع), 
و«الرُعَايتيْن)» و«الحاوى الصغير»» و«الفائق». وغَيْرهمْ. ع 


كتَابُ الوَصَايًا 
ا | كات الوضاد + ) ۷ ( چ 


ك2 


4 


3 
والوّجهُ الّاني: يبل قَولَه قَالَ الشَّبِحُ تَقَيّ الدّين ككذنة: لَوْ قَالَ: 
طَنَنْت قِيمتَهُ ألْماء بان أككر: قبل قَوْلَه ولیس نَفْضًا لِلْحَكم بصكة 
الإجَارَة بِيَة أو إقرَار. ۰ 

قَالَ: وإِنْ أجَارٌَ وقَالَ: أرَدْت أضل الوّصيّة: قبل» انتَهَى». 
2 


a واچ علةه‎ 
oS AS وج‎ 


ليذ فل 


المَسألة الَالئَة: الوَصِيّةٌ حمل حَيَوَان. 
: / 
أ 


مّه: كحَمْل أَمَة» أو 


ص 


المَقصود بها: مَنْ أؤْصَى بالحَمْل مُنْفْردًا عَنْ 
حمل دَابَة فَهَلَ صح الوَصِيّة بَلِكَ أم ل 
6 اخْتَارَ شَيِْحْ الإشلام ابن تَيْمبَةَ يَدْلنه: عدم صِكحة الوّصِيّة بِحَمْل 


14 2 


حَيوَان. 
َّ و 0 عو م ر 2 سيم فى 
المَرَاجع: «الاختيّارات الفقهيّة) لابن اللخام البَعْليٌ (۲۷۹)ء «كشاف 
القتاع) للبهوتى (5/ 371). 
جَاءَ في «الاختيارات» للبَعْليٌ (71/9): «ويظيه 58 أنه لا صح 
الوَصِيّةُ بالَمل؛ نَظَرًا إلى علة التفريق» إذ لَيْسَ لهي عن التّمْريق 
يحص المَيئِع؛ ل 72 عام ٤‏ كل تميق إلا العتّق. وافتدَاء الأَسْرّى). 


3 Se 34 


% 


م6 
اه 
# رق 


احج طن 1 E‏ اشرات اطي ميرب ب« 


المَسأَلَة الرّابعَة بعَة: الوّصيّة به للمَغدُوم. 

الصو بها: انق ق أفل الم على صك الوَصيةِ للجهة المؤججوكة: 
كالوّصِيةَ لشخصء أو جهة مَوْجودَتَيْن؛ لكنّهُم اْمَلَفُوا في الوَصِيّة لجهّة 
مَعْدُومَة: كالوّصيّة يه لما تَحْمِلَهُ هذه المَرْأة أو لِمَنْ سَيُولَدُ لوده وتخو 
بو ا 

0 اخْمَارَ شيخ الإسلام ابن ت كه اه صِحََةَ الوصيّة للمَعْدُوم. 


المَرَاجِع : 5 لابن تَيْميّة ١(‏ ۳/ ۰۹( (الإِنْصَاف) 
للمَؤداويٌ (۲۹۹/۱۷). 

0 (۳ ۹/7 1( اله في 'التبفوع؛‎ n 
5 إلى آن رة للدي ولد وف ل کل نصح هذه الرس اغ‎ 
فأجَات ییه: َعَم لَص هذه الوّصِيّة» فإنَّ الوَصيًة وال‎ | 
الذين لا يرون جانرة.‎ 

كما وَصّى لزي بن العام لوَلَّدِ عبد لله بن الرببر. 

الوصِيّةُنَصِحُ للمَغْدُوم بالمغدُومء فيكونٌ الي م للفقَرّاء إلى أن 
يدت وَل الوَلّده فِيَكونٌُ لَهُم والله أَعلَهُ). 


٠ واچ م‎ 
o 2 wo كت‎ 


SS جح‎ 


e‏ م 6 و ے 
المَسْألَةَ الخَامسة: اسْترَاط القَربة لصحّة الوّصيّة. 
المَقْصُودُ بها: انَمَىَ أل العلّم على أنَّ الأضلّ في الوّصِيّة أن يُفُصَدَ 


بها التَعَدّتٌ إلى الله تعالى: كالوّضئة ببتاء مشجد» أو أغمّال البردّن وتخو 
١ _‏ 5 ل ل ا ال 


دَلِكَ؛ لكنّهُم اخْتَلُوا في الوَصِيّة في المباح: كالوصيّة في عَمَل الطرقء 
ا ل ا 0 7 د ره 59 
والجُشور» ونَومّاء فل صح مثْل هذه الوَصِيّة أم لا؟ 


المَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ المَتَاوَى) لابن وا ا 
«o!‏ «تظرية العقد» (55) «الفْرُوعٌ) لابن ملح (۷/ 23 (تقدَ 
مَرَاتب الإجمّاع) (595)., «الإلْصاف» للمَؤداويٌ (۱۷/ 1۳( 

نال اڈ في «المجموع» :)٤1/۳۱(‏ «فأمًا لاال الى عت 
طاعَةَ لله ورَسُوله: فلا ينتفع بها الميّتُ بحال» فإِذًا اشْتَرَط الموصي 
أو الاقف عَمَلَا أو صِمَةٌ لا نَوَابَ فيهًا: كَانَ السّعْيْ في تَخصيلهًا سَعْيا 
فیما لا ينْتمَعُ به في دياه ولا في آخرته» ومثل هَذَا لا يَجُورً). 


سم o‏ ك e‏ ص 1 0 ص 
المشالة السَادسَة: الوصيّة لاقرّب قرايته. 


0 م مك E‏ ا الي ل لابو كوه 
المقصود بها: إذا أوْصَى شخصٌ لأقرّب قرابته» فهل يدم الأخ 
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5 شيخ الإشلام ابن يميه يتان : 0 الإِخْوّة في 


الاشتخقاق إِذَا أوْصَى لأقرَب انه فالأ الشّقِيقٌ لا يُقَدَُمُ على 
يديم 

الْمَرَاجِعْ : «القَوَاعَدَ الفْهيًّ) لابن ر رجب (5/0هه) «الإِنْصَاف) 
للمَؤداويٌ (۱۷/ ۳۲۷). 

قال ابن رَجَب في «القَوَاعد الفقهيّة) (005/6): «ومنها: في 
الوَقْف اقم فر بار وكذلك الوَصِيّة يتر ج لاخ للابوين 
على الأخ الاب ّح به القاضِي والاضحات في الوَصِيةه وعَلَلُوا باد 
الانفْرَادَ بالقَرَابة کالتقدم ب بدَرَجَة 


وات الي كن اين في اليه وكا لا يرجم فيه بالقرَابة 
الأجتيية ع عن اشتخقاق الوّقفٍ). 


وقال العزداوي في الإنصَاقٍ؛ (۷/ ۷): «قول: (والأخ مِنّ 


5 


الأب الاخ من الام سَوَاة» بلا ار وهَذَا مَئِنِنّ على القَول لكان 
الأ من الام يذل في لقاب على مَا قد E‏ 
ع SS E‏ له في 


«المغني»» و«الكافي): 3 الأب eS‏ سوا 


0 عو 2 اه ع ري 0 ا ا 
قَولَهُ: (والاخ من الابرين: احق منهمًا)» وهو المذهت» وعليّه 


أ[ ل 5ه س ar‏ - 0 ا 3 E‏ 
جمَاهِيرٌ الأضْحَابء وقطعَ به كثِيرٌ مهم وقال في «الفرُوع» ويَتَوَجّه 
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المَسْألَة السَّابعَة: صرف الوَصِيّة إلى جهّة أوْلَى مِنّ المُوْصَى بهَا. 

افصو بها: امن أغل العلم على أن لومي صِيّةَ تصرف في الجهّة 
التي ذَكَرَهَا المُوْصِي ENS‏ جهة أؤلى مِنّ 
الجهة المؤْصّى بهَا: كُمَا َو أَوْصَى بِمَسْجِدٍ في مَكانء قبا أن َه کات 
هو ا خوج إلى المَشجد مِنَ المَكان الأول قَهّل للمُوْصَى إِليْه و ونځوه 
أن يَضْرفَ الوَصِيَة إلى جهّة أوْلى منّ المُؤْصَّى بها؟ 


0 اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن تة ال4 جَوَارَ صرف الوّصيّة فيمًا 


ُوَ أضلَح مِنَ الج الي يها الُْصِي 
المَرَاجِع : «الاختيّارَات الففْهيّةً) لابن السام المَعْلِنُ .)۲۸١(‏ 
جَاءَ في «الاختيّارَات) للبعلي :)3١(‏ «ويجوز للوصي 5 
الوصيّة صِيّة فما هُوَ أضلَح من الجهة التي عَينَهَا المُوْصِي) 
نا لا لا 
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جيمس یک مي نتتعب ہک“ م 


کیره 
قلتٌ: واخْتَارَهُ الشَّيْحْ تَقَيّ الدين كاه ذَكَرَهُ في «القَاعدَة العشرينَ 
بَعْكَ المائة»؛ لکن ذَكَرَهُ فى الوّقف). 


كتَابٌ الفرّائض 


كتَابُ الفْرّائض 


a:‏ 1 4 س 
المَسألة الأؤلى: الإرْث بالالتقّاط. 
المقصود بها: َعْرقَُ كم إزث اقبط إذَا لم يُوجَد ا له وَارِثْ 

وهل بحت الالتقاط سيا للورث أم ل 
0 اخَْارَ شَبْخْ الإشلام ابن تَبِمِيّةَ يدَلَنْهُ: أنَّ الالتقاط سَبَبٌّ من 
ساب الإرْث إذَا لم يُوجَدْ وَارثُ بِسَبَبِ مِنَ الأشباب المجمّع ليها 
ا : «المَرُوعٌ) لابن مُفلح (۸/ ۷) «الاختیارات الففْهيّةً) 
لابن للحا البَعْلِيُ (5/85), «الإنُضصَّافٌ) للمّؤداويٌ .(A/۱۸)‏ 


قال ابن مُفْلِح في «الفرُوع) )۸/ :)V‏ «أُسْبَابٌ اللإزث: :نکاځ ورحم 
وولاءُ عتق. 

وعَنْه: وعند عَدَمهِنّ بمُرًالاة وهيّ الا وان وهی 
المُحَالَمَةُ وِسْلَامُهُ على يديه والتقاطة» وكَوْنُهُمَا من اهل الدَّيرَانَ 
اخْتَارَةُ شَيِحْنَا (ابن تَبْميّة). ۰ 

ولا رت المَؤْلَى من أَسْفَلَء وقيل: بی عِنْدَ عَدَم ذَكَرَهُ شَيْحْناء 
وتَقَلَ ابْرُ ابحكم: لا أذري. / 
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2 ت 5 ر ٠‏ 6 7 

قال المؤداوئ فى «الإنْصَاف» (۱۸/ ۸): «وعنه: «أنه يبت بالمُوَالاة 
والمعَاقدَة» وإِسْلامه على يَدهء وكؤنهمًا من آهل الدَيوّان» ولا عَمَل 
0 2 و 7 . ا 9 و 0 ق 
عَليْه) زاد الشيّخ تق الدين ياه فى الرُوَايّة: والتقاط الطفل» واختارَ: 


ص 
ص 


ت 


م 2 


أن هَوّلاء كلهم يَرثون عند عَدَّم الرّحم والنكاح والوّلاءء واختارة في 
«الفائق) أيُضا). 

ص ع2 ت .و 4 ر م ت E‏ 

المَسالة الثانية: ميْرّاث الجد مَعْ الإخوة. 

و و 7|« ساه 0 » ر 
المقصود بها: معرفه حكم ارث الد والإخوة لغئر 


حاجب لأحد مِنْهُم مِنْ أب أو فرع وَارثْ ذكر. 

وهذه المَسْألَةٌ من مَسَائِل الإ التي املف فيا آهل العلّم 
قَدِيْمًا وحدیتاء ها يَحْجِبٌ ل الإِخْوّة أم لا؟ ۰ 

0 اخْمَارَ شسَيْح الإشلام ابن تَبِميّةَ كدلَنْه: أن الجَدّ يَحْحِبُ الإخوة 
مُطْلََاء ولا یرون مَعَهُ شَيعًا. 

المَرَاجِعٌ: ١مجْمُوعٌ‏ الفَتَاوَى) لابن تَبْية(71/ 537 2119/1900 
المنهاج السَّنَهَ) لابن يمه (ه/ 0۰۲(« «جامع المَسَائل» لابن يميه 
0/5 «الفوعٌ) لابن ملح )۱۸/۸(« افيح التحقيق) لابن عبد 
الهاي (5/ 25717 «الاختيارَاتٌ الففهية لابن اللا البغليٌ (185): 
«الإنْصَافَ) للمَؤداويٌ (۱۸/ ۱۹). 1 


قال يياه في «منهاج السَّنَةَ النْبَويّةا (5/ 0507): «وأمًا مَذْهَبٌ أبي 
ا 8 ر 9 و ل عن و EE‏ ا ا س )سمه 7 
بكر في الجد: فإنه جَعَله ابا وهوّ قول بضعة عَشْرَ مِنَ الصحابة» وهو 
1ع NCTE 200 20 aC‏ : 
مَذْهَبٌ كثير من الفقهاء: كأبى حنيفة» وطائفة من أصحاب الشافعيٌ» 


ص ص 7 


wem wem o © 
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و رد i‏ ° هه 
المَسألة الَالنَُ: حب الأمّ بالإخوة غَيْر الوَارئِينَ. 


الْمَقْصَودٌ به مغرف مُكم إِرْث الأمَّ مَعَ الإخْوّة غَيْرِ الوَارِئِينَ؛ 
ر 0 e‏ وو 3 
هَل يَحجِيُونَ الام مِنَ الثلث إلى الشدس؟ 


ار a‏ ° ن o‏ ¥ 28 تعن 2( # > 
0 اختار شيخ الإ شلام ابن تيميّة كاده : أن الإخوة غيْرَ الْوَارثينَ 


ا غت ر ا 5 7 يدر ےہ ء 

لا يَحْجِبُونَ الأمَّ منَ الثلث إلى السّدّسء بل رث الثلتٌ كاملا. 
المَرَاجِعٌ: «الاخْتيَارَاتٌ الفْفْهِيّة» لابن الام البَغليٌ (78). 

«الإِنْصَاف) للمَدَاويٌ (۱۸/ ۳۹). 


فال المَدْدَاوىٌّ فى «الإنصّاف» :)39/1١8(‏ «واختَارَ الشّيْحْ 02 
١ ¢ 5 0‏ 1 0 4 5 0 م 
الدين كاه : أن الإخوّة لا يبون الأمَّ مِنَ الثلث إلى السّدّسء إلا 


م رو 


: + أ چ رر E‏ مده ۶ ر 6520 و 
إدا كانوا وارنين مَعَهَاء فان كانوا مَحَجَوبِينَ بالآأب: ورتت لدف 


1 


»إا ٠°‏ اسن ر ع 0 د ه سس و 
فلها في مثل أَبَوَيْن وأخوّيّن الثلث عنده» والأصحاب على خلافه). 
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00 ن 2 
المشألة الرَابعَة: تَعْصِيبٌ الأ للوَلّد ا 5 
المَْضُودُ بها: مغر حم تغصيب الأ للود مقط الب مِنْ 


1 
ك 


جهة أيه : كالمة سب بسب اللْعَانِ ب ناجيه أ يكن الو 


٠ 
ص‎ 
ت‎ 


e Saa 
ست ب إِلَيْهِ عند الأكثر - وعَيرهاء كَهَلْ تَقُومْ الام والحالَةهَذِه‎ 1 
مَقَامَ الأب في التَعْصِيب؟‎ 


ص 


ا ر تيم یاه PORE‏ 
في التَغصِيبء فتَرِثهُ بالتَعَصِيب ما د اطع الگ لنب مِنْ جهة أبيْه. 


ر م: «الفؤوعٌ) لابن فلح (4/ »)١5‏ «الاختیارات الففهيةً) 
لابن للام البعلي «(YAY)‏ «الإِنْضَافُ) للمَرداوي (۱۸/ کک 


وو 


قال المَرْدَاويٌ في ا (55/10): «قَوْلَهُ: «وعَصيهُ 
0 مُرَادُ: إا لَمْ يكن لَه ابن ولا اب ابن دا لَمْ کن ابْنّ 
ولا ا: امو انق الفصلت تدبو ختارة 
الخرَقِيُ؛ والقاضيء وغَيْرُهْمَاء وجَرَّمَ به في «الوّجيزاء وغيْره وَقَدّمَه 
ف «المحرّر»» و"الفرُوع». و«الفائق تی وهو من ا 


01 


وعَله: أَنْهَا هى عَصَبَتَهُ اختارة أبو بكر والشَيْح تق الدّينء 
وصَاحبٌ «الفاء ق»» وهه في «العَا بين و الححاوي الصّغِير». 


لك یلد یلد 


AS AS لح‎ 


المشألة و الجَدَّاتُ الوَارِئَاتٌ. 


8 و 2 2 أ 


1 وبين 0 أثتى: ا الأ هي من ذوي الأزحام بالاتقاق» 
وكَذا بخلاف لاه سوا 0 مه -. ا الأب - وإنْ عَلَتْ 
e‏ ولا مِنَ اليجَدَّاتِ الوَارِئَاتِ بالاتَمَاق» فَهَل 0 ل جد أذلت 
بوارث د رث أم ل؟ 

٥‏ نار شيخ الإشلام ابن يوي انه: أن كل جَدَّةِ لت بوَارث؛ 
انها رت e‏ 

المَرَاجع : مجه مَجْمُوعَ مَجْمُوءَ الفَتَاوّى) لابن ته تتمكة (۳۱/ 807), «الفْدُوعٌ) 


لابن 12 )۱7/۸( «الاختيارات لف لابن لكام البعلي 
(585). (الإنْصَافُ) للمَؤداويٌ (۱۸/ 55). 


قال اش في ٠ e‏ (07/91"): «وقد تَنَارَّعَ الاس ف 
الجَدَّات. 
ظُ 5 8 و 


فقيل : اشام وكيا كو كرا سودي ابر 
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وقيل: ايرث إلا ادت هَانَانِ وام الجدٌ؛ لما ر رَوَى إبراه هيم النّحَعِىٌ 
أن الي كل : ) aE‏ ا N‏ 


ك قبل مك [الدار قطني]. وَهَذَا ام ان مَراسيل راهيم 0 
کر کک 


oA Fe E A egg E TORI برهت ويرك‎ 0 AMET Eg CARTE gS 


ج 
يي2 توت 


الشدّرّات الفقهيّة د ي 


ازا 
خسن المراسيل» فأَحَدَ به خمد ولم يَردْ في النّصّ إلا تَوْرِيتٌ e‏ 
ل 
وقيل: 1 رث جنس الجدّات المذليّات ث م 0 


بوَارث 
الأكترينَ كأبي حَنيفة والشَافْعِيَ وغَيْرهمَاء وهو و 
اوقل القوّل أَرْجَح). 


سقو و 0 
مدیم یرش فت و تو 
ره ١‏ 1 حورن لق و ا 
المَقصود بها مَعْرقَة حم مِيراث من الس رَمَنُ مَؤْتِهِم» فَهَل 
برف بشم ين تخض» أو يرط عل ميت ر الأخجاة فق ُد رن 
E‏ 


ص 
کے ب“ 


© اخمَارَ شَيْخ الإشلام ابن تَيْمية سان : : عَدَمَ تَوْرِيثِ من التَبَسنَ 
زَمَن مَوْتهم بَعْضِهم مِنْ بَْض. 

المَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ الفتارى» لابن تمي تَبْمِيَةَ (۳۱/ 00707 «تفسیر 
آيّات أَشْكلث) لابن ی مي 1۹/۲ الوم اا ا 
«الاختيّارَات الففهيّة) لابن لكام المَعْلِنٌ (۲۸۲)» «الإنْصَافُ) 


للمّؤداويٌ .)١08/14(‏ 
قال يدا نه في «تفسير آيّات أُشْكَلَّتٌ)» (09/7): (وفي من عميّ 
مَوْتَهُم فلم يُعْرَف هم مات ل فالترَاع ا فيهم› الاه 
ا ا n‏ 


٣‏ ت سے م 1 و 

بأصول الشريعة: أن لا يرٿ بَعْضهم من بَعْض» بل يرث كل وَاحد 

و و ر ١ e a‏ م 
ورثته الأحياء وهر قول الجَمْهُور. وه قول فى مَذْهَب أاحمد؛ لكنه 

حلاف المشّْهُور ف مَذْهَبه). 


اد اد قالخ 


المَسْألَة السّابعة: ر التَّهْمَة في طاق الرّوْجَة في مَرَض المؤت. 
المَقصودٌ بها بها: مَغْرقةُ محكم مِيرَاثِ الرَّوْجَةَ المُطلَقَةَ في مَرَض 
المت عند جود عق كل لت في مها من ارات آل ي 
الحكم بوبه له أو لا انر لهم بل الشكم تعلق بو جود الطلاق 
البائن في المَرَض المَخْوف؛ > لو قق التَهْمَة؟ 
0 اخْمَارَ شي الإشلام ابن يي نا :أ اة كتمع ريك 
المَرأة المطلقَة مِنْ زَوْجِهًا. 
المَرَاجِعُ : «الفُدُوعٌ» لابن مُفْلح (۸/ 70 «الإنْصَافٌ) للمَؤداويٌ 
.)3١ 1١ /۱۸(‏ 
قال ابن مُفلح في «الفزوع» (۸/ XC‏ وإ لم َه م بقَضْدٍ حرمَانهاء 
سسسب مانن نه بد فعلهُعَلِمَةَ به أؤ 
وعنه کت صك ٤‏ (المشتؤعب»» EF‏ (ابن 


و 
ر ر 


ا لاتا . 


واه واچ اه 
و oT AS‏ 


> مر م 3 2 
الشدرات الفقهيه 


4 المَسْألَة النَامِئَ: مِيِرَاتُ المشلم من الكافر. ع 


الفلضوة يها التق ائل ان على تلع رور 
المشا ٠‏ وعلى مَنْع المُشلم مِنْ كريب الكافر الحَرْبيٌ؛ لكتّهُمْ اختلمُوا 
5-0 لفقل ود قريب الكافر الدَمّيّ أو المُعَاهد غير الْحَرْبِيٌ 
هَل رت أم لا؟ 


المَرَاجع: المجْمُوعٌ الفتاوَى» لابن تَبْية (۷/ ۲1۰(« (الفذوعٌ) لابن 
ملح (۸/ 7) «العٌقُودٌ الذرية» لابن عَبْدِ الهَادي (۳۹۱)ء «الاختيارَات 
الففهيةا لابن الام البَعْليٌ 55 «أخكاءُ اهل الذكة «(Ao /Y)‏ 
«الإنْصّاف» للمَرْداويٌ (1516/1). 1 


1 


7 eT ا‎ e 
«لا يرث کافر مشلمًاء ولا‎ :)٦۳ /۸( قال ابن مفلح في «الفرّوع»‎ 
اا ص و‎ 0 
مشلم كافراء ويَتوَارّثان بالوّلاء؛ لثبوته.‎ 
م0 70 8 و کک رن‎ 
وه لا توارت» فعلها رت عَصَبَة سند ةه الم ر افق لديقة,‎ 
ا‎ or 1 82+ 6 ان عىوى اس‎ a م‎ 
ووَرّث شيّخنا (ابن تيْميّة): المشلم من ذميّ؛ لثلا يَمْتَنِمَ قريبه من‎ 
)ساس‎ e م‎ <i 0 غ0 1 ا سر‎ 0 
الإإسلام» ولوؤجوب نصّرهم. ولا يَنْصَرُونْاء ولا موَالاة» كمَنْ امَنَ ولم‎ 
يهاجر ننصرم» ولا وّلاءَ له؛ للآية).‎ 


5 حت‎ SN ١ EE TE Oe DE TT AMET OT OTE A 


دچ 


وقال الْمَؤْدَاويٌ في «الإنْصَاف» (۱۸/ :)۲٦١‏ ١يَابٌ‏ ميرّاث أَهْل 
الملل. ۰ 

رك «لايَرث المْشلم الكافر ولا الكافرٌ المُشلم»» هذاالذهت» 
وعَلَيْه الأضْحَابٌُ. 


س ت يَ 3 ۳ و أ 3 _- 
E 2‏ و ر 8 س ب ل م ۹ و ٥‏ و 8 هو 05 ٠‏ ك 
وقال | لشبخ نعي الذي ١‏ رعوالله : بم ث المُسْلم من قريبه الكافر الذمي؛ 


ب و 0 4 1-6 EY TE‏ 
للا يَمْتَنعَ قريب منّ الإسْلام» ولِؤجوب نصْرَتهم» ولا يَنْصَرُونًا». 


al a وله‎ 
ra wem AY 


ر اوت 
المَسالة التاسعة: ميرّاث المرتد. 
ف E‏ سو سيو 27 e e ES‏ ا 
المقصود بها: مَعْرفة حكم إِرْث المَرْتَدَ - عَيّاذا بالله -» هَل يرثه 
ا 1 عو ع 0 2 7 
ورثته المُسْلِمُونَء أم يكؤن مَاله ينا في بت مال الما لمشلميْنَ» أم غير 
ذلك؟ 


و 4 0 ا ل 0 كه 28 7 و ر روو 
1 اختار شيْح الوسّلام 5 دمه راد : أن المرتد يرنه ورلته 


o 
uy : TO 
«أخكام آهل الذْمّة)‎ ٥ /۸( المَرَاجع: «الفرٌوع» لابن مفلح‎ 
ر‎ EE 1 1 
»)۲۸۳( لابن القيّم (۲/ ۳ «الاختيارات الفقهيّة) لابن اللځام البَعْليٌ‎ 
.)۲۸۰ /۱۸( «أخكامٌ اهل الذمة» (۲/ ۲ «الإِنْصَاف» للمَؤداويٌ‎ 
قال ابن مُفْلح في «الفروع» (۸/ 10): «ولا رت مُرْتَدٌ أحدّاء قن‎ 
2000 ل ا‎ a CS ا‎ 
أسلم قَبْلَ القشمَة فَالروَايئَانَء وإِنْ قتل عَلَيْهَا أو مَاتَ: فَمَالَهُ قَْءٌ.‎ # 
2 ارف‎ 


EG RA O egg Eg تتم‎ gg eg 


جه 


کو کہ ہہک یگ 5ہک ہد 5ه 


2 6 7 1 5 
الشذراتالفقهيّة 


عاد عام ءاد 
23 اب iS‏ 


المشألة العَاشِرَة: ميرَاثُ المُتافق (الرنْدِيْق). 


المقصود بها: مَعْرفَة مَعْرَِةَ حكم ميرَاث المتافق (الرنْديّق)» ل اذ 
كم رث امون كالمَشألة السَّابقَةء أم يره وره المُسْلمُونَ؟ 


RI Th 7 eo a ه ا‎ aê a 
اختار , الوسلام ابن يميه كانُه : ان ل يرنه ورلته‎ 3 


المَرَاجع: ١‏ المَجْمُوعَ مَجمُوعٌ الفتارّى» لابن تبه OND ES‏ «الفروعً) 
لابن مُفلح (۸/ 1۷( «الاختیارات انف لابن للام البَعْليُ 
(YAT)‏ «أَحْكَامُ آهل الذَّمَة) (1/ ۸۳) «الإنْصَاف» للمَؤداويٌ 
(YAY /1۸)‏ 

قال یاه في الحو » (۷/ :)5١١‏ «الإِيمَانَ الظَاهِرَ الذي 
تَجْرِي عَلَيْهِ الأ كام في الذي 2 ليما ني الَاطِنٍ الذي يكور 
اجه ين أ العاف الأجرق ناموقي الل قَالُوا: اام 
اله ويور لآ وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ )4 [البقرة:۸]» هُمْ في الظاهر مومنون 
5 م َع اقاس ويَصُومُونَ ويَحْجُونَ ويَعْرُون» والمُسْلمُونَ 


يُتَاكحُونَهُمْ ويُوَارتُونَهُمء كما كَانَ المُنَافقُونَ على عَهْدِ رَسُولِ الله كلق ۾ 
ih‏ 


٣ 

وعَنه: لوَارث مشلم» اختارة ا lL‏ و ٤‏ 
کن الصّكابة لی وان شون وان ركه كمض زیی 
2 


1 


ولم كم اللي يك في المَُافقينَ بن بحم الفا المُظْهرِينَ للكفر؛ + 
في ا کو را نوارتيي ولا نشو ذلك بل لكا قات عبد الوزن 
۴ بي ابْنُ سَلُولٍ - وهُوَ مِنْ أشهر النّاس بالتّقَاق -: َرنَهُ ابه عَبدٌ الله 
وهو مِنْ خيار الْمَؤْمِنِينَ 

وكَذَلِكَ سَائْرُ مَنْ كَانَ يَمُوتُ مِنْهُمْ: ره وره المُؤْمِتُونَ؛؟ وإذا 
مَاتَ لِأَحَدِهِم وَارِثٌ: وَرنُوهُ مَعَ المُسْلِمِينَ. 

وقذ تتارّعَ الفَّهَاهُ في المَُافقٍ الرنْدِيق الذي يكت َء هَل يَرثُ 
وَيُورَتُ؟ على قَوْلَيْنِ. 

والصحیخ: أنه ير ت ويرت ون لم في الان أنه مُنَافقٌ» كما 
كَانَ الصحَابة على عَهد النَِيّ كلا؛ لان الميرَاتَ اة على الغوا اء 
ار لا على المعية اني في الوب ل و َك e‏ 
مَعْرِقنّه والحكمّة إِذَا كَانَتْ حَفيَة أو مُنْتَشْرَةٌ: : علي الحكه بطع 1 
وهو مَا أَظهرَهُ من مُوَالاة الْمُسْلِمِينَ. 

00 الي : رلا يرث المشلم الكافن ولا الكافد الْمَسْلمَ) مسق 
عَلَيِْ] لم يذل فيه المُنَافقَونَ وإنَ كَانُوا في الآخرّة في الدّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ 
الّار؛ بل كَانُوايُورنُونَ ورود ولك كَاُوا ني الحقُوقٍ والححدُود كسائر 
المي وقذ أخبر الله عَنْهُه: ا 


جور وير و کار اک کک وير کے وار بسر وک کے کے ر مه ر کے اک ج 
بت کک یکاک وہک وير کی IST SOE SR EE CASA ERE SRO CRS e‏ 


EE -‏ - 
چچ دتا #يمتة SD‏ 


عاد اه 
3ص واس iS‏ 


عر 6 ايع 
الشدَرَاتٌ الفقهئة 


المَسْألَةَ الحادية عَشْرَةَ: التمَاعٌ أبي المُعتق وائّنه في الميراث. 

المَقْصُودُبهًا: مَعركَة حكم الميِرّاث عِنْدَ الجتمّاع أبي المُْتق وائنه؛ 
اهما يَكَوْنُ الميْرَاتُ؟ ۰ 

0 اخْمَارَ شَيْحْ الإشلام ابن تيمب يَئة: أن ا المُغتق» ومثْله 
الكل إن عَلَا: لَايَرتُ مَعَ ابن لمعك ياء لا َوْضًا ولا تَعْصِيًا. 

الْمَرَاجِعٌ: «الإنْصَافٌ) للمَرْداويٌ (۱۸/ .)٤۳۹‏ 


قال المَْدَاويٌ في «الإنْصَاف» (589/18): «وقال في «الفائق». 


9 ( 3 6 ' 2 ا ° جم 7 کے ع ه 
وقيل: لا فض لهمَا بحَالء اختاره ابْنْ عَقيل» وشيْختا». أي: ابن 


لا لا لا 


كتَابٌ العتق» وأمّهَات الأؤلاد 


كتَّابٌ العتق» وأمهات الأؤلاد 


المَشألة الى عق العَبْد فِئِمَنْ مَلْكَ جَرْءًا من يُعْتق عَلَيْه. 


المَقصودٌ بها: ا مق أل الوم على أن ذا الحم المخرم يخي 
على قَرِيْبه بمُجَرّدِ شرّائه إِيَاهُ؛ نهم تلقو فين ملك مجزة! ين ذي 
الحم الذي يع عَلَيْهِ: كما لو اشْتَرَكَ في شراء أبئْهء فَهَل يق عَلَيْه 
بمُجَرّدِ ذلك أم لا؟ 


و مم 


E ا‎ 

يَعْتَقْ عَلَيْه: فَإِنَهُ لا عه تق علو ل ا ية و لرکو 

المَراجع: ١مَجْمُوعَ‏ الفتاوّی» لابن تَيْمكةَ (۳۱/ ۲۳۲)ء «المَرُوعٌ) 
لابن مُفلِح (۱١۸/۸)‏ «الاختیاراٹ فة لابن لكام البَعْليٌ 
(YAY)‏ «الإِنْضَافُ) للمرداوي (۷/ ١7”‏ 5). 

قال تنه في «المجمُوع؛ (۳۱/ ۲۳۲): «ومَذْهَبٌ الأئمّة الأرْبَعة 
وسَائر الأمة: وجوت تكميل العتق. 

لكن الجَمهُورَ يَقُوُونَ: إا كان مُوسِرًا ازم بالعرّض» كما في 


حديث ابن ع وأبي هرَيْرَة 


١ 
م‎ 
ْ 
0 

9 
. 


0 
| 
ل 
0 
9 
0 
1 
00 
9 
3 
ا 
7 


وهو مَذْهَتٌ أبى حخنيفة» وَأَحْمَد فى إخدى الرُوَايئَيْنء اختارها أبو 
الخطاب. 


9 ص 7 2 3 04 ا ص ت 0 یں o‏ 5 
ومنھم: مَن لا قول بهَاء وهو مَذْهَتٌ مّالك» والشافعي» وَأَحَمَدَ 
ر 7 سر + م ٤‏ کر ر چ 
فى الرٌوَايَة الأخرّى» واختارها أكثرٌ أصحابه». 


e‏ ت 2 ب 
المَسألة الثانية: بيع أم الولد 
لفو بها: مغرقة نكم ينع أ الوب َل بور أم لا 
لمقصود بها مَعغرفة حكم بيع أم الوّلدء هل يجوز أم ا 

7 0 ر ف 24 2 7 
6 اختَارَ شَيْح الإشلام ابن تَبْميّة يله جَوَارَ بيع أمٌّ الوَلْب 
و 0 0 

و صحنه. 


الْمَرَاجِعْ: «الَطدق الحكميّةً) لابن /١(‏ €( «الاختيارات 
الففهيّة) لابن للام البَغلٌ »)۲٠٠١(‏ «الإنْصَافُ) للمرداوی (۱۹/ 0 57). 
ل المَرْدَاويٌ ٤‏ «الإنصَاف» (19/ €): «قولة: «وأخكامُ 
الوَلّد: أخكامٌ الأمَة في الإجَارَة وَالاسْتِخْدَام والوّطء وسَائِر 00 
إلا فيمَا ْمَل الملْك في رَكبتهَاه كَالبئع والهبة والوّقف. أو مَا تَرَادُ لَه 
كَالَمْنَ) الصَّحِيحُ من المَذهَب: أنه لا جور ولا بص 06 الول 
وعَلَيْهِ جَمَاهِيرٌ الأضحابء ونّصٌ عَلَيْه وقَطعَ به كَثيرٌ مِنْهُمْ» وحكى 
جَمَاعَة: الإِجْمَاعَ على تِلّكٌ. 


64١ 


٥‏ ی 


FTE‏ كتَابُ العتّق وأمهات الأؤلاد 


ع یو 
قُلْتُ قَالَ في «المنُون»: يجوز بها لاه قول عَلِيَ ن أبي طَالب» 


وثرو مي الكابة رضي انهم وإجماع لايعي لبك واختار؛ 


السَيْح قي الدين يث قال في «المائق»: وهُو الأظهَرُ). 


لا لا لا 


ê 
2 
2 


UF 


۹ 


3 


58 
1 


e 2 ETE ERE ED ا‎ gr ع‎ EET 
€ axa کے چو گے کک و چک ې‎ O BR 5e 2 


١ وف‎ 


کتابٰ التكاح 


المَسألهُ الأَْلى: من مغى التكاج 

ا حَقيقة احاح ومقتضاه» فهل حَقَيْقته تَقَعْ 07 
على العقد ام على الوط أو لبها 

0 اختار شی الإشلام ابن نيمه ي1ئه: أن حَقيقَة احاح ” َقَع 
على العَقْدٍ والوَطء باغتَار الإنَْاتٍ لَهمَاء وفي التي لكل مِنْهُما. 


سف م: «الفرُوعٌ) فا 10 «الاختيارات الففْهيةً) 
لابن الام المَعْلَيٌ ( ٠‏ ۰ ) (الإنْصَافٌ) للمَرداوي .)١١ /7١(‏ 


قال ابن مقلع في «الفروع» )۸/ ۱۷°( كاب التکاح وهو حقيقة 
ی لد جرم ب الوا واپ ىال واخاة ه السّيْح. 

واختار القاضي في ل شرح الخرقي 2 القرآن»» و«عيُون 
الْمَسَائل). و«الانتصّار): ٤‏ ا والأشهه مڭ وقيل: حَقيقة ا 
فيهمًا. 


ر 
ر 


ب ر ثرو و < 


وقال شَيِحْنا (ابنٌ في الإنْبات لَهُمَاء وفي ی التھی لكل مهما 


مھ 
ص 
و 


اء على أله ا هي عَنْ شَيْءِ ني عَنْ تغضه والأفو به به أَمْدٌ بکله» في 
¥+ الكتاب والسّنَة والكلام». 


¥ 


( | مك‎ ge gg O e Ce E Tt EC gE COAT OE TC Ta gg Eg O aa gE gg Ege 


0 


ا 


حم 
IAP‏ ا( 


© 07 0 5 ي 
الشذراتا 2 لفقهية 


PEE‏ 0 2 ر 2 0 1 5 E‏ ر ك 


:)©23١/(‏ ادا قبل متلا: «الكخ ابه عَمّك» كان المُرَادُ: العَقْدَ 
والوّطءَ وإِذًا قيلٌ: «لا تَنْكحْهااء اول كل وَاحد منْهُمًا». 


5 اخْمَارَ شَيْح الإشلام ابن يمي :ليس لأحَدٍ الأبَوَيْن أن 
A.‏ ل ل ل ا > 
لزم الوَلَدَ بنكاح مَنْ لا بريد ولا يعد امْتنَاعَهُ عُقَوقا لَهُمَا. 
ےر ا و 
الْمَرَاجِع : «(مجموع الفتاوّى» لابن تيْميّة (۳۲/ 201١‏ «الفرُوع» 
لابن مُفْلح (137/8)» «الاخْتِيَارَاتٌ الففْهيّة لابن اللكام البَغليٌ 
(۲۹۰). 


قال يياه في «المَجَمو ) (۳۲/ ۳۰): «ل لأحد الأَبَوَيْن أن 
ارم الود یکاح من لا بريد 
أنه إا امتعَ: لا یکو عَافَاء وإذَا لَمْ يكن لأحد أن يُلِْمَهُ بأكل 
ما يَنْفرُ عَنْهُ مَعَ قدرَتِه على أكل ما تَشْتَّهِيهِ تَفْسْهُ: كَانَ التكاخ كَذَلِكَ 


اع 


2 
0 
% 
- 


2-4 


rge (COND CTT i CY pg 


ررش 


فإ أكل المكدوه مَرَارَةٌ سَاعَةَء وعشْرَة المكدذوو م مِنَ الرّوْجَيْنَ على 
طول: يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ» ولا يُمْكنٌ فرَاقهً) 

وقَالَ ابنُ مُفْلح في «الفرُوع» (0171/4: : «قال سَيِحَنَا (ابن تَيْميَة) : 
ET‏ ا 


U 


المشألة الالكة: تَظَرُ المؤأة إلى الرّجل. 
المقْصُودُ بها: اَن أهلُ العم على ججوَاز تعر المأ إلى الوَجلٍ 
الأجتبي للضَرُورَة والحاجة جة؛ لكنّهُم اخْتلَهُوا في نَظْرهَا لير حَاجةء هَل 


يجوز أم لا؟ 

0 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن يم يلاه : كرَامَة ْظر المزأة إلى 
الوّجُل الأجتبي 

المَراجع ١مَجْمُوعٌ‏ الفتَاوَى) لابن د تَبِميةَ(10/ 0747 «الإِنْصَافَ) 
للمَؤْداويٌ (۲۰/ .)٥۲‏ 


قال يانه فى م (39475/15): «وقد ذهب كير منّ 


يها 


العُلَمَاء: إلى أنه لا ب رز لعزا أن تنظ إلى الأجانب مِنّ الرّجَالٍ 


الشَدَرَاتُ الفقهيّة سمر- 
7 50 
قال | الموذاوى ٤‏ «الإنصَاف) (6۲/۲۰): لوال الشَّيْحْ تفي و e‏ 
ال ين في ' اشَرْح المُحَوّر) : ظَاهرٌ كلام الإمام مد ينانف والقّاضي: 
كرا نَظرمًا الف وَجَهِه) وبدنه. وَقَدَمَيْه واتار الكَرَاهَةً). 
المَسْأَلَة الرَابعَة بعَة: اشتخلال الّظر بشَهْوَ 
N‏ 
6 اختار شيخ الإشلام ابن تَبَميّةَ يدن التَمْصِيْلَ في المَشألة: 
- إن کان النَظه بك بشهوة: ا حرام 
TEL e CR aS‏ 
0 - وإن كان مشتحلا لنظر الشهوة: فإنه يكفر. 
1 المَراجع: «مَجْمَوعَ الفتاوَى) لابن تبْمبّةَ (١1؟5/ 2.50١‏ 506), 
1 «المَدُوعٌ) لابن ملح (۸/ 1417)» «الاختیارات الففهيًّ) لابن اللكام 
۰ البَعْلِيٌ (۲۹۰). 
١‏ قال ١ہ‏ بن مُفلح ٤‏ «الفرُوع) (۸/ ۱۸۷): «ویحر رم انطو بِشَهُوَة 
ET‏ كَفْرَ «ع)» قَالَهُ شَيْحْتًا (ابنُ تَيْمكة)» a‏ و 
CE,‏ 
/ د عاد عاد 
0 
5 2 


5 
9 
0 
۳ 
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« عم اا كنم سم a CO O‏ حهميس 
1 9 


a‏ و لس وو ا يم 1 ع 
مسه. 0 د. 5 
المَسْالة الخام الحلوة ِالمَوْأَة الأَجِنَيّة جِنبِيّةَ والا مرد 1 
المَقْصُودُ بها: مَعْرقَة حكم الحَلْوَة 77 الأجتية بير مَحْرَم؛ 
وبالأمرّد. فَهّل يحرم أم لا؟ 
3 الحتاة شيخ الخدم ابن تَيْميّة ا يانه : تَحْرِيم م الحَلوَة ِالْمَرْأَة 
الأجتبكة والامرد. 
الْمَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ الفْتَاوَى» لابن تَيْميَةَ ٠٠٥ /١١(‏ 055) 
(8/ 0140 اوځ لابن ملح ۰/۸0 ۰ «الاختياراث الففيية) 
لابن الام الَغليٌ (۲۹۱). 
ب مُفلح ٤‏ ا (۸/ ۱۹۰): «وتخرم اة غير 
مَحْرَم للل مُطلقًاء ولو بحَيوَ ن يَشْتَهِي المَرْأة أو تَشْتَهِيه: كالقزد. 
کا لا الخو رقي مل ). 
وال (ابن کک الل ة بأمْرَدَ حسن وَمُضَاجَعََه: كَامْرَأَة 00 
ملح ليم ولویب 
aS‏ كدلك: ملقون دتويت. 
ومَنْ عرف بِمَحَبَتهِمْ أو مُعَاشَرَة بَينَهمْ: مع مِنْ تغلئمهم). 
4ه 
کہ 


رش 


IE الشدَرَات الفقهيّة‎ NET 
شاكلا س‎ 


_ 
م 
المَسَألة الكادسة تنْحية المزاحم على فض صَدَقات ولي الأمر. 


المَقْصُودٌ بها: مَعْرفَةَ كم مَنْ فَرَض لَه وَل الأمر على الصَّدَّقَاتَ 


أ 


ر 
ع 6 ص ص 29 6 و و۶ 6 ره وبر هه 


أو غَيْرهَا ما يَسْتَحِفَة فى مَنْ يُرَاحمَه أو يَنْزْعَهُ منْه» فهّل يحرم هذا 
أم لا؟ 
على فض صَدَقَات وَلِيَ الآمر. 
و 0 

المَرَاجع: «الفرُوع» لابن مفلح (۸/ .)١95‏ 

2 0 / م لش الي 

قال ابن مفلح في «الفرُوع» (۸/ :)١114‏ «وأشد تخريمًا: مَنْ فرَض 
و ت ره وس 


له وَلِنّ الآمر على الصَّدَقَات أو عَيْرها مَا يَسْتَحَفَه: فى من ير احمه 


14 
0 
ايها 


ورف و و الامو من لاسا 6ه و 
أو ينزعه منه. قاله شيّخنا). أى: ابن تيميّة. 


ص 


یاد یاد ا 


r a 0 ~2‏ 0 7 > ا 


رودق اق سور ET Co BEA‏ ا ١‏ او 
المقصود بهًا: اتف آهل العلم على صِححَةٍ صِيْغة عَقدِ النكاح فيْما 
o 2 2007‏ ن 8 4 
وَرَدَ في الشزع: كالإنكاح والتَرويْح؛ لكنهم ١خ‏ ختلفوا فيْمَّا سوّى ذلك 
مِنَ الصَّيَغْء لاسيّما التي تَعَارَفَ عَلَبَِا النّاسُء هل ينقد التكاح بمَا 
عَدَّهُ النَّاسُ نكاحًا أم لا؟ 


١١ 
ال‎ 


1 2 يواه مه هك او 51 ا َ 
م [0ا اختا . الإسلام ابن ليميه دة : ان التكاح كغيّره من 
1 و رە ر ۶ ر 7 0 5 عو ر 5 ر سر 
# العقود: يَنْعَمَد بمَا عذه الئاس نكاحًاء بأى لغة ولفظ كان. 
کہ هه مھ هذ هو 
جیگ ارش 


C"1 
OA. 
0 o 


:1 حت كا له: إلى ص صحة انعقاد د النكاح بغر ر العَرَبيّة واد 
يخسن العَرَبيّة. 
اريم ا لابن تة ۳۲| (1*٤ e‏ 
«القَوَاعَدُ النُورَائيةً) (175)» «الاختيّارات الفقهيّة» لابن اللحام البَعْليٌ 
(۲۹۳)» «الإِنْصَاف» للمَؤداويٌ (۲۰/ 45). 


قا ال E‏ الل a‏ قال ١‏ 


واي خامد» ومن ن ا من عه ته كي الطاب والقاضي 
وأصحابه ومن بَعده؛ إل ف َمْظ : «أغكفّك وجعل 5 صَدَاقَكَ). 


هم :تا رى كبن الل كته والكتدً لا فكي الخ 
إلا بالق ES‏ ا بالكتاية؛ 


ص 
¢ 
1 


لال صحته قرت مفتقرّة إلى الشهادة عَلَيْه والكة ا ا بخلاف م 
ومسي يدي ا في صحة 
ذلك. 


ص 


9 ” ره سام س 


> رو ۶2 
ومنهم من ي ذلك تعتة اه لها دن تات 


e‏ > يُصَحْحَهُ إلا بِالعَرَبيّة من أُصْحَايئًاء وغَيْرهِ: وهّذا 


e 
Ub 


چ 


YT ا ا‎ CD NTE 
ك0‎ 


فة في العفد أَبلَعُ من لَنْظ: ألكختٌ. فَإِنَّ هَذَا الفط مُشْتَرَكُ بَينَ 


بف 


الع وَالعَقّدء وَلَفْظ: الإمكداء د حاص بالعَفْد لا مهم إذَا قال القائل: 
ملك لان على لان إل العَقَد» كما في الصحيحَيْن: «أملكتكهًا 


و 2 


على ما عك می القّدآن» [ ممق عَلَيه]» سَوَاء كانت لواب يه باللّفْظ أو 

بِالمَعْنّى. 

الّاني: آنا لا تُسَلّمْ أن الكتَاية تفتقر إلى التجة مُطْلَقَاء بل إِذَا قَرنَ 
اظ الصّربحء أو حُكُمْ ِن آخکام اده كات صرِيحة: 


ع 


ار 
كما قالوا فى الوّقف: إن يعمد بالكناية : بر ل 


ت 


إا قرنَ بها لَفْظ أؤ حك 
ادا قال: أملكتكهاء فقال قلت هذا التزُويج» أو أغطيّكهَا رَؤجة 


قَقَالَ: قَبِلْتُء أو أملكتكهًا على ما آم َ الله به مِنْ إمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو 
تريح بإحْسَانء وتخو ذلك: قَقَدْ قَرَنَّ بها من الألمَاظ والأخكام ما 


م 


ص 


ل 
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الثَّالتُ: أنَّ إِضَافَةَ ذلك إلى الخرّة يمين المَعْنَى؛ فَإِنَّهُ إا قال في 


ابتته: ملكتكها او اغط کا او روغ کا تحر ذلك: الكل ي 
الال و 37 


ا م: أ هَذَا مَنْفُوضٌ عَلَيْهمْ بالشَّهَادَة في الوَجْعَة؛ فَإِنَّا مَشْرُوعَة 


e و‎ 


$۸ 
f“‏ 0 
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“۳ 
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رف ل 


الكامف.: 1 الشَّهَادَةَ نصح على العَفْدِء ويَثْبْتٌ بها عند 
e‏ د يد رامع 
اه 


السَابعٌ: أذ الكتايّة ندا إِذَا افْتَرَنَ بها دلالة الال كَانَتْ صَرِيحَة 


لحاكم 


2 


2 و2 م يم ام ب نا «سر )ااه 0 
ومَعْلوم أن اجتمَاعَ الناس» وتقديم الخطبةء وذكرٌ المَهر» والمفاّضة 
فيه» والتَّحَدْتٌ بأمر التكاح: قَاطعٌ في إِرَادَةِ النكاح؛ وأمّا التَعيدَ فيختاج 


وو ر ٥‏ هه وو 
SZ a‏ لع لحتو سج CEIUINL My j‏ نها يُشْترَط فيي 


5 


0 7 8 2 ا م سس و هه ماك O‏ 3 
الوِيمَان؛ َل تصح منَّ الكافر» وما يَصِحٌ منّ الكافر لا تَعَيّدَ فيه» والله 


أغلم). 


ون 
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قير عت وي گی کو 


ھک قي وي متب جك 2 
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- 2 ت م 0 , 7 0 #6 
المَسالة الثامنة: إجبار البكر الي ١‏ 
المقصود بها: نَأل العم على جار زوج البكر الصّغيرَة. 
وان للب أنْ 2 لأ إِذْنَ ا لا بعت ؛ نختبز؛ كم اعرا ل 
اجار تَرويْج الب الكببرَةه هَل صح روجا بها بلا إِذنِهًا ور أو 
لايَصِحٌ؟ 
أا على المَشْهُور مِنْ مدهب الحتابلة قالكييرة: هي ت تع ر مسن 
ما فَوْقَ» وما دُوْنَ سَبْع فصَغِيرة وهذا اا قول ابن يم ك تة ا 
«مجمُوعٌ القتَاوَى) (7/ 15). 

أمّا المَقُصُودٌ بالكبيرة عند الجَمْهُور هي البَالَِة وما دُوْنَ البلوغ 
فصَغْيرَة. 

0 اخمَارَ شيخ الإشلام ابن ية يكنائة: عَدَمْ إجبار البكر الكبيرة 
ام 55 يُشْتررَط رضَامًَا واد 

المَرَاجِعٌ امجْمُوعَ الفْتَاوَى) لابن َبْميّة (۳۲/ 17 5 «الفتَاوّى 


الكبردى) لابن ميه /٤(‏ الا ۷۷)» «المَسَائلُ الْمَاردِينية 1 ية لابن يميه 
١ ١10‏ الاختباراث الفشهية) لابن اللتَام البغليّ (؟ )ل (الإِنْضَافَ) 
للمؤذاوى 171/5). 


د لوس ا 500 E‏ ر 


CC SS‏ ج لیس كفوًا لَهَا: فلا تبر على 
نكاحه بلا رَيْبِء وآما إن كَانَ كموًا: : فِللعُلَمَاء فيه قَوْلان مَشْهُورَانَ؛ 


لكن الأظهَه في الكتاب والسّنَة والاعتبار: أ ا 


وقد ذَهَبَ دل إلى أنَّ مَنَاطَ الإجبَار: هُوَ الصّعَرُ. 

حَيِتٌ سَيْلَ: عَن إجبار الأب لابتنه البكر البالغ على التكاح مَل 
۰ ۰ 

فَأَجَابَ انه في «المَجْمُوع ۲ ۲۲/۳ «آما إِجبَارٌ الأب لانتته 
البكر البَالعَة على احاح ففيه قَوْلِان مَشْهُورَان هما روایتان عن 


أَحَدّهُمَا: أنه يجب البكرٌ الالء كما هُوَ مَذْهَبُ مالك والشّافعيٌ 
وهو اختيّارٌ الخَرْقِيٌ» والقاضي وأضحابه. 

ااي ا وها كتمذب أب عَندفة وځیرو وو اتير أبي 

واا تازو في تقاط الاجا كل مر لكأ الكو أ 
0 ال E‏ وال في مَذْهَّبٍ أَحْمَدَ وعَيْره. 


ت 


والصَّحِيحٌ أن مَنَاط الإجبار: هو الصّعَرُ وأن البکر لالع لا 
يُجبِرُهًا أحَد على التكاح). 


SSS CNT E CR تم حدجبعة مي‎ DAE TIA Rg ET 


SRE E‏ كفي اتبيه ويج 


UG 


اد كاد واد 0 
“١‏ لزيا تذى 


مر بير 5 و 
الشذرات الفقهيّة 


زا ی 
3 
2 ى 3 ك 0 
المَسْألَة الَاسِعَةٌ: اشتخقاق الجَدّ لولاية الإجبار. 
المَقْصُودُ بها: مَغركَةُ كم إجبار الج لليكر الصّغيرَة» كَل يُلْحَقُ 


2ے ريسم 
ب 
3 


الل بالأب في اس ستخقاقه لهذه الولاية» أو للا؟ 


6 اخْتَارَ شی الإشلام CORE‏ 
كالآب. 
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الْمَرَاجِعْ #: لمجم مَجْمُوعَ مَجموءَ الفتَاوّى» لابن تيه OE‏ «الاختيارَات 


الفْفُهية» لابن لكام المَعليٌ (10 «الإلْصَاف» للمَؤداويٌ 
.)١١5 /5٠(‏ 


وقد سئل يت ياه في «المَجْمُوع ۲ عن امراق مَل لجَدَهَا 


فاحاتة: 2 أمَا اذا كانت ر دل فلا و لا اما لا لال و 
نت ر مہ و د ^ و3 


ر O HE ND E E AN EO Sa‏ ر ا کک 
2 ياتا هدي جيه نت" RSs‏ ہہ ےک وت “ED‏ 


| غَيْره باتقاق الأئمّة 

وإن كانث ممّن يَسْتَحقٌ الحَجْرٌ عَليْهَاء ففيه للعَلمَاء قؤلان: 
عرارو 4 TE‏ خم EE‏ 
م أحدهمًا: أن الحد له ه ولاية وهَذا مَذْهَبٌ أبى خنيفة. 

0 ! 


1 والثا ني: لا ولايّة له» وهو مَذْهَبٌّ مَالكء وَأَحْمَدَء والمشهور عَنْه). 
1 و 


1 ل المَؤداوي في «الإنصَاف» :)١1 5 /۲١(‏ «ظاهر كلام ال 
/ ټل هو كَالصّريح في قَولِه: : قن لم يَوْضَيًا أؤ أَحَدَهُمَا: لم بص 


4 
3 راك‎ hk RF 


إل الأب له تَزْويجُ م أؤلاده الصَّعَار والمَجَانِين وبناته الأبكار بعر 


إذنهة). 3 ال ل الإجبار» وهو صحيح ) وو ا وعَليْه 
الأصحَاب. 


وذَكُرَ في «الوَاضح' رِوَاية: أ أنَّ الجن يُجْبِرُ كالأب» واختَاره السَّئْحُ 


َي الدين ڪاه وقَدَمهُ ان رَزين في «شرجه». 


ص 


الان العا وَل المَرًأة التي لا وَلِيّ لها مِنَ النسب. 


المقصود بها: : مَْرَِةٌ حَقيقَة وَلِيّ المَرأة التي لا يومد لها وَِيّ مِنَ 
اا 


٠ 
ص‎ 
1 


0 الإشلا: ابن تة يتكنه: أن ول المذأة التي لا 
ولي لها من النّسب: ۾ ولي الل وك 

المراجع م ١مَجْمُوعَ‏ الفتارّی» لابن تَيْميَةَ (۳۲/ .)٠١‏ «الفروعً» 
لابن فلح (/518), «الاختيَارَاتٌ / اليف لابن الام الْمَعْلِيٌ 
(596). 


2 واء عو صو 


يم بيب اانا 5 قال الومَام احمد َوَاندْه: 


وعَنْه: :از الي الد ويه واتار شنا ا 


6 مر بير م ميم 
الشذرات الفقهية 


2 غ2 و 7 0 ر چ ار 
المَشالة الحادية عشرّة: الشهادة في النكاح. 
الث ا ورج 25 و ل وت :4 لاس 2 ا 
لمقصود بها: مَعْرفة حكم الشْهَادَة في النكاح» هَل هى شط 
5 ل ل م ا ٤و‏ ەت 5 ا ل 
اس 0 ه 0 27 ¥ 20 4 ج 
0 اختَارَ شيخ الإسلام ابن تَبْميّة كَكْلَنْهُ: صحة النكاح ولو بغيْر 
و ص ص 
شهود» بشءط الإغلان. 


الْمَرَاجِعْ : ١مَجْمُوعَ‏ الفْتَاوّى» لابن تَبْمِيّة «(IV /Y)‏ «الْعتاوّى 
الكبْرَى» لابن تَيْمية (۱/ 01 8). 

قال اه في «المَجموع» (۳۲/ :)۱١۷‏ «(وقد الف العُلْمَاءُ 
فيمَا يمير به هَذَا (السَمَاعٌ) عَنْ مد (التكاح). 

فقيلَ: الوَاجبُ الإغلان فقَطء سَوَاءَ أَشهَدَ أو لم يُشْهده كقؤل 
مالك وكثير من فُمَهَاء الحَدِيثْء وأهْلٍ الظاهر» وأَحْمَدَ في روَاية. 

وقبل: الوَاجبٌ الإِشْهَاكٌ سَوَاءَ أعْلَنَ أو لم يُعْلنء كقَوْل أبي 
حَنِيمَة» والشّافعيٌ» وروّايّة عَنْ أَحَمَد. 


ص 7 0 5 ع ا ت ر3 م ه 0 ص 
وقيل: يجب الْأمْرَانء وهو الرٌوَايَة الثالثة عَنْ أحمد. 
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وقيل: يجب أحَدٌهْمَاء وهُوَ الروَاية الرَابعَة عَنْ أحْمَد. 


0 و 0 ا أ 06 TET‏ شر 0 
واشترّاط الإشهّاد وَحْدَهَ: ضعيف ليس له أضل فى الكتاب ولا 


دا 


و اہ e‏ ت لاله ٠‏ 4 
السنة» فإنه ثبت عن النبي ئ فيه حديث. 
أ 0 2 س هر س 


ريك 


ع 
۳ 
لم 
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gre EDT ويح سح‎ 


ومن المختنع أنْ كود الذي يَفعَلهُ المُسلِمُونَ انا له د سوط 


لو ار سول الله لاف وهدًا ميا ر عم به البَلوَىء فَ'جَمِيعُ المُسْلِمِينَ 
تا جود إلى مغرة هذا 
ل 


et f lH IY 
بسر نل ر وو‎ 


1 له كر في تاب الله ولا حَدِيثِ ابت عَنْ رَسول الله يك َي هي أنه 
ام ا 
ال و ق يقن عن 
الي في الاشَّاٍ على الگا 5 + ولد افيه لكان الإييججاث 
6 جه الي ف وكَانَ هَذَا مِنَ الأخكام التي يجب 
إِظْهَادُهَا وإغلامها. َاشْتِرَاط المَهْر أَوْلّى. 

َِنَّ المَهْرَ لا يَجبُ تَفْدِيرُةُ في العَقّدِ بالكتاب والسُنة ا 
ولو كان قد أَظَهَرَ ذلك لنْقَلَ ذَلِكَ عَن الصَّحَابَة: ولم يُضَيْعُوا حفط ما 
لا ب لِلمُسْلِمِينَ عام من ريه كن الهم والدراعي تافر على 
تفل َلك والَّذِي يمر ر بحمظ ذَلِك. 


صر 


ومذ حفظوا نه عن يكنم ر اکر کر 
من الأمُور التي ته ع لیاد؛ مكيف التکاځ با شاد إا كاد اله ووَسُولة 
قَدْ حََمَهُ وأبْطله؟ كيف لا بُحْمَظ في ذَلِكَ بص عَنْ رَسول الله وكلة؟: 


آل 2 


لي بل لو تقل في ذلك شَيْ ۶ من أخبار الآحَاد لكان مَرْدُودًا عنْدَ مَنْ يَرَى 


ل و ان e CES‏ 1 
ولهذا كَانَ المُشْتَرطونَ للإشهاد مُضَطربِينَ اضطرَابًا يدل على 
6 7 2 0 ته قرام 0 0 
فسَاد اللأضل؛ فليْسَ لهم قول ينبت على معْيّار الشرع إذا كان فيهم مَنْ 

۳ - 0 7 2 7 2 ت ا , 55 2 2 
يجوز بشَهَادَة فَاسِقَيْنء والشَّهَادَةَ التي لا تَجبُ عنْدَهُم قد أَمَرَ الله فيهًا 
ثم مِنّ العَجَب أن الله أمَرَ:ْ «بالإِشْهَادِ في الرجْعَة)» ولم يَأمْوْ به في 
ل ا ا 
اللو ا 
أمَرَ بالإشهاد في الرّجْعَة؛ لتلا يُنكرَ الرّوْجُ ويَدُومُ مَعَ امُرأته؛ يفضي 
إلى إقامته مَعَهَا حَرَامَاء ولم يَأمْرْ بالإِشْهَاد على طلاق لا رَجْعَةَ مَعَهُ 
1 0-6 0 5 5 5 ر ےرہ ےر افير 
لأنه حيئئذ يسر حها بإخْسّان عَقَيْبَ العدة فيَظهَدْ الطلاق. 


ا of 31 4 5 Es‏ . 
ولهّذا قال يزيد بُنْ هَارُونَ مما يَعيبُ به أَهْل الَأي: «أمَرَ الله 
الإِشْهَاد في البئع دُونَ التكاح؛ وهُمْ مروا به في التكاح دُوْنَ الع 


00 _ لايم ا ل ل ل 
والإشهاد الع إِمّا وَاجِبٌ وإمًا مُسْتَحَبٌء وقد دل القَرْآن والسنة 


م 


/#ه 


وأمًا الك ځ فَلَمْ رد الشَرعٌ فيه يإشهاد وَاجب ولا مسحب وذّلِكَ 
أن التكاح 
إِنَ المَرْأةَ تكون عِنْدَ الرّجُل» والناس واا ا انا 
الإظهَارٌ الدَّائمُ مُغْنيا عن الإشهادء كَالنّسَب؛ ان ال لا باح إلى 


ر 
_ 


مر فيه بالإغلان؛ فَأغْنّى إغلانه م م ذَوَامه عن الإشهّادى 


أن يُشْهِدَ فيه أحدًا على ولادة امْرَأته؛ بل هَذَا يَظْهَرُ ويُعْرَف أن امْرَأَتَهُ 
وَلَدَتْ هَذَاهٍ فَأعْنَى هَذَا عَن الإشهاد؛ بخلافٍ ليع ؛ 151 جحد 
تكد نام الل فلي و ليد إن كاف اتعاغ e‏ يَظْهَرُ فيه 
کان إِعْلَانه بالإِشْهَاد ۰ 


معي في الج ل به فلن طهر لا لان كل 


ر 


\ 


ص 


بلك وسّمع اانه : جحاء اأ ا ل دال شيوش 
با وجي : کان هَذَا كَافًِا. 

ومَكذًا كَانَتْ عَادَةٌ السّلّف: لَمْ يكونُوا يُكَلفُونَ إِحَظَارَ شَاهِدَيْن 
ولا كتابَة صَدَاق. 


ومن القائلين بالإيجاب من اشتَرَ تراط شَاهِدَيْنِ مَسْتَورَيْن وهو 


1 


لا يقل علد الأداء إلا مَنْ تغرف عَدَاليُُ فَهَذَا أَيِضًا E‏ 
المَقضود. 


وقد شذ بَعْضهُمْ: د مَعْلُوم العَدَالَة؛ وها مما 


اراش ا 


eh, 
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عممتشجيدت وي تت مبرتبرجةجيعن رحاس و _تتجب, مةجي نت جع تتجي_ شفجيه ا عتجيدة ”تر تناع صتجيه- وهو ETTORE E‏ 


SN 


مر و 0 و 
الشدرّات الفقهيّة 


ا السو 
وهذه الأقْوَالَ الله ني مَذْهَبِ أَحْمَدَ على كَوله: باشْتراط الشّهَادة. 
فقيل: بُجزئ فَاسِفَانِء كقؤل أبي حنيقة. 
وقيل: يُجَزئ مَسْتورَان» وهَذًا المشهود عن ذب ومَذْهَبٍ 


رتل في المَذهَب لا بد من مَعْدُوف العَدَالَة. 

وقيل: بل إِنْ ء َم حاكمٌ. قلا يَعْقَده إل بِمَعْرُوفٍ العَدَالة؛ بخلاف 
یره لگ ع لل وهب ازور والثور 

نج المَعْرُوفٌ العَدالة عند حاكم البكّد: فَهُوَ خلاف ما أَجْمَعَ 
الففلقون E‏ نري وحَديئًا؛ حَبْتُ يَعْقَدُونَ الأنكحة فيمَا بَبْتَهُمْ 
والحاكم بَيْنَهُمْ » والحاكمٌ لا يَعْرفَهُْ 

وان اشترطوا من يکود مَشْهُوًاعِندَهُمْ احير فلس مِنْ 
الل ل ا ا ك EREY‏ 
اخوالهم» وهم يَُولُونَ: مَقُصُودٌ الشّهَادَةِ إِنْباتٌ الفراش عند التَّجَاحْدٍ 
حمُظًا لِنَسَبِ الوَلّد. 

فقّال: ذا حاصل بإغلان ن التكاح» ولا ا بالإشهاد مَعَ 
الكثمان مُطلمًا. 


لراك ا 


أ 
1 


3 
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فالذي ek‏ ف 


وما مس O‏ 

وإذًا اجْتَمَعَ الإِشْهَادُ والإغلان: قَهَذَا الذي لا نرَاعَ في صته» ون 
لا عن الإشهّاد والإغلان: فَهُوَ بَاطلَ عَنْدَ العامة قن قَدّرَ فيه خلافٌ: 
هو كَِيل» وذ بصن أن في ذلك خلاكًا في مَذْهَب أَحْمَد. 


شاهدان» 


ل ما يمير هذا عن المُتَخِذّاتِ أخْدَانًا؟ 


ذو ر 


وني المُشْتَرطِينَ لِلشَّهَادَةِ مِنْ أضحَاب أبي حَنيفة مَنْ لا يُعَلل ذَلِكَ 
بإنبات الفرّاش؛ لَكن كاد المَفُصُودُ خضور انين ِن تَعْظيمًا للنکاح» 
وكذاكقوة إلى و 
ل ا ے 9 7 000 7 00 
ولم يكن الاب به يَكتيُونَ «صَدَاقَات)؛ لانم لَمْ يكو نوا يتَرَوَجُونَ 
على موس n‏ 


صَارُوا کر ل موك وصَار اگل و ي إنبَاتٍ التاق و وني آنه 


ا 
زوجة له. 


كن هَذًا الإشْهَاد يَْصّلٌ بها م ل ل 
مو امس ا و 


مر 121 J a‏ 
الشذرّات الفقهيّة 


0 عع 


ي مرائ أو دين مثْل الأماكن إلتّي يَثرُ فيا النَّاسُ 
a‏ 1 
الممجاهيلء فهَذًا قد يُقَال: يجب الإِشْهَادٌ مُنا». 
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اک الو کو 22 : 5 - 7 5 ES‏ 
المقصود بها: مَعْرفة حكم اعتبار شط السب قى الحفاءة سن 


0 اخْتَارَ شَبْحْ الإشلام ابن تبِمبّة يناثه: عَدَمَ اغتبار السب في 
الكذاةة د ال و جين 
5 00 ر 2-20 5 و 
المَرَاجِع : «مَجْموع الفْتَاوَّى) لابن تَيْمِيّة (۱۹/ ۲۹)ء «الإِنْصَاف) 
للمّؤداوي (۲۰/ |( 


سو ١‏ به 
يف 


ا ٠‏ ےم ° 4 7 س تاش 0 
قال شه فى «الممجموع» (۱۹/ ۲۹): «وليْس عن النبى يا نص 
صحيح ی هذه الأمور (أى: القع وَالصََّاعَة والمَسَار والحريّة). 
yT e E‏ ر ا ل 1 7 2 
بل قد قال 45: «إن الله اذهب عنكم عبَيّةَ الجَاهايّة وفخرّها بالاباء» 


کا ا وى" 2 واس" :)11 85م ]ف ت 2 
الناس رَجلان مؤمن تقيّ وفاجرٌ شقيّ) [أبو داود]» وي صحيح مشلم 


سر - 
صر ىر 


و 31 
وام ۾ يە + | ا o‏ هه هه :0 ا چ 3 e:‏ 
ر aa a RI ê 2e‏ 
بالاخسّاب» والطعْنٌ يي السات والياحة. والاستشقاء بالنجوم». 


وقال المَؤْداويٌ في «الإِنْضَافٍ)» (2311/70): «وقال الشَّيْح تفن 


أيه 
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ر11 


مي حا كنم لسع ا O‏ م حي 


1 


4 ا 


الدين: لم أجذ : حي نضا عَن الإمَام خمد ناه بِطلا النكا مَفْر أؤرق» 
ولم جذ e‏ 8 عب 
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اسز الشّبْحْ تق اشن کنا بقؤله د تَعَالَى: يتام الاش ر 
26 ندر وان 1 5 وا و ایل ا e OE E‏ إن لله 


_- 


عَم حير 4 [الحجرات:۳٠].‏ 


المَسألة الثالثة عشرة: أ از الضف التخره بالمصاهرة. 

الممقصود بها : اَن أل العم على تخريم المصَامرَة من لا 
أَرْيَعَاء وهل : ارزع الاب ا لزز جَةء وت الرَّوْجَةٍ 
المَدْحُولٍ بهَا؛ لهم اختلفوا فما إِذَا كَانَتَ ال EP‏ 
الأَمُومةٌ مُسْتفَادةً مِنْ جهّة الرْضَاعَة لا من جهّة النّسبن كَهَلْ يت 
تخريْم المُصَامَرَ رة بالرّضاع آم لا؟ 


کک E‏ واک ینہ ہا یھ کوک چ د بيع 


گی 


يرك 


7 ل 


0 اخْمَارَ شَيْح الإسلام ابن تَبِميّةَ يذانة: أن ريم بالمصَاهَرَة 
ثبت بالرّضاع. ۰ 
م: «زّاد المعاد) لابن الف یہ (0/ ٥۷‏ 0 «الاختيارَات الففهية) 
ت لابن الام ابعل (۸١۳)ء‏ «الإئْصَافُ) للمرداویٰ (۲۰/ ۲۸۳). 


جَاءَ في «الاختیارات» للبَغْليٌ :)۳٠۸(‏ : «تحريم المصَاهَرَة لا يشت 


ع 


بالرّضَاعء قلا يَخْرُ : م على الول نكا أم رجت واا ين الوضا. 


ولا يَسْرُم على المزأة نكا أبي رَوْجِهَا وان من الرضَاع». 

ياك ايخ القت O DG‏ ((و a,‏ 
(ابنٌ تَيْمَِة)» وقال: إِنْ كان قد د قال أحَدٌ بِعَدَم النّخْرِيم فهو 20 
ع و 


المَسشألة الرّابعَة نه عدر : أو الوَطء المكَرّم في التخريم بالمصَامَرة. 
الممقصودٌ بها ا هل العِلْمٍ على تخريم المصَاَرَةٍ بالط 


الخلال: كَمَنْ َرَو امرَأَة؛ فَإِنهَا تخر ا وتَحومٌ الْمَْأَةَ على 


0ے 


n‏ دحل بها 


المُحَرّم: کمن ری بائرأة - عتاذًا بالا - کان ما ولد مها من مائ 
وما انَل بهذا المتولّدِيَحْوْمُ على الرّاني؛ للصّلَة الملْحَقَة باَب 


2a2 TR AE E COE CA OE E TNE MEGA 


: ون لم تَسَمَ نسَبا. 
/ لكنَّهُمُ اخمَلمُوا في تئر الوّطء ء المُحرّم في بوت تخريْم المُصَاهَرَةِ 


أ 


کمن رَنَى بِامْرَأة كَل تدم عَلَِهِ اما وابتمَاء وترم مي على أبنه 
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یا ا 
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Sn‏ 


لشُدَدَاتٌ e.‏ 
FG‏ ا ا د ي 


وص دشنت لت ا لصم صيع 
لحر 


08 انکر می الإسلام ابن تی کلت أن الوط الحرم اشر خا 
تَحْريم | لمصاهرة. 
المَرَاجِع : اد المَعَاد) لابن 4 (ه/لاهده). «الفَدُوعٌ) لابن 
E‏ 


مُفْلح (۸/ ١۲۳)ء‏ «الاختيارَاتُ الففَهية» لابن الام البَغليٌ »)۳١۸(‏ 
«الإنْصَافَ) للمرداوي (۲۰/ ۹۰). 


9 


قال ابن مُفْلح في «المدُوع) (/30): «قَال الإمَام أَحَمَد شه في 
طَاعَة الرَسُولٍ: وزع في حليلة الان من الرَصَاعَة إلى قؤله: يشر 
نه مكاح انه ِن صُلْيهء وت فبه: يحرم من اوضع ما بحرم 


د 


0 َه 2 2 2 لدا م 2 
من النسَب»» وحديث أبى القعَيْس [ متفق عَلبْه]. 


9 اع 9 سدور ر اج 
یکچہ یک ووت ی د 


م 7 6 ر 0 ب ت 4 م إت a ٥‏ 
وقال شيْختًا (ابن تَيْميّة): ولم يقل الشارع: ١مَايَحْرُمْ‏ بِالمُصَاهَرَةَ) 
4 و 


ءِِ 8 عِِ ع اع عِِ ۴ بر د کر ت 0 
فأم امْرَأته برَضاع أو امْرَأَة أبيه أو ابْنه منّ الرّضَاعَة التي لم تَرْضغه 
وها نهراي غير :حرفن بال صا هة ل بال :ولا نسل 


TSR SSSR SRE GR 2 


ب 


ع 


2 آم / ١‏ 
Si‏ 9 لطاضا 
1 ° ص 


سو و 
ى «i‏ 4 سے 4 ”ا و مو سم هم صن سر 026 4 س .-” > جه 
المَسَالة الخامسّة شرّة : لجمْع بين الاختين من الرّضاعة. 


0 7 هك سر اع ١‏ 9 
المَقْصُودُ بها: انَمَنَ آهل العلم على تخريم الجَمْع بَئْنَ الأخْتيْن 


ن | sf‏ ا أ ا م ° کا“ | ا 06 5 ٤‏ 
وبين الْمَرْاة وعمَتهاء أو لتهاء لمن - ينهم صلة نسَب؛ 


ک 
8 لهم افوا فيا إا كَانّتِ الصّلَهُ بيهن صِلَهَ رضَاعَة: كالأختين م 
ْ راصام والمّؤأة وعَمَّتَهًا مِنَ الرضَاعَةَ» والمزأة م مَعَ بنْتَ آخيها أو 
نت أن اتاتب تخر يل هل خر الغ ن مَنْ كَانَتَ 
ال ا أم لا؟ 

ا و ري ناه چوا الجن بين التي 

منّ الرّضاعَة وکل مَنْ كَانَتَ ال بء م هى الْضاعة. 

الْمَرَاجِعْ : (الإِنْصَاف) للمَؤداويٌ (۲۰/ 07*). 

قال الزداوي في «الإنْصَافٍ) ١(‏ ۲/ ۲ الكَانِيةٌ: قول : قرم 
الجمع بين ٠:‏ ا تين وبين الكزأة وعَمهَ ناء أو الها بلا راع» وسَوَاء 
كَانَتُ العم الا حقيقة أو مَجَارًا: كَعَمّات آباتهًا وخالاتوم 
وعمّات اها وتالاتهی وإِنْعَلتْ دَرَجَتْهُنَ ولو رَضِيْنَا مِنْ نسب 
أوْ رَضاع. 

وحَالف الشّبْحُ قي الدّين كث في الرّضَاع: فَلَمْ يُحَرّمْ الجَمْعَ مَعَ 
الوَضاع». ۰ 


Gas 5‏ ج کوچ کی 


1 
a‏ 
= 
كه 
کا 


ج ا ل ب ق 


5 المَسْألَةَ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: نكا الكتابيّة الحَرْبية 


روو يو سمس 8 2 of‏ ر 
المَقْصَودٌ بها: انف أهل العلّم على إِبَاحةٍ : التكاح مِنّ الكتابئة 
e‏ بيه الحربية e‏ 
5 ١الإنْصَافُ) O TTL‏ 
قال e‏ ف ار e e‏ الاي 
َم به في «الخني». 10 r‏ 
وقيل: بک واختارة القاضي. والشَّيْحْ ل قن الدين» وقال: 7 
قول أكْثَر العُلَمَاء كَذَبَائِحَهمْ بلا حاجة». 


ماه اچ ae‏ 
و هه © << SAY‏ 


oS‏ ا 


المَسألَة السّابِعَةَ عَشْرَة: ناح الكتابية ذا كان واا عَيْرَ كتا 


المَقْصَودٌ بها: الم ق أل العلّم على إبَاحةٍ ب 4 
عَنْ جد لهم احتلقُوا في نكاح الكتابية بي الي دَحَلَتْ دِيْنَ أل الككاب» 
ا 0 2 

0 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن يمب يؤاثة: جَوَارَ نكاح الكتابيّة إذا 
كال اها أو ادما یر کان ۰ 


| ا اف 


المراجع: ١م‏ جه ع الفتَاوَى) لابق AC‏ ؟)» (الإِنْصَافْ) 
للمَؤداويٌ (۲۰/ 017 8). 


I 1‏ 1 1 2و و ىعر ا ع 2 ا أ 
أو بعل ذلك» وهذا مده جمهور العلمَاء كاب حليفه ) ومالك» 


والمنْصُوصٌ الصَّرِيحٌ عَنْ أخْمَدَء وإ كان بَيْنَ أضحابه في ذلك راع 
5 
مده هيو 


و 


5 و 7 و أ هه 
س هھ 0 ر ٤‏ 2 س 7 صر اص ٭ سا ۾ س ن ا of‏ 21-0 
وهذا القؤل: هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم» ولا اعلم بَيْنَ 


لوو ف ا O E‏ ا لي E‏ : 
الصَّحَابَةِ في ذلك نِرَاعَاء وقد ذكرَ الطحاوي: أن هَذا إِجْمَاعَ قديم». 
_- سسا . ا 0 سس سَ و 
وقال المَردَاوى فى «الإنصّاف») /5١(‏ 307): «واختاره الث ب 
a‏ الدين ا اعتبارًا بتفسه» وقال: 7 المنصوص عن ارمام 


چ“ 


مص يك مھ 


وه 
١ + “zof‏ لل of wal ٠‏ ب ا سَ ےا لير 


!د !د 


المَسْأَلةَ النَامَِهَ عَشْرَةَ: النَّسَرَى بالأمّة غَيْر الكتابئة 
منة عسرة. e‏ غير 2 55 
E |‏ و «f7‏ ساه 7 و 7 26 ال 2 | 5 r‏ 5 سمه 
لمقصود بها: مَعْرفة حكم لَتَسَرّي بالامَّة غير الكتابيّة إذا ملكها 
ص 11 


المُشلم بشرّاء أو سَبِيء أو تخو ذلك من أَنْوَاع التمَلك المباح» فهل له 
أن يَطْأهًا بملك اليَميْه؟ 
4 


لاسكا شيخ ج الإشلام اب ود يياه : جَوَارَ التّسَدٌي بالامة غير 
الْمَرَاجِعْ : «الْفتَاوَى الكندى) لابن تتمكة (۳/ »)٩۹۷‏ «الإِنْصَاف) 
للمرداوي (۲۰/ ۳۸۲). 


قال ازى ف «الإنصَاف) (TAY‏ «قولة: (ومَنْ حر و د 
نكاحَهًا حَرُمَ وَطِؤّهَا بيلك اليَمِينء إلا إِمَاءَ أهْل الكتاب» هَذَا و 
د وَل الأضا. 

واختَارَ الشَبِح تق الدين يراه : جَوَارَ وَطء إِمَاء غَيْر أل الكتّاب» 
وذَكَرَه ابْنُ أبي د سيه في تابه عَنْ سَعيد بن المُسَيّب» وعَطاءِ» وطاوس» 
وعَمْرِو بْنِ ديتارء فَلَايَصِحٌ اذَعَاءُ الإ ماع مَعَ مُحَالمَة مَؤلاء". 


ٍي 2 ا 


0S FS > 


المشألة النّاسعَة عَشْرَة: اث اشْتوَاط عَدَم المَهُر. 

n‏ اَی أل الوا س تَرُويْجٍ اللي يل بير 

هر؛ لهم اموا في يره فهَل يصح اشْترَاطُ عَدَم المفر أء ل؟ 

2 اختار شيخ الإشلام ا التكاح المشتمل 
على اشترّاط عدم المهر. 

الْمَرَاجِعٌ ا المَتَاوّى) e‏ تَتَمكَةَ (۲۹/ ۳٥۲‏ )» 01/817 


۹/۳ «القتاَى الکیری؛ لابن مي 0113/1١‏ کر ة اعفد (407). 
ريك ارا 


ر2 ع2 
الشَدَّرَاتُ الفقهيّة 
4 20 


قال يداه في «المَجْمُوع) (۲۹/ 017 "): «وقَالُوا: صح التكاح بد 
دير مهن يصح مع تفي اله َيصِحُ ع كل روط اة 

وأمّا صِكَتهُ بدون قَدض المَهْر: فَهَذَا تَابتٌ بالكتاب وَالسُنَ 
والإججمَاع؛ لَكنْ إا اعَْقَدَ عَدَمَ وُجُوب المَهر: إن المَهْرَ المُطلَقٌ مَهرُ 
الملٍء وأا ع تفي ففيه ولان في مَذهبٍ أَْمَدَ وعَيرهز 

والقَوْل بالبطلان: قول أكْثَر التَلّفِء كما في مَذْهَبٍ مَالِكء وغَيْره 
وهُوَ الصَّوَابُ؛ لِدَلَالَةِ الكتاب والسْنَة عليه وحديث الشَّغَارا. 


4 اد اد 


58 عسو 7 5 0 و ا 0 
المَسَالة العشرّون: اشترّاط عدم الوّطء. 


المَمْضُودٌ بها: انمق أل العلم على أن مُقْتَصضَى التكاح: نلك 
الاشتمتاع المُطلق لذي يفتضيه العْوْفُ؛ لهم اخْتلَهُوا في مح 
اشْترَاط عَدَ الوّطءء هَل يَصِحٌ به العَقُدٌ أم لا؟ 1 

3 اخْمَارَ شَيْحْ الإشلام ابن يميه يَوْلَئه: صكة اشْتِرَاط عَدَم الوَطء 
فى العقد. ۰ ۰ 


المَرَاجِع : امَجْمُوعَ التَاوَى») دين تَيْميّة (۲۹/ 1۷۳( ا 
العَفْدا »)51/١(‏ «الإنْصَاف» للمَؤداوىٌ .)٤١١/۲۰(‏ 


و 
0 


قال المَوْدَاويٌ في «الإنْضَاف) :)٤١١ /۲١(‏ «قؤلة: «النَّوْعٌ الثاني: أن 


5 
2 
067 


1 a اام اله ا‎ ST LA 
يَشْترط أن لا مَهْرَ لها ولا نفقة» أو أن يقسم لها أكثْرَ من امْرَأتَه الأخرّى‎ 


7 


أو أقََّه فَالشَّوْط بَاطلٌء ويصحٌ النُكاح). وكَذًا لَوْ شَرَط أَحَدَُّهُمَا عَدَمَ 
الوّطءء وهذا المَدْمَبُء نص عَلَبِهِمَا وصَححَهُ في «التضحيح»» وغيْره 
وجَرَمَ به ف «الوَجيزا. وغَيْره و ف «المَحَرّرا» و«العایتين»» 
و«الحاوي الصغير»ء و«الفروع»» واختاره ابْنْ بوس في «تذكرته»» 


ب 
مور 


م 


وقيل: بطل التَحَاحُ أنضاء وقيل: بطل إا طت عَلَيْهِ أن ١١‏ 
ا u‏ ابن عقيل «مفرداته»: دک ۹ بكر فيمَا إِذَا bb‏ أن 


صر ر 


لا طاء أو أن لا ينفق. أ إن فارّق رَجَعَ بمَا أنفق: روَايتَيْن - يَعْنِي في 
صحّة العقّد -. 


قال السَيْح قي الدّين يدْلثْة: ويُحْتَمَلٌ صكة شَوْط عَدَم التَمَقَّهَ 
ا ا ير د 
E N TE E DT‏ 
واا ا 
السّلّف). 


4 


عله مله ماهو 
وح رح رج 


الشَدَرَاتُ الفقهيّة يرد 


المَشألة الحادية والعشْرُونٌ: E‏ ا 

المقصود بها الى مَقَ أل العلّم على أن الأضل في عه َقْدِ التكاح أَنْ 
5 عفدا احا یرتا لاَق توه لهم توفي تغب الاج 
على الشَّوْطء کان 0 الروْج: ررضت شط رضا ابي 3 0 
الوّلي: أَنْكَسْتَكٌ بشَوْط رَضَا مها وتخو ذَلِكَ هَل يصح العفدُ بهذا 
التَعْلئّق أم لا؟ 

0 احمَارَ سيخ الإشلام ابن تيم يانه : م صِحَحة تَعْلِيقٍ الكاح على 
شؤْط. 

المراجع و ا المَتَاوّى» لابن تبْميّة ت مي تتمكة (۲۹/ »)٥١‏ بيان 
لدَلئلٍ) لابن 7 یو۲۰ اغلام الین لابن الله )6[ «(tt0 TVA‏ 
فوع لابن ملح ۸9 ۲۹۹) الصاف للمزداوي (۲۰/ 1( 


قال ابن ملح في «المرُوع) )۲7/۸( : اومَتى شَرَط تَفَْ الحل في 
نکاح أو عَلَنَ ائتدَاءَهُ على شد ط: فَسَدَ العَقَدَء على الأصَحّ كَالشّوْط. 


ر ا ص 


وقال شَيْختًا (ابنُ تَبْميّة): ذكرَ القَاضي» ويره روايتين في تغليقه 
بشرْط» والأتص من كلامه جَوَاره کالطلاق» قال: : والقَرْق بأنَّ هَذَا 
E‏ رثر» وبأنه ينض بتذر تّدر 
وبِالجعَالة». | 


لة النانية اي شراط الخيار في عَفدٍ الاح . 


المَقصودٌ بهَا: اتَمَنَ أهل مل العم على أن الأصلّ في عَفْدٍ عَقْدٍ التكاح 
إِمْضَاوٌ بلا خا ر فيه؛ لهم انوا في راط الخيار في َا عَقدِ الاح 


ان يشرط الول تفه الخيار م معي : كاسْتشَارَة أيه ادر ط 


ص 


و 


ا اسْتشَارَة أمهاء ولق ر ذلك» فهل يصح ٤‏ النكاح اشترَاط 
الخيّار؟ 

0 اخْمَارَ شَبْحَ الإسْلام ابن تَبْميّة يَكَانْه: صِكّة اشترَاط الخيّار في 
عَقْدِ التكاح. 

الْمَرَاجِعْ م «مجمُوعٌ القَتَاوَى» لابن تَيْمِيّة (۲۹/ 03749 «الإنْصَافَ) 
للمَؤداويٌ (۲۰/ 0 57). 

قال يناث ف «المَجْمُوع » (۲۹/ :)۳٤۹‏ «ولو شَّرَطْ الخْيّارٌ في 
الكاح ففيه تاه أقْوَالِء هي تلات روَايَاتِ عَن أَحْمَدَ: 


SE تعر ص ويه ريبدت وي 3 جرع ويعة تير تاي جوج تتكجي‎ E O RE 


ا وو یھ ريع وي هك 


وقيل: يَصِح اعفد دُونَ الشّوْطء فالأظهَرُ في هَذَا الشّْط أنه بص 
س 2 0 عو 5 هه ن 5 ى 
وإذا قيل ببطلانه: لم يكن العَقد لازمًا بذونهء فان الأضل في الشرْط 
ر و 1 : 7 
الوّفاءً به؛ وشؤط الخيار مَقَصوذ صَحِيحٌ» لاسيّمًا في النكاح». 


وى اود 
U‏ 


برك 
١‏ 
0 
5 
00 
/ 
0 
2 
0 
0 
0 
+ 
لل 
زح 3 
0 


المقصود بها ا صفة فى الدَّوْجٍء كأنْ 
يكو طَالِبَ عِلَم؛ معد يرو يط 
اقشع عند عدم جود شَرْطِهَا 0 8 


© اخْمَارَ سيخ الإشلام ابن يميه كاه أن المزأة كلجل في 
a‏ سينا من الصّمَات 


المشترطة تحُتلف: فإنَ لَهَا حَقَّ الفشخ. 

المَرَاجِعٌ : ر الفتاوّى» لابن تَيْمَة E ey‏ 
«القواعدالنورًان َة (۵ ۰ ٠ء‏ نظرية العف لابن ميه( ۳۲۰( «الفروعٌ) 
0 )۸/ ۲۷7(« «الإنْصَافُ» ا /5٠(‏ ١ه:).‏ 


2 ڪاه في ١نَظرية‏ ة العقد» )۲١(‏ : إا اشترَطت المرأة صفة في 
0 أو الصَّدَاقء ولم يَخصّل لَهَا: كَانَ المَسْحٌ لَهَا بطريق الأؤلى». 
وقال ابن ملح ف «الروع» (۲۷7/۸): «وإن شَرَطْتْ صِفة ۴ 
قَبَانَتْ َكَل : N CE‏ وي وتّسَب لم جل بكَفَاءة. 
وقيلٌ فيه: ولؤ مُمَاثلا وفي «الجامع الكبثر»: وغيْرهمَاء واختاره 
فحنا (ابنٌ تَيْمِّة) «وم)» کشر طه» و لملكه طلاقها». 


4 a د‎ 


SS SS و‎ 


ا 1 ا a‏ 02 


المَسأَلَة الرّابعَة 6 عق الأمَة المترّوّجة منْ حر 


ا بها : اتَمَقَ أ هل العم على أن الأمة إا كانت رَّوْجَة عبد 
غتقّث: قَلَهَا اليا في البقَاء 1 حه أو َس التكاح؛ لكنّهُمُ اختلفوا 
فيما إذا كانت رَوْيَةَ حى فقث ٺ هل لها الخبَارُ أم لا؟ 


ارش 


ع 


6 امار شيخ الإشلام انتيده يَدلنه: أن الأمَهَ المَمْلوكة لَهَا 


\ 
1١ 


وه 


الخيار إذا أغتقت» وان كانت ت حر. 


المَراجع م: «الاختيارات الففهيّة) لابن لكام البَعْليٌ »)٠٠١(‏ 
«الإنْصَافُ) للمرداوی (۲۰/ .)٤0|‏ 

2 الْمَوْدَاويٌ في «الإنْصَاف)» (۲۰/ :)٤٥١‏ «قولة: «وإن عَتَقَتْ 

ل ا ا اي بارت 
نص عله وعَلَيْه جَمَاهِيرٌ الأضحاب» 3 ال وهو المَذْمَثُ 
المَنْصوصٌ. والمختار بلا رَيُبِء وجَرمَ به في «الوجيز»ء وعَيْره 
وصَححَهُ المج والاظم وعيرُمَد ومني «المخي». و«الشّزح 1 
و(«الرعاية يتيّن»» و«الحاوي الصّغِيرٍ)» و«الفُرُوع» و«الهدَاية)» وعَيرهم. 


وڪله 


لها الڃڪاڙ وه في «الشڪڙره وڅ اور ٿا جرم بف 
ره وت وَجهان ا 

واتار السَيْح قى | لدين كا للف وَعَيْده: :أن لها الخيار في الفح 
هه و 
تمت كر ا لأنْهَا مَلَكْتْ رََبتَهاء فلا يَمْلِك 


# لها إل باختيارهًا». 
, ررك ركه 


سک _سسشس 
E CEND mG‏ 
و ب ٥‏ 2 ر 
المَسألَةَ الحَامسَة والعَشّرُونَ: فشو التكاح التي بيد الحاكم. 
المَقَصودُ بهًا: مَعْرفة أنْوَاع فوخ التكاح التي تتوقف على حكم 
الحاكم. 


4 


3 
هو ٭ 


o» 2 ٥ 1‏ ام بز أ : > اه سس 
اا َانَة: أن جَمِيعَ الفسشوخ لا نتو قف 
على حكم الحاكم» سَوَاءٌ منْها ما أَجمعَ عَلَيْه وما احتلف فيه. 
1 6 و 0 
الْمَرَاجعْ : «القَوَاعدَ الفقَهيّة» لابن رَجَب (١/0187).؛‏ «الاختيارَاتث 
0 ۶2 ار / 5 1 0 ۶2 7 
الفقهيّة» لابن اللحام البَعْلِنُ .)۳۲١(‏ «الإتصاف» للمزداوي 
.)0١5 /5(‏ 
00 2 2 : 0 رم 3 هه 
قال المَرْدَاويٌ ف «الإنصّاف» :)0١5 /5٠(‏ «قوله: (وحَوَج 
2 ا سحب ذم eS O‏ : ا هه 3 
الشيْخ تفي الدين انه جَوَار الفشخ بلا حكم في الرّضى بعَاجز عن 
الوّطءء كعَاجز عَن التَمَقَتَ قال في «القَاعدَة الثَالئّة والسّتَّينَ): ورجح 
ت 30 n i‏ ري اک م 
الشَيْخ تق الدين: أن جَمِيعَ القشخ لا تَتَوَقَف على حكم حاكم». 


م هه هه هه هه 


المَسْأَلَة اا والعشْرٌونٌ: كم التكاح ذا اسل أحَد 
الرَوْجَيْنِ قبل الآخر. ۰ 

المَقصود بها: مَعْرقَة حكم التّكاح إِذَا أسَلَمَ أَحَدٌ الرَّوْجَيْن قَبْل 
الآکر هَل يطل به التكَاحُ أم لا؟ ۰ 1 


م 
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e‏ 
0 
1 
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3 
د 
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سل أحد 5 ْ کین كب لكر و وال ا کا بِإسْلام 5 فإذًا 
7 ل الک قاد حاجة جَةَ إلى تجديد العقد. 


2 ا الكبررى) لابن َبْمِّةَ (5/ »)٥ ٤٥‏ ١مَجْمُوعٌ‏ 
الفتاری» لابن تيم (۳۲/ ۳۳۷)ء «الفرْوعً) لابن ملح (۸/ ۳*۱( 
«(أحكامُ آهل الك e (a‏ راد المعاد) لابن المَتمى (4/ ه١),‏ 
«الاختيّارَات الففْهيّة) لابن اللخام البَعْليٌ (۳۲) «الإنْصَافُ) للمَؤداويٌ 
(۲1/۲۱). 

قال یله في «المَجْمُوع) (۳۲/ ۳۳۷): «وقد تَتَارّعَ العْلمَاءُ في 

مْرََة الكافر مَلْ عَلَيَاعِدَّةّ آم | شتبرًا۶؟ على قَوْليْن مَشْهُورَيْن. 

وا أبي حَنِيفة وَمَالك: لا عدَّةٌ عَلَيِهًا. 

وما في هذا الحَديث من رد إتاث عَبيد المَعَاهِدِينَ: فهو نظير رَد 
مور النسَاءِ المُهَاجِرَات منْ كل الهدْنَة ومن المْمْتَحَنَات ا قال 
له فيه : ادا جا ڪم لومت ت مهدجت جوش € [الممتحنة: ]٠١‏ لدي 


ومن أنه كَانَ 10111 فهو احق بهًا. 
فَهَذَا أحد الاو رال في امالك و الكافرَ | إذَا اا 


قل تعض اله مطلفاء ارق َيْنَّ المَدْحُولِ بها وَغْيْرهَاء أو الأَمْد 
7 مَؤْقَوف ما لَمْ تَترَوّحِ فَإِذَا أَسْلَمَ هي امْرَأنْهُ؟ 


والأحاديث إِنَّمَا تذل على هَذَا القَوْلء ومنْها هَذَا الحَدِيتُ» ومنهًا 


حَدِيثٌ زَيْنَبَ بنْت وَسُول الله لا ان الثَابك في الحديث أنه رَدَهَا 


الأول بَعْدَ ست سنينٌ؛ كما رَوَاهُ أَحْمَد في ١مُسْئّده)»‏ وروا 
آمل اا بو دَاود» وغَيِدة والحَاكم في (صَحِيحه) عَنْ ابن عَبَّاس 
قال : رَد رَسول الله ع رك على أبي العقاص بالتکاح الأول لم 
توف 153[ ور و سيت سم 11 أن 
دَاوُد]ء وفي إشتاده: ابن إِسْحَاقَ؛ ورَوَاهٌ التَّوْمذَىٌء وقال: «لَيْسَ بإستاده 
0 


وروی ابو دَاوْد والحاكم في «(صحیحه): عن ابن عباس ل 
«أَسْلّمَتْ امْرَأَة على عَهد رَسول الله ية رو جٽ؛ کک جَاءَ زؤْجها إلى 
فقَال: يا رَسُولَ الله إِني كنت أسْلَمْتُ؛ ولك بإشلامي 
فَانتَرَعَهَا الله لا من روجا الآخرء ورَدّمَا إلى وججها الأول 
وف إِسْنَاده : كاد 


عسو ع 


ل ا هَل 
ا ما ؟ أو هَل ألمت كر أن د نمضي العدة؟ 


توك الاسْتفصَال: أن على LEON‏ مق في كل ما 
اله ضور السّوّالء وهَذًا لاه مَتَى اسلج على شَئْء: ف فهر لَه). 


3 ١ ا هه‎ 5 0 0 a 
المشالة السَابعة والعشرون: إذا ا صغيرٌ وي عصمته اكثر‎ 


المَفْصءُ بها: م مَعْرَُِ حكم الصغير إا ا باكر 


مِنْ أزبع شوق قل بتر وع أو بار وليه منهر Ln‏ 
ساره ؟ 


أرْبعَاء ويسر ا سوَآمُن. 

المَرَاجع: «الإْصّاف» مَؤْداويٌ (۲۱/ 50). 

قال الْمَؤْدَاويٌ في «الإنْصَاف» /5١(‏ 50): َه (وإن اشم 
كَافرٌ وتحته أكثَرُ مِنْ أزْبع سوق كَأُسْلَمْنَ مَعَهُ: اخُتَارَ منْهُنَّ أَرْبَعَاء 
وقَارَقَ سَائْرَهْنَّ»؛ إن م اخْتَارَ وإِنْ کان صَغيرًا: 3 يَصحّ 
اختیاره. 


والصّحِيحُ مِنَ المَذْمَب: لا يَحْتَارُ لَهُ اللي ويقف الأمْرُ حَتَّى 
بلغ قال الأصحَاب؛ راجع إلى الشهوة والورادة. 


a2 2‏ 5 
و چ نت 


5 


0 
4 


6 مم ع 0 12 
الشذرّاتالفقهيّة 


المَشألة الام الور فسخ الاح با عَيْبٍ في المَهْر 
المَقصود بها تغرقة كم شخ التحاح مذ َل ال ج لرَوؤْجَته 
الصَّدَاقَ © به NS‏ شح التكاح أم 05 


\ 
\ 
صا جه 


مكاح وو عن ف الم ويل ا 
ان لعن e‏ 


مرغ شرح 
قال الرَّرْكَسِْنٌ في «هُ شوحه) (/ ۲۸۸) لما ذَكَرَ أن العَقْدَ لا فسخ 
بِالعَيْبِ في المهر: «وأبُو اعباس (ابنْ تَيْميّة) 2 4 في بَعْض قَوَاعده: 
بازع في هَذَا الأضلء ويَحْتَارُ أن للمَؤأة القَسْمَ كما للبائع والموّجّر 


اف لفشح مع العَئْب). 
وور 


المشألة النَاسعَة والعشّرُونَ: مَنْ بيده عَفَدة ة التكاح. 
فة مَنْ بيده عُهدَةَ التكاح في قَوْله تَعَالى: وَين 


ر 1 
المقصود بها: مَعْر 
تيم کل شر د شغد ل زه صف ما رضم إلا أن 


ا - عَقدَة أليَكاحْ )[البقرة:۲۳۷]. 


مُخْتَصَر الخرّقِيٌ' للرَّرْكُشِيٌ (0/ /1)18 «الإِنْضَافَ) 


ص 
موأأأزى بيد 
دی 


GE‏ ل لبه المُطلقَة 
قل الذخول والمَفرٌوض لها - وهو نى صف المَهْر؛ ی وان لم رض 
بذلك؟ 


أو المَقْضُودُ به الزَوْجُ» بَأنْ كود عَفْوْهُ دَفعَ المَهْر كاملا للرَوْجة 
أو إِنْ کان قد دَفْعه؛ قلا ب يَستّرْجع نضْفَهُ وعلى هذا فَلَيِسَ للأب ضلا 
عَنْ عَيْره من الأوْلِيَاء أن يُْشقط نصف المَهْر الواجب للرَّوْجَة في هذه 
الححال؟ 1 


المراجع 95 «مَجْمُوعٌ الفتارّى» لابن د يمي (۳۲/ ۰۲٦‏ 594"), 
«جَدَا نع الموَائد) 6 «الفروعً) 95 )۸/ €0(« 
«الاختيّارَات الففهيه) لابن الام ابعل (؟5 0015 ١‏ «الإنْضَافُ) للمَؤذاوي 
(۲۱/*). 


تال تله في «المَجمُوع 1/۳1( افللاب أن غو ن يِضْفٍ 
ا ا مُوَ قول مالك فال 
في إخدى الرُوايتين عله وال ان ل صكّحة هَذَا القول». 


م مر بي م اليم 
الشذرات الفقهية 


المَسْأَلَةَ التَّلاثُونَ: ا المهر في الطلاق المُعَلّقِ على فغل " 


المقصود بها: لَقَدُ فَكَقَ آهل العلم في حَقيقة خو حَقيقة المَهِر. إذا كانت 
ارقا من قل الأؤح: كت الكهز وما كا ين بلي العزة: يدقن ٤‏ 
به الْمَهَرَ. 

e E NE ks 
مك كيد الف زنر بی ن لائ ار بن لان‎ 
اا قط به اعد‎ 

ES‏ ل الرَّوْجُ لرَوْجته عير المَذخُول بِها: إِنْ كَلْمْت فلا 


د ق 
8 


3 


الْمَرَاجع : «مَخْتَضَمْ الفْتَاوّى المضريّة) للبَعْلَيُ :١(‏ 0). «الإِنْصَافَ) 
للمَؤْدَاويٌ (۲۱/ ۲۱۹). 

قال المَرْدَاويٌ في «الإِنْضَاف) (۹/1): «قول: وکل فرق 
جَاءَتْ مِنْ»» قبل «الزَّوْجِ كطلاقه وخُلعِهء وإسْلامِه وروّتِهِ أؤ مِنْ 


ا 5 > 0 as‏ 6 
أَجْمَِي كالرضَاع وتخوه قبل الذخول: يتَتَصّف بها المَهْرُ بَيْتَهُمَا» وكذا 
و 7 


0 ا 0 مھ سر ووم )اس 2 أ 8 كور 7 سر ن 

تغليق طلاقها على فغلهاء وتؤكيلها فيه» ففعلته فيهمّاء على الصحيح 
° 0 

منَ المَذْمّبء وعَليْهِ الأصحاب. 

ب 8 هه 


س سم ب وو سس و 00 4 ر ر ص Ea‏ 0 ص ے 
يو خخ م٠‏ جو جو کے مہ بل 57 6 ھچ جو + جي 5 9 
جو 
ص 
ر 7 ° وم اس ۳ 5-7 ھا و 3„ 3 وار حا 1 وو سلس و 
الصفة من فعلها الذي لها منه بد» وفعلته: فلا مَهِرَ لهاء وقوّاه صاحب 


«القَوّاعد). 


۹ 
ونس الس ا 


و و م لار 
هھ 


ص n‏ 4 47 ت 2 0 

المسالة الحادية والثلاثون: متعة لمطلقة. 

5 ف ا ا RTT‏ 0 ع 

المَقْصود بها: لقَدْ شَرَعَ الله تَعَالى عنْدَ الطلاق المُبّْعة للمَؤأة جَبْرَا 
ا 1 اة Ta‏ 2 امه عور و ا E‏ 
لما حَصّل لها من الفرّاق» والمتعَة من المَتاع» وهو شيء تغطاه المَرْأَة 
e ew SDS EAT‏ 
تطييبجًا لخاطرمًاء وذلك يَخْتَلف باختلاف يشر ازوج وعشره» كما قال 


د او ررر ص وح Sa‏ ع 


تَعَالى: ل ومتعوشن عل لوسِع قدره وعَل لمر هد ره متلعايا لمعو 4 لاد 


َيْرَ أن أَهْلَّ العلّم اختلفوا في كم هذه المُنْعَةَ هَل هي وَاجبَة 
لكل مُطَلْفَة أم لا؟ 


الشذرات الفقهيّة مرحو 
- 


0 
0 اخْمَارَ شَْخُ الإشلام ابن ” تيميد ككلثة: أن لكل مُطلمة بعر إلا *" 
ت لم ذل يها وقد فيض لها 
3 


الْمَرَاجِعْ : المَجْمُوعَ الفْتَاوّى» اش تتمكة (۳۲/ ۲۷)» «الفدوعٌ) 
لابن مُفلح )۸/ 0°(« «الاختیارات انق لابن لكام البَعْلِيٌ 
»)۳٤۱(‏ (الإنْصَافُ) للمرداوی (۲۱/ ۲۸۰). 

قال | بن مُملح في ا 0۰( : «ومتّی فرض ا 
وعَنْه قلط وت الفا E‏ قلا ممْعَةَ. 

وتَقّلَ حنبل: لكل مُطَلََة - أيْ: المُْعةٌ نَم O‏ 
ااال E‏ غير ار 

ابو بكر : العمل عدي عَلَيْهء لَولا تَوَائْدُ الرّوَايّاتَ بخلافه. 
Ces 8‏ مَسَمّى . 
وقَالَ أَحْمَدُ فيمَا حَرّجَهُ في مَحْبِسِه: كال ابن عُمَرَ: «لكل مُطَلَقَة 
م الي لم يذل ياد وگ رکه اتيت واشت EKE‏ 
في «الاغتصام بالككاب وَالشلّة» ورَجَحَهُ بَعْضَهُمْ على التي َبلَهاه. 


ا ا 


2 
> المشألة النَّنيٌَ والّلاثُونَ: مَهْدْ المُكْرَهَة على الرُّنا. 
المَقْصُودُ بها مَغرفة حكم مَهْرٍ المُكرَ رها على الزناء هل تمتك 
على الزّاني أم لا؟ 
2 اخْتَارَ شَيْحَْ الإشلام ابن تَيْمية يَدْلدةِ: عَم ووب مَهْر المُكرهَة 
على الرّنًا. 
ريت م «الفروعً) لابن ا ٥‏ ) «الاختيّارَات الففْهيّة) 
لابن اللا البَعْلِيٌ (5 ؟ 09 «الإنْضَافُ) للمَؤداويٌ (۲۱/ 15). 
جَاءَ في «الاختيّارات) NTE‏ للمكرمة على | 
الزنا وهْوَ رواية عَنْ أَحْمَدَ). / 
وقال این ملح ٤‏ «الفرُوع) (۸/ د ه"): «وأطلَقَ شَيْحْنَا (ابنٌ ‏ | 
A EY‏ 
ب ولا بشَبِهَة ؛ لأنَهُ قال ل: البضع نما يَتَقَوَمْ على رج 
أو شبهه یملک به). 
وسو ي لير و 5 8 ١‏ 
المسالة الثالثة والثلاثون: نكاح الوَاطئ | بشبهَة ٤‏ عدّته. ١‏ 
المَقُْصُودٌ بها: مَعْرفة حكم نكاح الواطى بشْبْهة في عدّت هَل أل 
sS‏ / 
EEE‏ + 
5 2 


کے هو اص ساسم 


د م «الفرُوعٌ) لابن مُفلح (۸/ ٠١‏ «الاخْتيَارَاتٌ الففْهيّة) 
لابن لكام البَعْلِنُ .)۳١٠۸(‏ 


ال ابن مُفْلح في «المرُوع» (۸/ (0٠ ٠‏ (ومَنْ وُطَنَّتُ بشبِهَة : حرم 
نكاځها في العدَّة. 


وهل للوّاطئ نكاحهًا في 0 


لَه ذلك ذَكْرَهَا سَيِحَنَا (ابنُ تَبْميّة)» وَاخْتَارَهًا). 


اد ذاه ذا 


المَسْأَلَة البَابعَةَ والتَّلانُونَ: نكاح الرّيَادَةِ على الأز َع والجَمْعُ 
بين المَحارم في الجن 

المَقْصُودٌ بهَا: مَعرفَةَ حكم نكاح الرَيَادَة على الأرْبّع» والجُمْع بَيْنَ 
المَحَارِم في الجَتة. ا ۰ ۰ 

٥‏ اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن تَبُميّة كانه : جَوَارَ نکاح الرَيَادة على 
الأزبّع» والسججمع بَيْنَ لحارم في الل 

ر م «الفرُوعٌ) لابن مُفْلِح (۸/ 2508 «الايارَاتٌ الففهية) 
لابن الام البغليٌ (5 001 . 


الشدرَات الفمهيّة ره و 


وله مله al‏ 
A‏ ليا هه © ل 6 


0S AS 


5 و 4 و ير تي اس 3 
المَسْألة الخامسّة والثلاثون: إجَابَة دَعْوَةَ العزس. 
ا N‏ 


8 اختار شی الإشلام ابن د تة نث4: أن إجابة دَعْوَة العْْس 


الْمَرَاجِعْ : (مجْمُوعٌ الفتَاوَى) لابن تَبْمية يمه (۳۲/ »)7١7‏ (الإِنْصَافَ) 
للمَؤْداويٌ (۳۱۸/۲۱). 

وقذ قل تاه في المَجْمُوع » )۲ /1*(: عَنْ طعَام الرَوَاج» 
وطعَام العَرَاء» وطَعَام الختّانء 0-0 الولادة؟ 
فأجَات يتاثه: «أما E‏ العرؤس: فهيّ يو ع رق 
مَأمُورٌ بها. 

وأمًا N,‏ ع وما عاد ما 

ميو س5 


وكذَلكَ ولیه الوِلاة: إلا أن يکود قَد عن ن الولَد؛ فإ اقيم 


5 0 الك أَغلم). 


0 ال بن ملح في «الفرُوع) (/3587): «ولا يحرم في الجَنَّة زيَادة 
العَدد» وا لمع ن ل وَغَيدة 2 سخا ا ابن يمي . 


ر و 
الشذرات الفقهية 


وسئل أيْضًا: هَل 1 طَعَامُ الطهُور 3 لا. وهل فق و 
َلِيمَة العُرْس 3 ل 


و اس سر | لله 0 7 0 ن 0 2 3 2 ع 0 
فأجَابَ يََاَنْهُ: «الحَمْد لله» أما وَليمة العؤس: فسنة مَأْمُورٌ بها 
e‏ 2 ت ب ° م ره كه سرس 5 I‏ 0 اس 
اماق العُلَمَاء؛ حَتَّى إن منْهُمْ مَنْ أوْجَبَها؛ فَإِنََّا تعضَمَنٌ إغلانَ التكاح 


e E0 6 ec‏ ا 70 ەر اتير ا 
bcc SLES ٧‏ 
وا 


وره يي 


و 5 2 ر 7 ىد بير 
وأَمّا دَعْوَة الختان: فلم تكن الصَّحَابَة تفعَلهاء وهي مبَاحَة؛ ثم من 
العلمَاء أ حاب أ ير وغَيْره: مَنْ كرهَهًا. 


و تر ار 
ولعي سملن ستحيها. 
أ 
ص 
و م or‏ أ 
ع 


3 2-2 سم ٍ- ا 
ومِنْهُم: مَنْ كر الإجَابّة إِلَيْهَا أيُضاء والله أغلم». 


ل 4 


7 05 لذب 


يبَاحَ؟ 
6 اختار شيخ الإشلام ان وه كَدلَْه: كَرَاهَة الشَرْبٍ قائمًا. 


المراجع 2 مَجْمُوعَ مجْمُوعٌ الفتاوّى» لابن تَيْميَة OTD‏ «الفروعً) 
لابن فلح )۸/ «(TV‏ «الاختیارات لفغي لابن لكام البعلي 
,)501١(‏ «الإِنْضَافُ) للمرداوي (۲۱/ ۳۷۰). 


وقد ستل نا نه في المَجْمُوع» )11١/77(‏ :ن الأكل وَالشَّوْبُ 
قَائمًا: 0 


1 ِ ع ع6 


وکل يَجُوذُ لآل الب إذا کا عذر كالمسّافرء أو الاكل 
فأجات يناه : :ا العُذر: د بَأسَ» فقذ کبک أن لبي 6 
شرب مِنْ مَاء رَمْرَّمَ و هُوَ ائم [البَخَارِيٌّ ]ء فإ الموضع لم يكن مَوْضعَ 


1 


و 


فعود. 


وما مَعَ عَم الحَاجَة جَة: فکره؛ لان 2 5 تبت أن الي بل ّى 
وما دا التّفْصِيل يَخصّل الجَمْعٌ بين اللُصُوص» والله أغْلمُ». 


ميك a2‏ 
ت کے 


E Be U N o 5‏ 
المَسْألة السَّادسَة والثلاثونَ: الشَرْبُ قائمًا. 
المَُضُودُبهَا: عرق حم الشزْب قَائِماء هَل يرم أم يكرك أم 


9 ج ل ووو بر‎ 3 1 
STERN ST ORTE SRS SRE SRA 


ECS 5‏ ت 


لل ي 00 97 8 
المشألة السَّابعَةَ والثلاثونَ: الأكل من بيت القريب والصديق. 
المَقْصِودٌ بها: مَعْر رة حكم الأكلٍ ٠‏ مِنْ بيت القّريب والصّديق» كما 


E‏ في قله تعالى: لس ع لقنم عع زلا لني ئ ا 
على الْمَرِيضٍ حر ولا عا و كوا أن وڪم أو يوت اکا پڪم 
او بوت هدک أو يوت حك زڪم او بيوبت خو أُخواتحكم او بيو انيس 
امبر یتم ازو اول کم أو يوت کک رڪم أو ا 

مکار رومت انس حت جتان أن اا کارا 
5 دلو بوا فلا موا علخ نفيك 2 َة من عند الله بجت EE‏ 


کرلک يِب أنه کم الت لدَلَكُمْ تعقوت 4 [النور:١7]»‏ فهّل 
اح الأكل مِنْ بَيْتِ القَرِيبٍ والصَّدِيقٍ أم لا؟ 


0 اخْمَارَ سيخ الإشلام ابنُ تَبمبةَ يثه: جَوَارَ الأكل من بيت 
قريب والصَّدِيق إذَا لم رزه بان کان مَبْذو لا في البيّت. 


مراع م الفرُوعٌ) لابن مُفلح )۸ «(TA‏ «الاختيارات الففهية 
لابن للام المَعْلِنُ ,)501١(‏ «الإنْضَافُ) للمَؤداويٌ (۲۱/ 7157). 


قال ابن شل ٤‏ «الَروع» )۸/ 5" ): ١فَصْل:‏ ويُحَرّمُ أ کله بد 
إذن صَريح أو ریت كدان إل نص علي وو من + ا 


E E a‏ ِن القاسم وان اضر جر به في 


17 
0 


ات وظاهِرٌ کلام ابن الجؤزيٰ وغَيْره: E‏ واخحتاره : 
(ابنُ تبَميّة)» وهُوَ أَظْهَرًا. 


0 


كلام ان الجؤزي» وغيره' ا بت قريبه وصّديقه إِذا 


نال المَرْدَاوى ٤‏ «الإنصَاف) (۲1/): «قَرلة: «وظاهر 

بخرزة واختارة الشّيْحْ تف قي الدين اذه قال ٤‏ «الفروع». وهو 

انع وقدمه في «آدابه)» قَالَ: E‏ کلام الإمَام 
أخيل ا على ال في رضاف أو على الوَرَعء انتَهَى). 


AY oi Si 


المشألة الَامة والثّلاثُورَ نَ: مقدَارٌ الو طء الوّاجب للمرأة. 


» 
» 
م سا أ 


المَقُْصُودُ بهَا: مَعْرقَةٌ مقْدَارِ الوَطْءِ الواجب الذي يجب على 


للمَرأة لَب بن الوط ّدر كمي المأ وححاجتيَ 00 
وبخشب قَدُرَة ة الرّوْج. 

المَرَاجع: ١‏ (مجه مَجْمُوعٌ الفتَاوَى) لابن 3 يمي تتمكة (۲۹/ 1 1034 
«رَوْضَة المحيِّينَ» لابن القَيّم »)23١5(‏ «الإِنْصّاف» للمَوْداويٌ 
.)6١5/5١(‏ 


قال المَرْدَاويٌ في «الإنْضَّاف) (۲۱/ )٤١ ٤‏ قول : «وعَليْه وَطؤّمًا 


في کل أبعة أشْهُرِ مره إنْلّمْيكنْ عُذْرٌ»» هَذَا المَذْهَبُ بآ ريب وعَليْه 
جَمَاهرِ هيرٌ الأصْحَابء قال تاظم «المُفْرَدَاتَ) داهو ليون وجَرَمَ 


9 


به في «الوّجيز)» وغيره» وقَدمّه في «الهدَايّة»» و«المذهَب)»» و«مَسْبُوك 
1 ا 21 ص ا 8 0 َ 
الذهب»» و«المشتؤعب»» و«الخلاصّة»» و«المغنى). و«الكافي)». 
و«المخرّر)» و«الشرح»» و«النظم»» و(الرعايتين)» و«الحاوى 
ت / و 0 و 0 

الصغير»» و«الفرُوع)» وغيْرهمْ» وهر من مفرَدات المَذهب. 

وقبل: يَرْجِعٌ فيه إلى العُرْف» وهو من المَفَرَدَات أيْضا. 

واختاد الشَّيْح ل تفي الدين ا وجوت الوَطء بقدر كمايتهاء ما 

ر o‏ - 6و سے ق شر 

لرإنيق بدقل ا ا عن عرقي ين قر کد ا و ب 
المُْفْرَدَات أيْضًا). 


عله عله عله 
iY‏ ملسا 1 


المَسْأَلةَ اللَاسعَة والئّلانُونَّ: خَدْمَةٌ المرأة رَوْجَهَا. 

المَفْصُودُ بهَا: مَعْرَِةَ حكم خَدْمَةِ المزأة رَوْجَهَا هَل تَجبُ على 
الرَوْجَة أم لا؟ ۰ 

5 احمَارَ شَيْحُ الإشلام ابن فيد E‏ 
على المزأة بالمغدوف من مللا لله 

المَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ الفتَاوَى) لابن تَبِميةَ (۲۸/ »)۲٠١ /۴۳۲( »)۳۸٤‏ 


04١/9 :(‏ ١الفرُوعٌ)‏ لابن و )۸/ ۳4۸ «الاختيّارات الففْهيّةً) لابن 
لام البعلي «(oY)‏ «الإنُضَافُ) للمرداوی ١‏ ۲/ ¢( 


1 0 5 9 عر ده ا ۶ س ت 
والطحن. والطعام لممّاليكه وبهائمه» مثل علف دابته» ونخو ذلك؟ 
د TE‏ ل 0 
فمنهم مَّن قال: لا تجبٌ الخدمّة» وهّذا القؤل ضعيف» كضغف 
قول مَن قَالَ: لا تَجبٌ عَلَيْه العْشْرَةٌ والوَطء؛ فن هَذَا لَيِسَ مُعَاشَرَةً له 
بالمغرُوف؛ بل الضَّاحبٌ في السَفَرِ الذي هُوَ طبر الإنْسَانِ وصَاحِبُه في 
59 و 0 2 7 و 4 هه 
المشكن إن لم يُعَاونْهَ على مَضْلحَة: لم يكن قد عَاشْرَهُ بالمغرُوف. 
اا اا ا ل ال ا i BARI Se‏ 
وقيل» وهو الصواب: وجوب الخدمة» فإن الزوْج سَيّدها في كتاب 
١‏ 1 و 7 5 5 و 
الله» وهى عانية عنده بسنة رَسُول الله» وعلى العَانى والعَبئد الخدمّة. 


ع سس س 


4 و 
ولآن ذلك هر المغرُوف. 


1 ِ ر 5 . هر 5 4 2 ر 7 
ومني 0 قَال: : 3 الخدمّة بالمعرروف. وهذا هو الصَّوَابَء 
فعَلَيهًا أنْ تَخْدِمَهُ الخِدْمَة المغرُوقة مِنْ مثلها لمذله» ويتتوّعٌ ذلك بتتّع 


ص 


ا ا ag r SE E. a‏ 
الأخوّالء فخدمة البَدَويّةِ ليْسّت كخدمة القَرَويّة» وخدمة القويّة ليسَت 
كخدمّة الضعيفة). 


a2 s2 
a i 


5 
TT 3%‏ 10000 000 
قال اڈ فى «المَجموع» ٩ /۳٤(‏ «وتتازع العلماء هل عَليْها 
أن تَحْدِمَهُ في مثْل فرّاش المئْزلء ومُتَاوَلَة الطعام والشَّرَابء وَالخَيز 


کہ ےک وي قتعي وک وي صتمي و يه 5 


المَقَصود بهَا: اه فاليم على ؟ جوب العَذْلِ ب ين الزَّوْجَات؛ 
كته ُو في بر عدا اذل الواجب كل يكو ن مَعْنَاُ النَسُويَة 
لجال الكثر الريعب »ام يم 11 ما قزق لفون بلسي 
ك بعضهر بَعْضَهَنَ بالزيادة على القذر الوَاجبء أو تَجبُ الََّقَهَ > حٌى في الرَّائَدَة 
على الواجب؟ 

© اخمَارَ شَبْحَ الإشلام ابن تَيْميّةَ َدَلَنه: وجُوبَ التَسويَة بَيْنَ 
ارجات في اة والكشوة. 

الْمَرَاجِعْ : تر ای لابن تَبَيّةَ (۳۲/ 2371١‏ «الفْتَاوَى 
الكبدى» لابن ت OLDS‏ مُخْتَصَرٌ الفتاوى المضريّة» للبَغليٌ 
(555)). لمرو لابن مُفلح (۸/ ۳۹۹( «الاختيّارَات الففهية» لابن 
لكام المَعْلِيُ (505), (الإنْصَافٌ) للمَؤداويٌ (۲۱/ °( 

قال يدانه ٤‏ ا (؟9/ (١ :)3077٠١‏ 
والكشوّة: فَهُوَ السَة أيْصا؛ اقْتدَاءً بالنّيَ كيف E‏ ا 
أرْوَاجِه في التَمَقََ كما كَانَ يدل في القشْمّة مَعَ تنا زُع | اا 
هل کان وَاجِبًا عَلَيْهِ أو مُسْتَحَيًا لَهُ؟ 


6ا 


وتَتَارّعُوا في العَذل في النفقة» هَل هو وَاجِبٌ أو مُسْتَحَبٌ؟ 
ووجوية: وا شْبَهُ بالكتاب والسُنَ). 


کے 


ع 1 ون و 7 0 و 
المَسْألة الحاديّة والأزيعون: صف الحكمَيْن فى الشقا 


١ 6: 


بيك ل “م وان اران 5700 ا ۰ i‏ ن نے 
المقصود بها: معرده و صف الحَكمَيْن في الشقاق بَيْنَ الزؤجَيّن. 
كما جَاءَ ذكْرُهُمَا في قله تَعَالى: « وإ حفر شقاق یتما فَأبَصَتوأحَكَمَا من 
آلو وَحَكما ين لآ ثري دَآإضَكها يوق مهي 
[النساء: ه"]. 
مَل هما حَكمَّان (بِمَعْئى مُحَكَمَيْن)» أو هُمَا وَكيْلان عَن الزَّوْجَيْن 
5 م 2 4 4 2 8 زر 37 00 0 
أو هما بمَئْزلة المَبْعُوئيْن للنْظر والشاهد في القضيّة دون أن يكونًا 
حَكمَيّن او وَكبْليْن؟ 
a‏ و 3 2 ب 1000 0 . سمه 
0 اختار شيخ الإسّلام ابن تبْميّة كانده: أن المنعوثين في | يه. 
E OT‏ رث 2 o‏ 
حَكمَان لهما حَقٌ التفريق والجَمْع بَيْنَ الزوْجَيْن. 
الْمَرَاجِعٌ : (مَجْمُوعٌ الفتَاوَى) لابن تمي (۳۲/ 0780 (5 187/8 
2 و ا 5 2 
(الفرّوع» لابن مفلح (۸/ »)5١5‏ «الاختيّارات الفقهيّة) لابن اللحام 
3 7 و 5 أ 
المَعْلَيُ (305). «الإنصّاف» للمّؤداوى (۲۱/ .)٤۸۲‏ 
قال ياه في «المَجموع» EEN TD‏ 
e‏ ت و 2 9 ف ا ن 
الله عر وجل همًا: حَكمان عنْدَ آهل المديئة» وهو أَحَدَ القَوْلِيْن للشافعي» 
وأَحْمَدَء وعد أبى حنيفة. 
ص و سے سر 1 
والقؤل الآخرٌ: هما وَكيلان. 
00 


e O Og‏ چ وبر گی 


ج 


وسات 


SRS SRSA SBE SRS SERE CaS 


2 706 11 .8 و 
الشذراتالفقهيّة 


الارن اة صَحْ؛ أن الوکیل لَب بحکم ولا يُختاحُ فيه فهك أ 
الأئمّة ولا يُشْتَرَط أن يكو مِنَ الأمل ولا يَخْمَصضُ بِحَالٍ الشّمَ لشقًا 
يُحْتَاحُ في ذلك إلى نص حاص ؛ ولَكِنْ إِذَا وَقَعَ السّقَاقَ فلا بر : 5-9 
لما بك لح ريدم أحدهمًا بالشكم على الآر. 

N. aS‏ ن ألما یادن ما هر 
و 5-5 جَمْع بَيْتّهُمَا وتفریق: ا 

هيك لحك ازاج م م الآخر: الطلاق بدُونٍ إِذْن الوَجْلء 
ويَمْلِكَ الحَكَمْ الآحَرُ مَعَ الأوّلِ: بَذْلَ العوّض من مالا دون إِذْنها؛ 
لكَوْنهِمَا صَارًا وَلِيين لَهُمَاه. 


معة جيه اہ وی دہج 


کي 


المَشألة الثَانية والأربَعُونَ: فَسْحْ التُكاح بالسّاء. 

المَقُصُودٌ هَا: رة شخ عَفْدِ التكاح» هل ينفح بالسبَاء أم لا؟ 

0 اخْتَارَ شيخ الإشلام ابن يميه باڈه: فش التكاح بالسبّاء. 

المراجع 6: امججمُوعالفتَاوَى» لابن َة (۳۱/ ۳۸۰( 0147/1310 
(أخكاء أل الل مَة) » لابن الق 0/ (ro‏ 

قال ابن ال يم في أخحكام أل اذم ت (7/ 770): «والصَّوَابُ الذي 


دل عليه القوْآنُ وسَْرةٌ الي يل في الجاياء والقيّاس: e‏ 
چ بسباء المَوْأة مُطلقًاء فِا قَدْ صَارَتْ ملكا للسابى» ورَالّت العصمَة عَنْ 
ج 20 1 1 2 


ر11 


Dre‏ مي 
ےہ 


إلى 

4 50 خخ 
بوسر ب راو ٥‏ 

المَسْأَلَة الَالَة والأرْبعُونَ: هَديّة الرَّوْجَة قَبْلَ العَقّد. 


المَقْضُودُ بهًا: مَعْرقَة حكم هَدِية : الرّوْج للرّو جة قبل العَقدء وقد 
وعد بالزّوَاج» ذ مَل يعبر مِنَ المَهْر آم لا؟ 

e‏ ابن ته اا 
وعد بالرّوَاج: ي يعبر من المَهْر. 

3 جع «الفروع) لابن مُفلح (۸/ 6 «الاختیارات الففهيّة) 
لابن للام المَعْلَىٌ .)١۳٤(‏ 


َال بن مُفْلِح في «الفرُوع) )۸/ Ra (Yo‏ ب مِنَ اله 


م اسم ص أ 
شيْختا (ابن تيْميّة). 
س ت و سس 14 ر أ[ سم و 
E E CN‏ 
7 يَخْرُحُ منْهًا بطلاقهًا». 


یا 8 8 a‏ ر a‏ مر ا جع 72 2 وت د ر ب #2 س 2 2 3 5 5 8 
“تي ہک یہک یک ییک ید کک ھک ےوہ و یدک ہگ کے ھی 


3 عه جر ته ا 
ےگ کا ھگ ريع وي كم 


مه م 
سوه جوت ييه 


ا وجراف 
الشدّرَاتًا فف لفقهية 


المَسْأَلَةَ التابعة وَالأرْبَعُونَ: زيَادة «الوّحْمَنِ الرَحِيِم يمني المي 


لي مَْرقَةُ حكم مَنْ راد (الرَحْمَنِ الوم ف ا 
e‏ و 


الأكل» كان يه ا بشم الله الرَحمَن الم هل تود لزاه أم لا؟ 

0 اخْمَارَ شيخ الإشلام ا ڪاه : جَوَارٌَ زيّادة: ١الوَّحْمَنِ‏ 
ا ف الق عند د الأكل. 

امراجخ م ١‏ المرُوعٌ) لابن ملح (۸/ «(٤‏ «الاختيارات الففهيّة) 
لابن ليام البَعْلٌِ (01). 

قال ابن مغل في «الفرُوع) (۸/ 355): «قال شَيِحَنَا (آبنّ تبْميَة) : 
و راد : «الرَحمَنٍ ا عند الأكل : كان ف 7 
خلا الذَّبْح. فَإنهُ قد قِيلَ: لاسب ذلك». 


یاد مام وام 


نا تا 0S‏ 


ا سمس و 0 
المَسألة الحَامِسَة والأَرْبَعُونَ: القرّانٌ في عَثْر الثم 
المَقُْضُودٌ بهَا: مَعْرقة حكم القرّان - الجمْع - في غَيْر النَّمْرهِ هَل 
یکره أم لا؟ 
ED‏ ابن نيمه يَوَْهِ: كرَاهَةَ القرّان في كل ما 
العاذ كار ية اول إفْوَادًا. 


ر م 8 و و +ع وي 7 7 
المَراجع: «الفرّوع» لابن مفلح (۸/ ١٠)ء‏ «الآدَابَ الشزعيّة) 

9 / 0 ر ,° و ر 
لابن مُفلح (۳/ ٤٠)»ء‏ «الاختيّارات الفقهيّة» لابن اللحّام البَعْليٌ 
.)361١(‏ 

قال | و و ٠‏ القع وس ر و ر 2 3 

بن مفلح في «الفرُوع» (۸/ :)۳٠٠١‏ «و(يكره) قرَانه في التمرء 

قل : مطلقًاء وقيل: مَعَ شَرِيك لَمْ يَأَدَنْ م 

2 ب‎ 1 0 a 

قال في «الترغيب»» وشَيْتا (ابنُ تَبْميّة): ومثْلهُ قران مَا العَادَة 
ا 2 
جَاريّة بتتاوله إفرَادًا). 

وقال ابن ملح في «الآدَاب الشَرْعِيّة) (۳/ :)7١ ٤‏ «ويكرَهُ القرَانَ في 
۵ ا 7 1 000 8 ا 
التَمْر» وقيل: مَعَ الشركاء فيه لا وخده ولا مَعَ أَهْلهِ ولا مَّعَ مَنْ أ و 
ر 0 0 ٠‏ یں س )مہ 4 206 2 7 
ذلك» كذا ذكرَه في «الرّعَايّة)» و«المُسْتَؤعب». وزَادَ: وتركه مَعَ كل 
عر مو 7 و و ا : 7 سه 
احد اولى وافضل وَأَحَسَنْ» وهو معلى كلامه ف «الترغيب»» وذكر 
اك of o‏ ¢ هه 1 0007 ع 
القاضي عيّاض عَنْ أهُل الظاهر: أن النْهْىَ للتّخريم» وعَنْ غيْرهمٌ: أنه 
للكَرَاهَة والأدب. 

ا ت م عت 7 ا ا EEC‏ م 

وذَكَرَ النّوَاويٌ: أن الصَّوَابَ التّفُصيل: فَإِنْ كان الطعَامٌ مُشْمَرَكا 
2 مہ ے ا ا کا د نه سنن 7 0 ا o‏ 
بينهم . فالقرّان حَرَام إلا برضاهمْ بقؤل او قرينة يخصل بها علم أو 
ف TET‏ 0 0 5 5 وه هه 2 ضر م ده 
ظَن وإِن كَانَ الطعَامٌ لعَثِرِهِمْ أو لأَحَدهم: اشْتْرط رضَاءُ وَحْدَمُ فَإِنْ 
ا الک > س ر 
فَرَنَ بغير رضاه: فحرام. 

ويُسْتَحَبٌ أنْ يَسْتَأَدْنَ الآكلِينَ مَعَهُء وإنْ كان الطعَامُ لتَفْسِه وق 


مو ر ت ماس م سم سس 0 س م رس سس 
ضَيّفْهُمْ به: فحَسَنْ ألا يَقَرْن؛ لِيْسَاويَهُمْ إن كان الطعَام فيه قلة» وإن كان 


01 2 ص 6 1 ٠‏ 8 0 ه ٠‏ ص 5-4 4 »+ هو ص هه م 5 
ے 6 و 1 
س 


الشَّرَهِ إلا أن کون مُشتغجلا ويُرِيدٌ الإسْرَاع لشغْل آحَرَ. 
وقالّ الحَطَابيٌ: إِنَّمَا كَانَ هَذا في رَمَنهِمْ حينَ كَانَ الطعَام ضَيقَّ 
أا اليَْمَ مَعَْ اتساع الحال: قلا حَاجة إلى الإذنء وفيما ذَكَرَهٌ نَظَد! 
والقرّانُ في عَيْر الكّمْر مثْلّهُ؛ إلا إن ذلك لا يُقُصَدُ ولا تَظَهَبْ فَائدَثه 
إلا في الفْوّاكه. وما في مَعْنَاهًا. 


١ a 0‏ ل لال و 
قال الشيخ تق الدين (ابن تيْميّة): وعلى قيّاسه قران كل ما العَادَة 
4 0 32 5 / 

جارية بستاو له أفرَادا). 


اث انث ا 


0 8 3 سم دس 
المَسْأَلَة السَادِسَة والأرْبَعُونَ: تَضصْغْيْرُ اللَقَّم في الأكل. 
a‏ و os‏ 
المَقْصُودٌ بها: مَعرفَة حكم تَضْغْيْر اللقم في الأكل» مَل يسن أم لا؟ 
30 


1 0 وي ارم A aS‏ قا د 


: 6 ي 
ع_- BE‏ ا عرو 0 عه / 1 
الأكلء إلا أن يكؤن هتاك مَا هو اَم من إطالة الأكل. 

المَرَاجِعٌ: «الآدَابُ الشَّرْعِية» لابن مُفْلح (۳/ 177). 

قال ابن مُفْلح في «الآداب الشركة (۳/ :)١177‏ لوَيْسَنٌ أن يُصَعْرَ 


30 و 2 E‏ 
| ؛ ويجيّد المَضغ. 
14 


| ° 6 
هو 
ص 


1 


ص 4 
هم © + م | 6 
٠ ٠‏ ر 
ص ص 


e 
1 ل‎ 


.) 


نا نا لا 


1 


وقال (ابنٌ 


2 ب‎ 
0 0 
ES ad 


4 


و 
٠. ٠6‏ 
نضا: 

هډ 


ب و 
+ + و ٠‏ ص 

هدا د 
٭ 


و 
۵ 
ع 


1 


ل 


ر ع ور رعة ره 
المَشالة لم أجدها مَانُوْرَة 


ولا عن أن 


هو 


علد 
*٠‏ ص 


ال 


لله 


ل 
١١‏ 
+ © 


عوج د لخن ( (re.‏ چ 
1 


4د 


المشألة الأولى: ا إا كان الرَوْح مُتعَلقَا بالمَرأة. 
المَفْصُودُ بها: مَغْرقةُ حكم الحلْع ذا طبه المَْأةٌ سب اء مع د 
كن ونع مر اع را تر فَهَل د خود ع لا 6 


لوو معلا بالعرأة ‏ َع الاق" 
رع ه: #المستَذرَكُ» لابن درم ٤‏ (الاخْتيَارَات الففهيّةً) 
لابن للام البَعْليٌ (۹١۳)ء‏ الصاف للمَؤداويٌ (۲۲/ 17). 


قال المَوْدَاويَ في «الإنصَاف» (۳/۲۲): «وقال الشّيْحْ تف 


الدين كاده : : وكراة الخُلْع في حَقَّ هذه مُمَوَجْهَة». 


A a‏ ص 0 rt‏ 9 5 وو سر 
المشالة الثانية: مخالعة الأب عن ابنته الصغيرة من مالها. 


المقْصُوةُ بها: انَمَنَ أل العلم على أنَّ الرَوْجة هي التي نالع 

رَوْجَهَا؛ َم افوا فما َو كَانّتِ الزّوْجَةٌ صَغِيرَ َه لأبها أن 
يُخَالِعَ رَوْجَهَا منّ مَالَِا أم لا؟ 

ا 

کہ 

چ رش 


4 


2 


2 MSR ان نر وشو‎ : TT 
اختارٌ شيْخ الإسلام ابن تيميّة ياه : جَوَارَ مخالعَة الأب عَن‎ 0 
انتنه الصَّغيرَة منْ مَالها إذا رَأى المضلحة.‎ 


م هم قير 


الْمَرَاجِعٌ : امَجْموعٌ الفتَاوّى) لابن تَيْمَِةَ (۳۲/ »)۲١‏ ١مُحْتَصَرٌْ‏ 
ر لي 1 0 يا حك 5 
الفتاوّى المضريّة» للبَعْلتَ (5 57)» «الاختيّارَات الفقهيّة») لابن اللخام 
ل 
قال يه في «المَجْمُوع) (735/87): «وطرد هذا القؤل: أن 
الأ عدر ها اه E‏ 
وكذلك: يُحَالِعُ عن ابته إذَا رَأى المضلحة لَهَاء كما هو إخدَى 
الرّوَايَئْنِ عَنْ أخمد. 
وكَذَّلِكَ: يُكَالِعُ تن ابْتنه ذا رى المَضْلَحَةَ لَا. 
لي ل و O‏ ل تم 
وأبلغ مِنْ ذلك: أنه إذا طلقَهًا قَبْل الذخول. فللأب أن يَعْفْوَ عَنْ 
5 ا 3 7 5 سے 5 ا ق 
نضف الصّدَاقء إذا قيل: هُرَ الذي بيده عَُقَدَةَ التكاح» كما هُوَ قول 
مَالكء وَأَحْمَدٌ في إخدى الروَايتَيْن عَنْهِ. 


عو 


وَالقَوْآنُ يذل على صِحَّحة هَذَا القَؤل). 


wag ل‎ TT e rpg 


2 


و و و 5 0“ 1 
5 المشألة الالة: الجُلْعٌ إا وَكَعَ بَفْظ الطلاق أو نيته. 
o ay‏ ا ل ال ال د 
المقصود بها: مَعْرفة حَقيقة الخلع إذا وَقعَ بلفظ الطلاق أو يه | 
ص 2 ت کر و 7 000 0 
كأنْ تغطى الرَّوْجَة رَوْجَها العوّض لمُخالعَتهاء فيقؤل: طَلَْقَتّكء فهَل ١٠‏ 
ار 


ر ر ۳ 3 4 
يعد هذا فشخا أو طلاقا؟ 


2 
ت 


6 -ه عاو رس 0 ٠‏ ْ > 
الطلاق أو نّته: فانه کون فشخا. 1 


E 2‏ 3 كوا ناس ١‏ لل 4 0 3 هه سر 0 
ل اختارٌ شيخ الإ شلام ابن تيْميّة يداه : ان الخلع ادا و بلفظ 3-0 


المَرَاجِعٌ : ١مَجْمُوعٌ‏ الفتاوَى) لابن تَبَمبة (۳۲/ ۰۲۹٦‏ ۳۰۹)» 
«صَذَرَاتٌ البلاتین» (0807, «رّاد المعاد) لابن | 4 (ه/ ١٠٠٠؟)‏ «الفذوعٌ) 
لابن مُفلح (۸/ ۲1 «الاختياراث الففْهيةُ؛ لابن الام اللي (0011: 
(الإنُصَافٌ) للمَؤداويٌ (۳۱/۲۲). 064 


م E 4 E‏ ك دس سل 
قال اش في «المَجموع» (۳۲/ :)۳٠۹‏ «وهَذا القؤل الذي ذكزنا 


aS NAT EO TEE 
من أن الخلعٌ فسخ تين به المزاة» باي لفظ كان: هو | حي الذي‎ 


وعلى هدَا: فَإِذَا فَارَقَ المَرْأَةَ بالعوّض عدَّةَ مَّات؛ کان لَه أن 
يتَرَوَّجَهًا؛ سَوَاءٌ كَانَ بلمظ الطلاق أو غَيْره. 
م ر ر ر .8 006 
وإذا قيلَ: الطلاق صَريحٌ في إخدى اللاث» فَلَا يَكونٌ كنَاية في 
الخلع. 
4 ر 0 2 0 > 
: إنمّا | اللفظ المطلى. 


ES CEES EO E E E E A RE E O #جببتةبرهفجيء‎ 


دک لعي 3 


¥ 
انا 
ع 
6 
“۳ 
2 
EN‏ 


ر 11 8 11 
الشذرات الفقهيّة ر 


2 جه عَنْ ذلك: فهو صَرِيحٌ في كم المُقيّد 


u 


ال م وَثاق» 0 مِنَ الهُمُوم والأخْرَّان؛ فَإِنَّ هَذَا 


ت 


وإذا قَال: أنت طالق بألف» فَقَالتَ* بت فَهُوَ ا مقيّد بالعوّض» 


EY‏ لا يي او ین الات الي اتا ری 
و ك على کح روجا یری کک هذا اریہ :اط 
کلت فب جيل وكذلك لو نرق بالظهار 


الطلاق أو نَوَى بالإيلاء الطلاق مولا أمْل الجَاهلكة کانوا 
ا ا طلاقًا والإيلاء طلاقًا: ا اله eT‏ ذلك. 


أن 


۶ه 


وحَكم في «الإيلاء»: : بن يُمْسِك بِمَعْرُوفٍ أو يسَرّحَ بإځسَان مَعَ 


4 


0 و 252 
رركن اربعة اشهر. 
وحَكم في «الظهّار» أنه ذا اده كما قال: كَفْرَ قبل الْمُمَاسَّة ولا 
ا 
يَقع به طلاق 


8 
١ n 


ولِهَذَا كَانَ مَنْ جَعَلَ الإيااءَ طلاقا مُوّجَلَا أؤ جَعَلَ التّحْرِيمَ الا 
في مَعْتَى الظهار طَلَانًا: و وځ فيه مب لا انوا عليه ولا 
یی و ن ويك الوا ر ی 
َإِنَّ مَذَا عَلمَ حَدُودَ ما أنْرّلَ الله على رَسوله» كَلَمْ يُدْحْلُ في الحدود 


: را 


ما لس مِنْه ولم يُخرخ مه ما هو في 1 
a or ~2 2 7 0 E‏ 0 08 
وكذلك «الافتداء»: له حقيقة يباين بها مَعْنَى الطلاق الثلاث: فلا 


ر 


0 صر 
ماكر و ع سر مھ مه هټ 


يجوز أن يذخا , حقيقة الطلاق فى حقيقة الافتدّاء» ولا حقيقة الافتدّاء 
فى حقيقة الطلاق» وإن عَيَرَ عَنْ أحدهمًا بلفظ الآخَر أو نَوَى بأحدهمًا 
ر 58 م ا 1 5 0 a‏ 0 0 0 اي ب 
حكم الآخر: فهو كما إذا وى بالطلقة الوَاحدَةء أَوْ الخلع: ان تحرّم 
> و مت ا س ماس ا 3 
عليْه؛ حتى تنكح زَوَجًا غيْره. 
EE‏ واس 2 7 
فنيّة هذا الحكم: بَاطل. 
ع ا E DS‏ ل I‏ 
وكذلك نيه أن تكون منَّ الثلاث: بَاطل؛ فإِن الله لم يَحَرّمْهًا حتى 
3 م وهم مس ا . ره ” 0 AE N‏ 6 وسار 5 0 
تنكح زوجًا غيْره إلا بعد الطلقة الثالثة» فمن نوَى هذا الحكم بغيْر هذا 


له سر 


مه ا ار ا 2 ر 
لطلاق: فقد قصَد ما يتاقض حكم الله وَرَسوله. 


كَذَلِكَ مَنْ نَوَى بالمرقة البائئة أن المْرقة فص بَغض مى اللاث: 
ا 

وإِذَا کان قَصَدَ هَذَا أو هَذَا لجهله بكم الله ورَسُوله: كَانَ كَمَا 
َو قَصَدَ بسائر العفو ما يُخَالِفُ كم الله وَرَسُولِهِ َيون جاه 
بالقانه قر إلى CT‏ قال غهة ول الخطاف 11 3و1 العها لات 
إلى السَنة». 

0003 17373 
بِالسّنّةء ميرد إلى السّنّة) . 


يه كام جام 


وت وت ل 


4 المشألة الرَابعَة: الخُلْعٌ بِشَيْءِ م 
۰ المَقْصُوةُ بها: انَمََ أل العم على ل فق شل یی ووی 


على شيء : كخَمْرء > أو خَدْريْ أو مَعْصّوب» وتځو ذلك 7 
الحلعَ صَحِيِحٌ OEE‏ حبك فل 
I‏ 

ومَهْرٌ المثل: مر ما ُغطى مَهرًا للمَرأة قد OT‏ 
5-9 0 ف لكاو 2 ا 


محم : 7 َه فى ذه الاه ؛ 0 
المَرَاجِع : «المسْتَذرَك) لابن تَيِمكَةَ (6/ 5 77). «رَاذ المَعَّاد» لابن 
القَيّم (4/ »)٦۷٠١‏ ١المدوعٌ)‏ لابن لح )۸/ €(« «الاختيارَات لمهي 
لابن ٠‏ البَغليٌ (١١۳)ء‏ الشات للمَؤداويٌ (۲۲/ .)٤۷‏ 
ل الْمَوْدَاويٌ في «الإنْضَاف» (۲۲/ :)٤۷‏ «قَوْلَهُ: «وإِنْ حََالَعَهَا 
5 كَالخَمْر والح : َهُوَ كَالخْلع بِعَيْرٍ عِوَّض»» يعني : إِذَا کات 
يعْلَمَان تخريم ذَلِكَ انما | اذا كَانَا لا يَعْلْمَانَ لك فلا شَيْءَ لَه وهو 
ES‏ 
ولعو الشيي ير a E e‏ 
#ه و«الشَّد حا و«اللّظم»» و«الفرُوع». وغَيْرِهمْ. 


e 
کک‎ 
مارك‎ 


کے هر جاک جر سودي .2 ار ر ا کک ےر بسر تار ت n‏ 7 ج 8 
ممح ريع يي “عي رجهت ERS SRE SRS a SRO SRS ER RISAS CRIT ERE SRO SEN SET ERS RES‏ 


ا ع 5 و 
الشذرات الفقهية مس 


واختَارَه أو الخَطاب في «الهدَايّة)» قال في «القَوَاعد): هو فو 
5 بكر والقاضي. والأضحات. 
فإذا صَحَحْنَاءُ: لم يلرم الرَّوْجَ شي بخلاف النكاح على ذلك. 
7 


2 00 5200 _ زر ن و ب لور 
وعند الشيّْخ تقيٌ الدين يَيْدْهُ: يَرْجِع إلى المهر» کالنکاح» 


نا نا نا 


كتَابُ الطلاق 


لو 4 ص صم ص 3 ° 
المسالة الاولى: طلاق السّكران. 
المَقَّصودٌ بها: مَعْرقَ حكم طلاق السَّكْرَانِ لرَوْجته» هَل يَمَعُ من 


أم ل 

نا اختار ؟ سيخ الإشلام ابن تيوب آنة: دم وُفوع طاق السَكرَانٍ. 1 

ا ١مَجْمُوعٌ‏ الفتَاوَى) لابن تَبْميّة (5 )1١7 /۳۳( 1١١1 /١‏ : 
«الفتاوَى الكبرَى) ابن ديه (؟/ ۷( «جَامع المسائل» /١(‏ 1"( 
«الْمِسْتَدرَك) لابن : َيَمكة (0/ ۷)» «الفْؤُوعٌ) لابن فلح (۹/ ۱۳( 
١مُخْتَصَْ‏ الفتَاوّى المضرية ذا للبَغليٌ (5417), «الاخْتَيَارَاتٌ الففهيّة) 
لابن الام البَعْلِييَ (236)» «الْمَبْدعَ » للبْرْمَانِ ابن مُفلح (0/ «(or‏ 
«الإنْصَاف) للمَؤدَاويٌ (۲۲/ €۲( 

94 ياش في «المَجموع) :)١١65/١:(‏ «وتتازع العْلمَاءُ ء۶ في 
السَكْرَان مَعَ اتَقَاقَهمْ أنه لا نصح صلا لله ل: «مُروهُمْ بالصّلاة 
سبع » واضْرِبُوهُمْ عَلَيَْالَِشْرء قروا يَينّهُْ في المَضّاجع) [أبو دَاوٌة]. 
وهو مَعْوُوفٌ في الشّن. 
وتَتَارَعُوا في عقُودِ السّكرّانء كطلاقه» وني أَفْعَالِه المُحَدّمَة كالقثل 


IAP 


6 مرا عم 5 ۶ 
الشذرات الفقهيّة 


eT 0 م ه س |“ 5ه تعر و بز عن‎ E 
وا ناء هل یجرّی مَجْرَى العَاقل» او مَجَرَى المَجتون» أو د فى بين‎ 
أقرّاله وأفعاله» وبَيْنَ بَعْض ذلك وبَعْض؟ على عدة أقوّال مَعْرُوفة.‎ 


و و 


والذي تذل عَلَيْهِ النْضُوصٌ والأصول وأقْوَال الصَّحَابَة: أن ارال 


٠ 


1 ر 
4 بم 6 


کد - امون - لايع به دی وا یره كان له اتی كذ كال 
لإ حى تَعَلَُوأ ما ولون 4 [النساء:*4]» دل على آله لا بعلم ما يقُول. 
والقَلْتُ هُوَ المَلكْ الذي تَصْدُرُ الأفوّال والأفعال عله فَإِذَا لَه 
ا ا ذلك صَادرًا عن القَلْب؛ بل يجري مَجَرّى 
الغ والشّارِعٌ لَمْ رنب المُوَاحَدَةَ إلا على ما يَكْسِبْهُ القَأْبُ مِنّ 
الأقْوَال والأمْعال الظاهرة» كَمَا قَالَ: وو کک ياد باكلسيت اونگ 4 
[البقرة:٠٠۲]»‏ وَلَمْ يُوّاخذ على أَقْوَال وأفْعَال لم يَعْلَمْ بها القَلْبُ ولَمْ 


6 
ت ص 
يتعمّدها 
ل 

جو 


E‏ ج ا م 
A‏ ا AT TATE TO‏ 


1 0 مه 0 ا‎ Ea 1 
NS 


1 


7 iS Aa ANT O ا‎ e 
وقال قَوّم: إن الله قد أثبَتَ للقلب كسبّاء فقال: «بمَا كسَبّت‎ 
أ‎ 2 2 
ع‎ E کو ا‎ e ور 2 م 01 م ا ڪر ر ر ع‎ 
قلوبکم)» فليس لله عَبْد اسر عَمَلا أَوْ آغلته من خرَكة في جَوَارحه أو‎ 
أ و مه 0 0 م ر 0 و‎ 3 0 3 0 ٠ كك‎ > 
َم في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عَليْهء ثم يَعفرٌ لمَنْ يَسْاء ويعذب‎ 


ونه تمي تير ST UE‏ جز تبي EAT‏ تمي ge gî EE Eg CE‏ هكم 


ES‏ کہ ص ر ص ر رہ 


واخْتجُوا بقؤله تَعَالى: ل دَلَ ذهب مَمَن بعك مِنْهُم قب هدم جراوک 


e 
5 ې‎ 
Cink ررش‎ 


ص 300 
هو 


ا رفور 0{ [الإاسراء c[IY:‏ وها دون فك شَاذ؛ فَإِنَّ قوله: 
دواخدک يما کسبت فلو و 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ إِنَّمَا دکره لبان َه يواخذ في 
الأغمَال بمَا كَسَبَ القَلْبُ لَا بُوّاخذ بلغو الأمانء كما قال: مإبمَاعَئدم 


r 


اَن [المائد: :۸4[ اوت الابما اجتَمَعَ فيو كَسْبُ القَلْبٍ 
م عدن الخوارج ا قح في التمس ؛ قان الله تجَاوَرٌَ عَلهُ مَا ل 
كرو ا 


OS‏ ت طاق والصَّبيٌ المُمَيّرُ صح 
صلائء ثم الصَّبِئٌ لا يَقَعُ طا 4 قارا أؤلّى» وقذ قال ال كه 


ا ا عدف بالحد: «أبك + م ره قالخ لا 0 اي 


r 


لا کون كرا ی َي عََيْه]» كَل على أ إْرَارَ الصَكُرَان: بَاطلٌ» 
E E E‏ مَثْ ستَة ثلاث 


ت 


3 ك عن فعا وثرو ين اکا عي ان لله بْن عَباس: أن 


ع 


1 6ه 7 85 5 3 . 2 1 - 5 3 4 = 6 0 5 
#-وني شاع حنجيد ا وک چا واک یک کی یہ ہچ یکچ 


8 ق 5 س Fey 1 ١‏ 
اق ويم وجي د ريت أدب تبي ما و نت 


شو 


ال او و 
السو ارقو ا طَلَاقَه لَمْ يَذْكدُوا إلا مَأحَذَا ضَعِيفًاء وعَمْدَتَهُمْ: أنه 
عاص بإِزَالَة عَفْلِهه وهَڏا صَحِيحٌ يُوجِبُ د فقو على المغصجا 5 
هی الشّرْبُ ميحد على ذلك وأمًا الطلاقُ: فلا يُعَاقَتُ به مشلم على 


0 
RS 


رده 
32 
ج 

5 


ارش 


المَعْصِيَة» ولَوْ کان كَذَلِكَ؛ لَكَانَ کل مَنْ شَربَ الكَمْرَ أو سَكِرَ طَلَوَّْ ‏ ۳ 


هه 


يو 1 ار ال :دا تكلم به طَلَقَتْه َم اغتيذوا كَكامَُ: ل 
E 8 ONES‏ قه: 
بَطلَ القَوْقَء وإِنْ ألْعَوْه قإِلْعَاءُ الطلاق أَوْلَىء فَإِنَّ الله بْحتُ العنَء ولا 


اس داس 


يحب الطلاق. 
اس س اس أ م دس ردس 0 - 

00 ee 
لاف , قرافم كأبي الخَطاب.‎ 

والأكترُونَ على الفزق» وهو مَنْصُوصٌ أُحْمَدَء وأبي حنيقة 
وغَيْرهمًا؛ لان الخد د اال وفيها ا بخلاف البنح» 
نه لا حَدَّ فيه؛ بل فيه التّْزِيدُ؛ لاه لا يُسْتَهَىء كَالمَيْئَة والدَّم ولحم 
الخنزير فيها النَعْزِيدُ. 


ا وا 6 7 ر 
فَهذا فِيمَنْ رال عَفَله». 


اد د 
2 ¢ 3% 


ع 0 


المشألة النَانيهُ: طاق العَضْبّان. 

المَقْصُودُ بها: مَعْرِقَة حكم طلاقٍ العَضْبَانِ لرَوْجْتِهء هَل بِقَع | 
3 

0 اختار شيخ ج الإشلام ابن يميه يدَانْه: عَدَمَ و فوع طاق العَضْبّان. 

المراجع: ا ا لابن تي تتمكة (۳۳/ ٠١9‏ ). (رَادُ المعاد) 
لابن اليه (0/ .))3١16‏ ١تَهُذِيبٌ‏ شن أب داوکه لابن الیم (1/ 014) 


«(أغلام e‏ 2 لابن الق (6۷1/6« «الفدوعٌ) لابن م 
(4/4)» «الاختيارات الففهيّة) رمان ابن الف 4 ¢ 56 ١الإنْضَافُ)‏ 


للمَرداویٰ (۲۲/ ۱۳۸). 


1 ابن القَيّم في 9 ار (۷1/4): ١(وقسَمَ‏ شيخ 
0 ني دس الله ُوحة العَصَبَ إلى كلام أفسام: 


0 قشم يُزِيل العَقْلَء كالشكر: هذا لا يَقَعُ مَعَهُ طاق بلا رَيْبِ. 


ص ٠‏ + سسا د له و3 6 يم > سن ) سرجه »+ ° 
رفع رڈ ن تجار يعي لاتتقا رن تضكر عا يفو رة 


0 م Rd‏ 
فهذا يَقَعٌ مَعَهَ الطلاق. 


ay‏ شد بصَاحِبهِء ولا بلع به زوَالَعَفْل بل عه من الت 
والتَرَوّي وبرج عَنْ حال اغتداله: هذا تكل اجار 


وا انال ال من الْكَلَقَ عَلَيْهِ طريق قضده 


58 0 5 ر و 
وتَصَوٌّرهء كَالسّكرَانِ وَالمَجنُونِ والمُبَدْسَم والمُكره وَالعَضبَانء فَحَال 
د وو مم - 
مَؤُلَاء كلهم حال إغلاق. 
ا a 7 E e‏ 
والطلاق إنمَا يَكون عَنْ وطر؛ فيكون عَنْ قضد مِنَ المُطلق وتصور 
RET‏ 


30 
٠ 


ا سر 30 . 1420 س س ر »ر o‏ 5 
وقد نص مالك والإِمَام أَحمّد في إخدى الرُوَايئَئْن عنه فِيمَنْ قال 
مع ل ا E‏ 

لامْرَاته: «انت طالق ثلاثا»» ثم 


قَالَ: أَرَدْثْ أن أقُولَ: «إِنْ كلمت فُلَانَاء 
أذ حَرَجْتٍ يِن بني بير ٳڏني ثم بَدَا لي ترُت اليدين» ولم أرد 
لنجير في الحال: إِنّهُ لا تطلَقُ عليه وكا هو الفقه بعينه؛ لاه لم برد 
لَنْجِيرٌ a‏ 
وقال المَوْدَاويٌ في «الإِنْضَافٍ) (18/77): «وقال الشَيْح َف 
الدين أيِضًا: إِنْ غَيرَهُ العَصَبُ ولم بزل عَقْلهُ: لَمْ يَقَْ الطلاق؛ أنه 
الجَاهُ وحَمَلَهُ عَلَيْهِ قَأوْقَعَهُ وهُوَ يَكرَهْهُ ليستريح منْهُ» فَلَمْ ى له فض 
صَحِيحٌء فهر كَالمُكرَهء ولهّذَا لا يجَابُ دعاو على تَفْسهِ ومَالِه ولا 


ب و 1 س مھ مه 
يلر مه نذرَ الطاعة فيه). 


د جد 


ومو بے رو ہے 9 9 
المشألة الثَالئهُ: طلاق الفضولئ. 


1 
٠ 


و و 1 E‏ الو ا ل و 201 1 
المَقَصُودٌ بهًا: مَعْرِفَةَ كم طلاق الفضولِيٌ: كمَنْ طلقَ رَوْجة 
عَبْرِه بون تَؤكيْل منْهُ ولا إن فَهَلْ يمع طلاق الفُضُولِيٌ أم لا؟ 


2 


1 
1 
1 


ل أت 
3 ا 00008 5 1 
0 اخْمَارَ شيخ الإشلام ابن تة يناه: التمصيْل في المشالة 1 

د الطلان الشوين مَؤْفَُوفٌ على إِذْن وإجَارّة ة الرَوْجء فان أجَارة 2 


- وإذلم یاب لوخ ار رة فلا يصح ولا يَمَعْ. 

المَرَاحِ جعٌ: اممو الفْادَى' لابن َتْميّة١١١/‏ ۰ (الْمسْتَدْرَك) 
لابن يميه /٥(‏ ۸)» «الإِنْصَافْ) للمَؤداويٌ (159/77). 

ال ا ف اا ») /5٠١(‏ ١ل‏ ه): «القوؤل ؛ بوَقّف العقود: 
اق ال ور رل ال رن وان ذلك إا 
بل صلاځ بلا قَسَادِ. 

فان الل قد : و ر و 


0 يد وره: #اقان وقيوي و1 قل نين E‏ 


ما عا 


وكذلك التزويج» ونخو ذلك». 


34 HA 4د‎ 


1 ت‎ E 2 ت‎ f 

المشألة الرَابعة: تطليق الأب رَوْجَة انه الصغير أو المجنون. 

0 أ 0200 ع ت 
المَقْضُودُ بها: انّمَنَ أل العلّم على أنَّ الطلاق يَكوْنٌ بيد الرَّوْحٍ 
العاقل الدَشْيِد؛ لكنّهُمْ اختلفوا في تطليق الأب رَوْجَةَ ابْنه الصَّغيرء أو 
المجئونء مَل يصح أم لا؟ 9 
5 2 
فيه اف لبه 


9 E EEE 9 : 5 00 8 عجر 5ے کے و 0 ا‎ 
ESTERS ERA SRST ERE SRLS SR SRS SR SEDE RSS BSS SD 


ee 


e‏ یگ چ ےک 


بخ الإشلام ابن تيم 3 2 : جار تطليق الأب رَوْجَة 
نه الصذير TNE‏ جود السّقَاة ق بَينَهُمَا إذَا رَأى المضلحة 


المراجع 1 امَجْمُوعَ المْتَاوّى) ص تتمكة (۳۲/ ۲۹( «الفَروعً) 
لابن مفلح (8/9). «مَخْبَصَه ص الفَتَاوَى المضرية » للبَعْلقٌ »)۳٣١(‏ 


1 


«الاختيارات لمهي لابن للام المَعليٌ »)٦٥(‏ «الإنْصَافَ) E‏ 
.(IA/YY)‏ 


قال ينه في E‏ (1/۲): (وطددٌ هذا القؤل: أن 
لأر ب يُطَلَقُ على انه الصَّغِير والمجْتّون إذَا رَأى المضلّحةً) 

10001 ل ل يك‎ 4 e 
المشألة الخامسة: 3 الر ف عن التؤكيل بطلاق زوجته.‎ 
لقصو بها : معْرقة رجوع الرَوْج عن التَؤْكِيلٍ بطلاق رَوْجَته‎ 
بعد أن طلقا الوجيل» نم وت ی قن الوا قبل إيقام‎ 
طلاق الوکيل» فهل يه بقع لاق الوَكئْل أم لا؟.‎ 

5 امار شع الإشلاء ابن تيِمِيّةَ كذلثة: وُفوعَ طلاق الركيلء 
أنه لا يْفْلُ قولَ الرّوج إلا بي كن كالشهُود. 

المَراجع: «الْمسْتددَك) 0 يمي )١/0(‏ «المَدوعٌ) 0 


الشَدٌرَاتٌ الفقهيّة يد عا قي 


5 فل (9/ .)6١‏ «الاختيّارات الفهيّة) لابن للام البعلى )* «(۳V‏ 
«الإنْصَافُ) للمَؤدَاويٌ (۲۲/ .)١175‏ 


\ 
20 

ن 
ماع 
` د 
ان 


ا و (۳۷۰): «ولو اذَعَی الرَّوْ 


قبل إيقاع الوَكيل الطلاق: ل قبل قول إل ببيتة). 


2 عاد 


ل 


و 
المشالة الشاوكة :| َب لني طلاق الزوْية 
المَقْضُودُ بها: مَعْرَة حكم الطلاق إِذَا طَلَبهُ ل من ابْنهّاء فل 


له إِجَابَتُهَا أم لا؟ 


0 اختار شيخ الإشلام ا بن تبي دْئه: عَدّمَ إجَابَة الان لأمّه إذا 
طَلَبتُ طلاق رَوْجَته . 

المَراجع : امجموع الفَتاوّى» لابن تبه و ام «الفَؤُوعٌ) 
لابن مفلح (؟/ 7 «الآدات الشَّوْعية 2 يه لابن ملح .(VA/۲)‏ 


\ 


قال ابن مُفْلح في اين اوقد َال اسح كني ال ا 
فين تام أ بلاق امْرَأتهء قا :ا جل ا ا ل 


5 
ع 
لي 


/ ¥ SES OSS SCS SSIES SST ESD ESC وي‎ ST ESO CSRS SRO ESSE 


د 
اك 


حت الشدَرَاتَ الفقَهية “ی 
ک٣‏ د لله يع 
e E 4‏ 
المشألة السّابعَة: طلاق المَسْحُو 
دبا و 
© اخْمَارَ سيخ الإشلام بن يمي كَددَثه: عَدَمَ وُفُوع طلاق 
الور لاف كم الإكرَاه؛ لاه في كم الإكراه. 
الْمَرَاجِ جمٌ: «المدوعٌ) لابن مُفلح (9/ (٠١‏ «الاختیارات الففهية» 
لابن لكام البَعْلِنٌ (5715). 
5 لبن لي شر 0۰10 «وإن سَحَرَهُ لمُطلْقَ: قرا 
ٍ قَالَهُ شَّيِحْنَا». أيْ: ابن تَبْمية 
١‏ ذا لا لا 
ر 
8 
4 0 
3 2 


اي #ر € وام عم و 
باب الطلاق المحرم والبدعي 


بَابُ الطلاق المُحَرِّم والبذعيٌّ 


0 د 00 

المشالة الأولّى: طلاق الحائض. 

المَقصود بها: ماعب E‏ 
رمن حَيْضِهَاء لكنّهُمُ الوا في وة فوع هَذَا الطلاق» هَل يع 

3 اختاد سيخ ا ابن تَيْميّة CYS‏ : عدم رفوع طلاق 
الحائض» وأنه لا يلرم 

المَرَاجع: ا e‏ لابن تي تيمب (۳۳/ لل ۲۷ كت ۱۳۰( 
«الفتاوّى الكبررى» لابن E‏ 59 «جامع المَسَائْل) لابن 7 تمي 
/1١(‏ "< ”و3 007 (إغَانَة اللّهْمَانَ) لابن 4 )1/ «(o۳1‏ 
«المُبْدعٌ» لزان ابن ممل (۷/ ۲7۰( المُدُوعٌ» لابن فلح 
2)١9/9(‏ «سَذْرَاتٌ الذَّمَب) اش العمّاد الْحَنْبَليٌ .)1١9/4(‏ 
«العُقَوةُ الدَرية) لابن عَبْدٍ اا )4( «الاختيّارَات الفقهيّةً) 
اش الام الْمَعْلٌِ »)۳٠۹۷(‏ «الاختيارات الفقَهيَة) للبُمّان ابن الف 
(۱۲۳) «الإنْصَافٌ) للمَرْدَاویٌ (۲۲/ ۱۷۲). 

قال ل يث في «المَجْمْوْع) (1/۳): «فإن طَلَقَهَا في الحَيْضٍ 0 
في طهر بَْدَ أن وَطِأهًا: كان هذا طَلَانَا محم بإِجْمَاع المشلمين» وفي 


ارک 


> مر 1 5 ۶ 
الشذرات الفقهيّة 


وُقوعه قولان للغلماء» واا ا لا يَقَعْ) 
وقَالَ أيْضًا في «المَجْمُوْع» (۳۳/ ۷۲): «فإنْ طَلَقَهَا وهي حَائض. 


کے اس ات او خب RTE 1 e‏ 
أو وَطتَها وطلقها بَعْدَ الوّطء قبل أن يبن حمْلهًا: فهذا طلاق ف 


بالكتاب والسّئّة والإجمَاع. 


وتَتَارَعَ الفلا هَل يلرم َف لاب على ل الا آنه ل 


e 
ص‎ 
و(‎ ٤ 
9 
0 : 
راه عاو ماو‎ 
AS راس‎ Av 


المَشألة الَانية: العلة في تَحْرِيْم طلاق الحَائض. 


المَقَصودبها: HE‏ ق أل العلم على تَحْريْم الطلاق في رَمَنِ الحَيْض؛ 


O‏ ريم طلاق الحائض. 
5 و م بن یوي يخلنه: أن عله تَحْريْم طلاق 


4 «الاختيّارَاتٌ الففْهيّةً) لابن اللخام البَغْليَ (37717), 
شوح مُختَصّر الخرّقِيٌ) للرَّرْكشْيَ /٥(‏ ۳۷۸)» «الإنْصَافَ) ا للمَوْدَاويٌ 


(؟5؟760/5١).‏ 
جَاءَ في «الاختیارات» للبَغْليٌ (771) : «والطلا ص 6 


مُحَرَم؛ لاقتضاء ء التي القَسَادَ ولاه خلاف ما أَمَوَ 


4 د 3 


«ن» د 


باب الطلاق الحرم والبذِي 
المشألة الَالكَة: الطلاق الثَكَاتُ بِلَفْظ وَاحد. 


1 5 أت کا ت أو طَالدٌ اللات ؛ أو لَك 
ادما وتخو ذلك فهل بِقَع مم طلاقة تلات طَلَقَات أو طَلَقَةَ وَاحَدَة؟ 


A \ 


0 اختار د شيخ الإشلام ابن َيْمةَ يَدلَنْةِ: أن طلاق الثّلاث بِلَفْظ 


واحد: لاقع به إلا وَاحدَةٌ. 
المَرَاجِعٌ :١مُجْمُوعٌ‏ الفتاوّى» لابن ئة (۳۳/ ۸« 1۷ ۷۱ ٤‏ ۸)» 
ده ١‏ اا ی 4 شَذَرَاتٌ البلاتين) 
تمكة O0)‏ الجامع لايل لابن تتمكة ۲٤١ /١(‏ هلا ال 
5-85 «رَادٌ المعاد» لابن ال kj)‏ «أعْلَامٌ الموَقعِينَ» لابن 
لقم (۳/ 80/4 )» (5/ ۲۱۳) عا اللَهّْان» (۱/ 07م ٥٤۸ ٤٥٤‏ 


الفُدُوعٌ) لابن مُفلِح /٩(‏ 11س َير الات إلى عِلْم الطَلاقي ناث لأبي 
المَحَاسن ابن المَئرّد الحَنبَليٌ .)١1١19(‏ «العْقَودٌ الدب (945), «الطدق 
الخكميّةً) (۱/ 64( «شذرَاث الذَّمَب) لابن العمّاد الْحَنْبَليٌ )۱4/۸( 
«الاختيّارَات الففهيّة) لابن اللحام ابل 3ظظ «الاختيّارَات الففْهيّة) 
للبُرزهان ابن الم (1۳( ١الْمُبْدع)‏ للبُرْهَان ابن مُملح )۷/ 11(« 
«الإنْصَافَ) للمَؤْدَاويٌ (۲۲/ 1۸0). 


ت ص 


قال ياه في «المَجْمُوْعَ (۳۳/ ۳۰: «قَإِدًا طَلَّقَ كَلَانًا فَهَلُ 


hk‏ الآ 


اررق 


د حك م 7 


برع 


مه التَّلاثُء أو وَاحَدَة؟ فيه قَولان: 


ص 


أظهرهما: أنه لا يَلْرَمْهُ | 


3 
A 


وقال أَيْضًا في المخثز» م (/ لا ف أن اطا 
على عَهد الذي يل امْرَ رَأتَهُ نّا بكَلمَة وَاحِدَة فألْرَمَهُ ال بالّلاث» 
ولارَوّى في ذلك حَديٹ صَحيحٌ ولا حَسَنٌ. 


ولا تَقلَ أل الب المعْتمَد بها في ذلك سياه بل رُويّت في ذَلِكَ 
ای د و غ ليث بل تؤشوعة بلا 


خلافة فة عم عُمَرَ: طلاق اثلاث بسا 


1 


قال ع ُمَُ: «إنّ اناس قد اسحلا في أمر كانت لَهُمْ فب آنا كار 
أمضيناه عَلَبْهِمْ تأمضاة عَلَبْهمْ) َمُسْلم]. ۰ 

وي رواو للم غير عن طاؤوس: «أنَّ أبَا الصَهْباء قال لابن 
عڳاس: أتَعْلَّم إنَّمَا كَانَتْ اللات تُجْمَل وَاحِدَةٌ على عَهْد رَسُول الله ل 
ای کی ا ر ة ُمَر؟ قَقَال ابْنُ عَبّاس: نکم وني رایز 
«أنَّ أبَا الصَّهْبَاء قَالَ لان عَبّاس: ات من هَنَاتكَ لَمْ يكن الطلاق 
اللات على عَهد رول الله يا وأبي بكر وَاحِدَة؟ قال: قد كان ذلك 
فلا کان في رمن عُمَرَ ابع الاس في الطّلاقٍ اجار عَلَئهم». 


2 
ْ 
1 
ئ 
۰ 


جر هود 


6 
ع‎ 
۳ 
N 


UT Co E E عه “الطلاو‎ 


ورَوَى الإمَامٌ أَحْمَدٌ في مُسْنَّده و نا سويد بن راهيم حَدَّئنا أبي 
عن محمد بْنِ إشڪاق حَدَّتنِي کاود : نن الحصَيْن عَنْ عكرمَة مَوْلَى ابن 
عباس عَنِ ابن عباس آنه قَال: «طلَّقَ دُكَائةُ بُ عبد يزيد - أو بني 


\ 


رس ت 


َال اہ سول الله لاء كيف طَلَفْتهًا؟ قَالَ: : طَلَْنَهَا َكانه قَالَ كَقَالَ: 
في مجلس وَاحِدِ؟ قَال: َعَم قال : قإنمَا تلك وَحْدَةٌ كَأَرْجِعْهًا إن شت 


ص م 


قال: فَرَجَعَهًا) [أُحمد]. 


فَكَانَ ابن عب بن عباس يَرَى أنَّ الاق عند كل طهر؛ وذ أخْرَجَُ ُو 
عَبْد الله المقدسى في كتابه «الْمُحْتَارَة») » الذي 
الحاكم). 
وهكذا رَوَى أبُو دود وعَيْدُهُ م حديث وقول الس يكله: ١‏ 
مجلس راخدا 
مَفَهُومَه: أله لولم يكن في مجلس واج لَمْ يكن الأمر كَذَلِكَ؛ 
وذَلِكَ لاتا لَوْكَانَتْ كل جال لأفكن ن العاكة أن يكون داز ا 
اند الاق : يغد الرَجْعَة يقَُ. 
المَفهُوم لا 0 م له في جَانبٍ الشکوت ت عَنهُ؛ بل قد يَكونٌ فيه 
تفصیل» كقؤله: اع لعا أ تخي الك بو داو د أو 
ل وجني بوكر 15ء وهُوَإذَا ب قاين قد يشم الو 
اه 
رف hk‏ 


00 ا 
2 ل 


وَقَوْلَهُ: 2 الوبل السّائمَةَ الزكاة»» وهي ِذَا 3 25 سَائمَة 
IEG‏ عا ركاة التشارةب وقد لا يكوة ها 


وكَذَّلكٌ قَوْلَهُ: هم 5002 ا 
E‏ 4 


ضام رة 3 0 د 5 8 0 مر 6 
قزل من م رَمَضان SS‏ 


فقد يعفد 


\ 
\ + 


متمق عَلَيْه]» وقؤله ؟ إن الزرت اموا وان هاج ودا ف 
تخين أشر لجك تنرن E‏ ۸ ومن لم یکن كلك ققد 
يعمل عَمَلَا آكَرَ يدجو به رَحْمَة الله ل 


نلو كانان كال EINE‏ لا حون ناه ب 
بردو ا 
فيه الرَّجَعَةَ» كما قال النَيُ كل حَيْتٌ قال: «ازجغها إن شِعْت" [أَحْمَد]: 
ولَمْ يقل كما قال في حديث ار عُمَر: مُه فَلْيْرَاجِعْهًاا [مْتَمَق عَلَيْهِ ا 
مره لرَجْعَةِ» والوّجْعة يتل بها الرّوْ؛ بحلاف المُرَاجعَة. 


ص 


o?‏ بُو اود وغَيرُه: «أنَّ ركاه طَلّقَّ امْرَأتَهُ اله قال له 
2 يه الله ما أَرَدْتَ إل وَاحَدَة؟ قَقَال: مَا أَرَدْت بها إلا وَاحَدَة 
دما ليه رَسُولَ الله يلا وأبُو ازدلقالم نزي لي ا ي 


أخرجة اید في «مشتده)» فال عدي «اليَكَد) صح منْ حديث ابْن 


ت 
ص رت سر كنع 6 


جريج: «أَنَّ رُكَانَةَ طل امْرَأتَهُ تَكانا؛ لأنَّ أل بيته أَعلَمُ. 


قرا 


5-0 اق 
و 
لغ تغرف عَدَالتُهُمْ وض صَبْطْهُمْ. 
ل و 1 ا ا ا AE‏ 


2 لصفو قل يكف )ا دن وو ف لقا SNE 1 ٠‏ وت 42 
ركانة لا يثبّت :«أنه طلق امْرَاته البتة)» وقال أيضا: حديث ركانة في 


«البتة) لبس بشئء؛ لآن ابْنَ إسشحاق يَرُويْهِ عَنْ دَاوَد بْن الخصّيّن عن 
ر TE “2 ٥‏ 00 0ر3 5706 ا f‏ 0 
عكرمّة عن ابن عبّاس: «أن ركانة طلق امْرَاته ثلاثا»» وأهل المَدينة 


م 


و و ار رص ٤‏ ر 0 سرسر 
يَسَمُون مَنْ طلق ثلاثا: طلق البتة. 


و 7 و 8 0 وه من و 83 
واحمد إنما عدل عن ححديث ابن عبّاس؛ لانه كان ری أن الثلاث 


- 


کا ندا 32 7 ٭ إن 
۾ * 2 س 
اد ة موّافقة للشافعي. 


رن 5 0 هه 4 E ê e‏ م ص ر مده fT‏ 

فأمكنّ أن يقال: حديتث ركانة منسوخ» م لما رع عن ذلك» 
رس ر ا ۰ واب و لام Rd‏ 2 9 ه0 ا سه 
وسین انه 0 ي القَران والسّنة طلاق مباح ا الرَجَعٌ غدل: عن 
n 0 8 1‏ ا - 0 2 بغ 0 مس 8 م > 
حديث ابن عباس؛ لأنه أفتّى بخلافه» وهَذا علة عنده فى إخدى 
س ت | 0 7 س ل سم 78 0 : 21 ع م م وير عو 3 ۶ 
الروايتين عنه؛ لكن الرُوَايَة الاخرّى التى عَليها أصحابه: أنه ل 


1 م 0 و 
بعلة يَلرّمُ أن يكون مَذْهَبْه | لحمل بحديث ابن عبّاس. 
لي ني a‏ 0 2 3 
وقد بين في غير هذا المَؤْضع: أغذارَ الأئمّة المُجتَهِدِينَ رضي الله 
0 ل 34 42 e‏ 27 11 ا ا ل ل 
عَنْهُمْ الذينَ الرموا مَنْ أَوْقَعَ جَمْلة الثلاث بهاء مثل عمَرَ ول : «فإنه 


راش # 


TSE 


توقاي وي 2ا ٍ 3 


* 


الشذرّات الفقهية د ع قي 


0 ره اله لهم ِن يجفع الللاث» ولا 
ينون عَنْ َلك إلا بعُقُوَة: رأى عُقُوبتَهُمْ بإلْرَامِهَا؛ لا يَفُعَلُوهَا: 
إا ن نوع لبر القارض الي نعل عند الاق كما كيرب 
ي ر تَمَانِينَ» وبلق الوَأسّء ويفي» وكما مَنَعَ الب يل اللائة 
الْذِينَ ا يه بنسَائهم. 


ر ص 


وإمّا ظَنًا أنْ جَعْلَهًا وَاحَدَةَ کان م مَشُْرُوطًا بشَّوْطء ود ال كما 

َب إلى وغل E‏ إا واوا 0 
لكن تا ا ع لبر كه في الي والعزل ل نهر 
العُلمَاء والعاجز عَن الَْمَقَةَ عنْدَ مَنْ يقو ل به. 

وتَارَةيُقَال: إِنّهُ حق لله كما في تَفْرِيقٍ الحكمَيْن بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ 
الأكترينَ إذَا لَمْ يَجْعَلا وكيلين. 

وكما في وُقوع الطلاق بالمَؤْلى عند مَنْ تقول ذلك مِنَ السَلَفٍ 
ل 
أحمَدَ وغَيْره: إِنَّهُمَا إذا تَطاوَعَا في الإثيَان في الدب و 

والأبُ الصَّالحٌ إِذَا أمَرَ ابه بالطلاق لما شا انان 
فَعَلَيْه أن يُطيعة المي «أَمَرَ الب يل عَبْدَ الله بْنّ 
عْمَرَ أن يُطيعَ أبَاهُ لَمّا أَمَرَه ُوه بطالاق اه مْرَأته) . 


ت باب الطلاق المَحَرّم والبدعيٌ 


< 72 س 0 34 0 0 أ 00 9 1 ت 

فَالإِلرَامُ إا مِنَ الشارع» وام مِنَ الإمَام بالفزقَة إِذَا لم يقم الرَّوْحُ 
بالواجب: هو مِنْ مَوَارِدِ الاتهاد. 

ےکر ص ص ل سے ° 70 م ير سم 5 

فلمًا كان الاس إذا لم يُلزموا بالثلاث يَمَعَّلون الْمَحَرّمَ: رَأى عَمَرُ 
امهم بدَلِك؛ لِأنّهُمْ لم يَلرَمُوا طاعَة الله ورَسُولِه مَعَ بَقَاء احاح . 

وکن كَثيرٌ مِنَ الصّحَابَة والَابعِينَ تاعا من َال لِك إا لاله 
و النَعْزِيرَ بمثْل ذلك وإِمًا لن الشَّارعَلَمْ يُعَاقَبْ بمثل ذَلك. 

nm 2‏ ا E‏ تم اس 

وها فِيمَنْ يَسْتَحِقٌ العُقَوبةء وأمّا مَنْ لا يَسْتَحِقَهًا بِجَهْل أو تأويل: 
فلا وجه لإلرامه بالثلاث». 

E 3‏ ا م لاس سس ر ay‏ رده س 
المشألة الرَابعَة: طلاق الرَّوْجَة أثتاءَ عدتهًا منْ طلاق رَجعيٌ. 


4 سه 4 . 5 0 مه ان ے مہ ار س 
المَقْصَودٌ بها: مَعْرفة حكم إِبْقَا طلاق الرَّوْجَة أَنْنَاءَ عدَّتَهًا مِنْ 
1 1 0 0 
2 مداه س م ° 9 م ساس 2 EE‏ و 11101011 اوم س 
طلاق رَجعيٌ : كمَنْ يُطلق رَوْجَتَهُ طلاقا رَجعيّا ثم تَْتَدَ وأتْناءَ عدَّتِهًا 


ابم 
بف 


ون ا يي ق ا و و و وع 
يؤْقع عَليْها طلاقا اخرّ قبل أن يرَاجِعَهاء فهّل يقع هذا الطلاق آم لا؟ 
ET‏ : کھ اک بشو ےہ وم 3" 
0 اخْتَارَ شيْخ الإشلام ابن يميه ثه: عَدَمَ وقوع الطلاق على 
المُعْتدّة مِنْ طلاق رَجْعىٌ قبل أن يُرَاجعهًا. 


المَرَاجِعٌ: «مَجْمُوعٌ التاری» لابن تَبْمِيةَ (۳۲/ ۰٦۷‏ ۷۹) «المَتَاوَى 
الكبْوّى») لابن ية (۲/ 4°( «الاخْتيارَاتُ الففْهيّةً) لابن اللكام البَغليٌ 


6 مر 1 0 و 
الشذرات الفقهيّة 


)۳1۸( «الفْدُوعٌ) لابن مُفلح .))١8/9(‏ «المبدع) للبَؤهان ابن مُفلح 
(Y1 /۷)‏ «الإِنْصَاف) للمَؤدَاويٌ (۲۲/ 186). 


1 
مھ 


قال َيه في «المجمُوْع» (۳۳/ 1۷): «وكذلك إِذَا طلقها الان 
وَالثَالتَةَ قَبْلَ الرَّجِعَة أو العَقّد عنْدَ مالك وأَحْمَدَ في ظاهر مَذهَبه 
وغَيْرهِمَاء ولكن هَل يَلْرَمْهُ وَاحَدَةٌ أو ثَللاتٌ؟ فيه قَوْلِان: 

ا ا 70 2 و و 0 

قيل: يَلَرَّمُهُ اثلاث وهو مَذْهَبٌ الشّافعيٌء والمعْدوف من مَذْمَب 


سر سے يت 


ب ر ى dd‏ ر 0 20 م و 
وقيل : لا ير مه إلا طلقة واحدة. وهو قول کر من السَلف 
a 3203‏ ا م > هاس و 1 ب 2 1 00 
والخلف» وقول طائفة من أصحَاب مَالك» وابى خنيفة. وهذا القوّل 
أظهة). 
سے صر بي 8 4 1 2 
وجاءَ فى «الاختيارات» للبَعليٌ :)۳٦۸(‏ «والرَّجِعيّة لا يَلحَقَهَا 


2 7 5 ّي هاه ت ر ۶ E‏ 
الطلاق» و إن كانت ف العدة» نتاء ان ار سال طلاقه ال جعية 
و 2 : إن 2 


٤‏ عدَّتهًا قبل أن يُرَاجِعَهَا: مُحَرَّءٌ). 


لا نا نا 


المشألة الأ ادل: و انر نوري اط 0 طظ5 


0 0 E 
570 المشألة لخامسَة: عياقه هل او يه ين لكاو‎ 
5 العالة الشادسة: تغل الد اء ۶ه على باع شم وم‎ 


المشألة السَابعة عه إظْهَارٌ أل الذكة ة الأكلَ في رَمَضَانَ 000 
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المشألة الال ة: بيع ا Tr‏ 50ص 
أله الوَابِعة: بيع الطبر لقَصْدِ صَوْتِه. 0 ش25 


رقم الصفحة 


امشألة الخامسة: مَعْنّی حَديُتْ: (لا 5 E‏ اا و ا ا E‏ 


ا : الشراءٌ من باع ال e‏ 0 


ا ا 0 0 E a‏ 
السألة اللامتة: التَدَاوِي باللَجَاسَات 000 e‏ 5 


المشألة التّاسعة َه يعم يح + عَنْهَة. 1 151 1 1 ا E‏ 
امشألة الكاشرة:: 3 يع رباع مَكة. 00011 0 


المشألة الحادية عَشْرَةٌ: : بيع أ CO Moe 9 SG‏ 


0 سم سم 


لاله اننيد عَغْرَةَ: شرك لين العائبة بعر رُؤيَة ولا صِفَة. oases‏ 00 
لاله اال :م الك الو جود في أَرْضِه إذًا قَصَدَ اسْيئَْاتهُ mle‏ ا 
المشألة الوَابعَةَ عَشْرَ : الع بم اذل أو يا ينطع به السَغْر SS‏ انه 
المشألة الخامسَةَ عَشْرَة: بع لبن في الضرع. OE SG‏ 
المشألة القادسة کک الناء صل بالعين. ا ا ا OC‏ 
المسأَلة السّابعَة عَشرة يي اكات في الأض يزؤة ةذ زد زد دذدز زد O: E‏ 
مأل الكَامئهَ عَهْرَةَ: ال ِعُ منْ دون تَسْمِيَة التمَن. E O‏ 
مسأل النّاسِعَةَ عَشْرَةٌ: بتع السّلْعَةِ بِرَقُمِهًا. ا ا E‏ 


لااو ا سل اب فلان. ل ل 


المشألة ا حاديّة والعشْرونٌ: ي المغدوم. م طاو وه مشو o e E O‏ 
المسألَة الثَانيَة والْعشْرونٌ: بيِعُ الضف لمشلم. اي اه 


باب الببوع ام ا 


ا 


7 5 رر )9 Era‏ 9 و سے ج EE 2 ١‏ 0 1 0 5 عر ا / . 00 / 8 1 
ESO SE‏ “کک کی وي تتدي نجي دي تاي رعة بي رهجي" ريت دي SERS‏ “هيرح ويه" ديع 2 


المشأله الأول: بع السَلْعة ن ين آنه شتغو اة في تحرّم. SE‏ اه 
المشألة الانية: تفريق الصّفْقَة E‏ 


المشالة الثالثة : شراءٌ المشلم على شراء أخيه . O TTI OTE‏ 
المسأَلَةَ الابعة به بي الم على بيع أخيه : بَعْدَ رمن الخيّار. e e DS‏ 


برش 


ع 
۳ 
الم 
2١‏ 


5 


۸۹ 
المسألة التانية: البيْع المحَلقُ إنْجَارُهُ على شر ط . Qc‏ 


© ه © © ههه ه © ه © هه © هه ه هه ه ه 
٠ 98 «‏ 


الَسألّة الأولّ: الاشترَاط بألا يَبئِعَ اميم أو لا يبه ونَحْوَةُ. 


م يوسو 5-8 رھ و 

مسأل الخامسة: الي بشَّرْط البرّاءَة مِنْ كل عَيْب. ا E‏ 
ص سارو 5 و 8 و رس للا ع 

مسأل الادسة: الشَّرْط المتَقَدُمُ على العَقّد. ةءةزة زد زد O‏ 
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باب الخيّار في البَيْع 
لاله الأولّ: حيار الط في كل العمُود. O‏ 
لاله الَانِية: حيار الإجارَة في المدّة الي لي العَقدَ. و و الا 
لاله الالكة: فسح البائع للعَفُد في مده الخيار يم E‏ 
أله الرَابعة: حَقيَة الضَّاع ودود بلا عَن لبن صر 3. OA‏ 
الا اشام راه ابا الب بق ويا ا 
ا اين العيبة 2 الأزش ا O O‏ 
المسأَلَة السَابعَةٌ: اخحتلاف البائع والمشتّري في قَدرِ الثّمن. ا 
اشألة الامتة: رُجْوِعٌ التائع بم]طلَة المشتري الموسر. I ees‏ 
أله الَاسعة: الاْتَعٌ باع في من 00 00 
لاله العاف 246 n E‏ 
ْلَه الاد ع ا لار الشرم...... TT‏ 
5 َ 


ص 
چا رش 


فر موشوعات ادد اتد نا ناك چ 


00 ل 
المشألة الخامسة: بَيْعْ التوَرّق. اوكا وجاس سحو 0 ا عاق وو ووام ويه سا ا NE‏ 
الَشألة السادسة: بَيِعُمَا ري فيه الرّبا سيئ E‏ 
امشألة الابعة: حكم التّشْعير. E OB O e‏ 
EE TT‏ 
باب الشروط في الب AG FS E as‏ 


7€ 
و1 


3 


3 ا 5 2 8 


0 
1 


و 
الا رم A‏ طاو قن EEE‏ 

المشالة الثانية عشرة: تعذر الرّد للمشترى O O‏ 
E‏ ی ر ٥‏ ہے ور روم ع E E‏ ر 7 

المشالة الثالثة عشرة: المفاضلة بين خيار المسّاقاة والمرارَعة وبين خيار المجلس. .. ۱۲٦‏ 


ات أخكام بض الع O o‏ 
مسأل الأول: بع الع بل به من بائعه أو خَبْره. eas a‏ ال 
سال الكَانيٌَ: الصف في الصّبْرَة المشْئرَاة مجرَاهًا. 00 
مسأل التَالِئّة: التَصَرّفٌ في ليع قبل قنِضه بعَيْر البِع. ا 
المكالة الوا هه es A‏ 2 
الشألة الخامسَةٌ: اننال الملّك بالعَفد الفاسد. E‏ 
المشألة الشادسة: ن المعَبوض بعقد قاسد. E ER‏ 

باب الرَّا والصَرّف بب 0022 E O‏ 
المسألة الأولّ: عله ربا القضل في التّقْدَيْن. ا 
المشألة اللي ا وور ا ا Ey‏ 
مسأل الَالة: بيع الربَويّ يما لا تلف كيلا ووَرَْا 0000 
الَسألة الرَابعَة: عله ربا المَضل في الأضاف الأزبعة. e‏ 
اشألة الخامسة: بيع المصوغ الماح بجنسه متَقَاضِلًا. 00000 


o 74 


3 و 
المشالة السَادسَة: ما خرّج عن القؤت با 7 نَعَةَ 1 1 1 اا OV‏ 


9 ORS Ue 


\ 
کچ“ ی 


3 أ 7 هه 3 2 2 3 1 

المشالة السّابعَة: بيع اللخم بِحَيَوَانَ من جنسه أو من غيره. VOA Seet‏ 
م سير ري رو 1 2 0 0 أ 

المشألة الثامئة: العَرَايَا فى غير الطب والتمر. ااا O‏ 
٤ 01 EOE TOTES tı Ê o‏ 6 0 9 ا 

المشالة التاسعة: بيع مد عجوّة» والمحلى بالذهب ينقد من جنس حليته. ا he‏ 


المسألةَ العاشرةٌ: َم الان المعْشُوشّةِ بالخالصّة. ا 


ع 


ل لك وم لا ل a‏ 0 م به 

المشالة الحادية عشرة: صرف الفلوس النافقة بالذهب والفضة نسيئة. A eo‏ 
أ 21 رج ر سم 0 E‏ ره و 72 57 

المشالة الثانية عشرة: حكم النْسَأ فيم| لا يدخله ربا الفضل. 000011 TE SESS‏ 


ع 
۳ 
الم 
1 


2 59 


ك2 
ES ES 3‏ 
مأل الل عَشْرة: بيع الاقط في الصَرْفٍ ويرو ا ا O‏ 
اماه الَابعَةَ عَْرَ: بي ادن لر من هو َيه من حال. ae‏ طبع و سم VE‏ 
مأل اة عفر بع الديْنِ ا حال بن ُو علي بدن آخر. VT lito‏ 
0 : وود عيب من عبر جنْسِه عند الصاركة. 0 VS Sinise‏ ھک 
المشألة الا : التَعَامُلٌ لبا في دار الحَوْبٍ. E a‏ 9 
و 6 
با َب بيع الأضولٍ والثار ا ا م ا ا ا دا 
المشألة الأولّ: : إاطة ملْكيّة البائع لمر الَّحْل الأير. Eee‏ 
المسأَلَة الما: يذج لاني مذ صل «سساوي سدح ل EN‏ 
المشألة المّالكَة: ب در e RS‏ سمو سويت الخ ١‏ 
لعا الاب بع ا اكا في ازع الاجر واحَنُوتٍ الذي نفص تَفْعْهُ ن العَاكة. ... 1۸4 || 
باب السَّلَم ا A E‏ 1 1 1 1 ا ١‏ 
المشألّة الأولّ: كم السَلّم حال ملا امو ما ل E OC‏ 
مال وة بیع ا فيه قبل ْضه ا 4 
لمشألة النالكة: :جيل الذي إلى أجَلٍ مُقارب ت الاج و سسا اا اس O e‏ 1 
امشألة الرّابعة بِعُ: الاغتياضٌ عن كين الم مدره في القيمة. TT‏ 
مأل الخَامِسَةُ: السَلّفُ بتاقص عَن السغر بنّيءِ مُقَدّر. 000000( 
ا : الإبرَاء مي الديْنِ قبل وُجُوبه. 0001151 ا ا ا 
يَات القَْرض SA‏ اا 
١‏ 
مشاه الأول قرط تَأجيلٍ القَرْضٍ 0 0 اا 0 
المشأَلَة الثَانية: شراط قَضَاء ء القَرْض في بد آحَرِ ل 0 
المشألة قر ا ع ا 00 121 1 ا ااال ١‏ 
4 المسألَة الرّابعة :ما صل به وََاءُ الذَّين. ا ا ا 


ل 


0 


اررق گگگ 


YU ا‎ EE NTE 

5 3 

ا E‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
الال ا اة رض الماح البذر بأنّهُ في ذمته E ay‏ 
باب الرَّهْنِ والضّمان SS Ras‏ اواو و O‏ 
ماله الأول : رَهْنٌّ ا لمكيل والَؤرُون قبل قَنِضِهِ. ل 
المشألة العّانية :وه الكبد امشلم لكافر. O a‏ 000000 
المسأَلة الال : | شْترَاط الوّاهن: بان جك بِحقّكَ؛ وإِلّا فاليَهْنٌ لَّكَ. YY cess‏ 
امشألة الرَابعَة : عق اَن لون وان كا مو 2 YY sss‏ 
اا : رياد في الذي وإِدْكَاله في E e‏ 
المشألة السَادِسَة: إِنْعَاق الله تن على الوَّهْنِ إن اراهن Yo was:‏ 
المشألة الابعة ادف لاهن وان ی نرا :ا sss‏ ۹ 
المشألة العامة ااا الي بع لن" 00 Pe n‏ 
مسأل اناسع سَة: ضَهانٌ الوق وححكم تايه والشَهَاة به مه الما عو مأ EY‏ 
المشألة الاشرة: صان ا حارس وتخو تجار حوب. E SD‏ 
المشألة الحادية ء ع ان اساك الا ا O O‏ 
امال الا عَشْرَة: حمِِقة الجان. الم EE ao‏ 
اب الكمالة ESSERE‏ اجا فلمل مد ل لاب خرص E Se E CC‏ 
المشألةٌ الأول : الكَمَالَة بدن مَن عَلَيْه حَذّ أو قَصَاصٌ. Yo asses‏ 
المشألة النانية: بَرَاءَةٌ الكفيْل عِنْدَ موت المكفول. PY cess‏ 
باب افج احا د وفيس رذ رسي تو وه لل E‏ ا ا تي ا ا ا 
المشالة الأولّ: الح عن الدَيْن الموجل ببغضه N as‏ 
المشألة الكَانيَة: و 3 بض الدَّيْن سانو ا ب 1 
لعا لل 2 ن اق باكر مل مِنْ جه في دية لطا وقي الَف . 4٠‏ 

المشألة الَّابعَة بِعَةُ: الاسْعْداء في إِجْرَاءِ الماء في أض العَير ل 


وما لدي 
د ا 
ن 
1ك 
كك 


الملوضوع 


اا : إخرَاجُ سَابَاط إلى طريق نَافلٍ. 0 
الشألة الشادمة : إخرَاح اياب في الذَّرْبِ الّافذ. 0 0 
كتّابٌ الحجْر Yoo‏ 

المشألَة الأولّ: بيع الحاكم مَالَ الاطل. E DS‏ 
المشألة 7 ف الور َيه ياين بد اجر A‏ 
e‏ :حم اام في الجر على ن لَه مال لا في بدَيْنه. روا اماك O‏ 
له الوا صرف من عليه د ن أكثَرَ من ماله قبل ا حجر عَلَيْه. O‏ 
اا وت الولامة بة للغضبة برط العَدَالةب ا ا 
المشألة الاد شتحقاق الول للأَخرَة عند الانيا رفي مال امول عَليْه. NV‏ 
المشألة الابعة O py‏ 
الشالة نَم ممع اليم العَاجزٍ عَنْ وَفاءِ ينه مِنَ السَفر. VN cess‏ 
بَابٌ الو كالة ا 
المسَألهٌ الأول : : الاب بالفغل في الوكالة. E e‏ 
المشألة الثانية: ؟ تَصرّقَاتُ الوكيل عند مَوْتِ الول VV SR‏ 
المشألة العَالكَةُ: تَصَرّقَاتُ الوكيل بعد عَرْلِهِ وَل علْمِه. 0 
امشألة الرّابعَة بعة: حكم الوَكَالَة الذّوْريّة. ا ب ا ا ل ا و ف AE‏ 
كتَانُ YA kn‏ 

المشألةٌ الأول ا سم الدَيْن المشْتركَ إذا كان في ذْمَتَين ن أو ذْمّة وَاحِدَة ال 205 
امشألة الَانية: قشمَة الرَبْح في المضارَبة الفَاسدّة a‏ 
امال الالكة: الا لخَاصِلَ من مُضَارَية العامل لآخَرَب) يُضر بالأول. YAN css.‏ 
امشألة الرًابعة: تَمَقَُ اأضارب A o‏ 
اشا لوقت قِكالعايل جه حِصّتَُ من الرْح. 0 


“o ame‏ اھ ہا ی کارت RS e‏ تيرج ريعة ا ردي 


5 


SS SE SSCS تمي عمتجي وي‎ EREBE 


اإر#إقى رشا 


اللَشألةٌ الأو : إِجَارَةُ الأزض لن لم يَرْرَعًْا في عَفْدِ قاسد a‏ ا 
0 ل 
ا أو الشَّجَر مُفْرَدًا بجر من ثَمَره. ال 
ِعَة: اشترَاطّ البذّرِ أو الغراس مِنْ رب الأزض م eh‏ 


المشألة اخامة: :حم ةذ كا لذ ن الث والآلاث من دايع ..... الإ 


۶ 


لاله الكادف : اشْترَاط ر ب الأزض أن يأخذ مكْلَ بَذْره ويَفْتسا الباقى. فيس 


المشألة الكنارعة 
المشألة الَّامئَةُ: 


سو 58 
المشالة التا 


لماه الأول: 


المشألة الَانة: إجَا 
سو ا 
المشالة الثالثة: 


: فَسَادُ المسَاقَاة. O‏ ا E N‏ 
0 صَاحِب الأزْض على القلاح. e‏ ا 


ا تين والحدائق. ااا 
EO PNT TTT‏ ا ا 1087 10 
اسْتنْجَارُ الذّابّة ِعَلَفَهَا ا E‏ 

الحيرًان لل لبنه» والبر لمائه. I See a‏ 
حاب هر الإجارة ورا A a‏ 


المشألة الوَابِعَة: تَوْقِئْتُ قت فشخ عَقَدِ الإجَارَ ة هة بالسهر. ستو O‏ 
المشألة الخامسة: اسْتئيجاة ر افرأته لضع ولد ف ل ل او اط ا ل ال ا i ih e ET‏ 


المشألة الصادصة: اجار دُوْر مَك فو في نان ف لزع ع اطق ف قد قرط جاع مه ا و وو عام مع لوالو و 


اا الا 
سو هه رو م ب 0‰ 
المشألة الام : شخ الإجَارَة بمَْت مُوّجُر الوَقفِ الأوّل. FFA ees‏ 


المشألة التّاسعَةٌ 


كاه الشَّمْع ع cece‏ ا 


إجَارَة ا مجر للعين الم جرة 


Caer gs 


و عو 0 و 2 ار ن 0 

المشالة العاش :الا جر ة عل تعليم القةان وا E SR‏ 
سر ب 5 على تخريم الغزار 

امشألة الحَادِيَةَ عَشْرَة: الأجرة مُقَابِلَ الح عن العَير E at‏ 


A‏ ت ص و 
“o‏ ال 2 ير ل NE‏ 
المشالة الثانيّة كسر 6. عيب | ب المستاجرَة. © © © © ه © هه هه © © هه ههه هوه هه هه هه ههه هه ووه وه 
ر هة سس 


المشألة الثَالَة عشرة: الاسْتِمْجَارٌ على مل حرم 00089 ا OP‏ 


6 س 
ج 


GS oO E RM Ee ا مام ع لامو‎ 

المشألة الرّابعَة عشرة: إعتاق الرّقِيْق قبل انتهاء مدة إجارته. ولخخول وو OE‏ 
و ر اه سس 7 و ع 2 

المشألة الخامسّة عشرة: عمل الاجر بَغض العمل . O SSS‏ 


ا a‏ 57 2 تر :° ص 

المشألة السادسّة عشرة: نقص الحصّان عند تلقيْحه للفرَّس OV aR‏ 
سو ٠‏ ر و :. 00 0 ”7 2 

المشألة السَابعَة عَشْرَةَ: تَفريْط الأجير فيا يلرم فغله. ولو لو و ON‏ 


ار ر 


3 ت ا 0 34 رر و 
المشالة الثامئة عَشرة: عَيْبَ الآأزض المسْتأجَرَة للررْع. CE aa‏ 


باب السََبَةٍ مكو انفقو التو الوه كوع اناه امه تفده الولو الله ونيد لاطي الم وات كم 
و 3 0 7 عِ 
المسألَةٌ الأول: بَذْلُ البق على الأَبْعَد رَمْيا aay‏ 1 0 


ل 
سو r‏ د ور 


المشألة الثانية: إِخْرَاحٌ العوّض من المتَسَابِقينَ دون تحلل. ا ام 


2 


له الالك: بل العوّض في المسَابَقَةِ على الأقدَام. E EAS‏ 


ص 


E r N 


اال الامة: أذ العوّض في الرمّان على المسائل العلميّة. EV‏ 
ا اشترَاط لابق أنْ يطعم ا يرهم . EEN‏ 
المشألة الشابعة؛ فين الاغتار في السّباق. ا 000 
المشألة العام الل امباح... AOS‏ 0 


ل 0 و ره 
مأل التَّاسِعَة: القيّاسٌ على اللّعبٍ المباح شَرْعًا. لاس 


ce كمي دا‎ Ag tg FT Eg MET E TON Rg OE TET EES SI 


كنَاتٌ العَاريّة والغخضب VV‏ 
2 وسو 3 1 ' َ 
المشالة الا 
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المشالة الثاد 


6 7 ع 5 ع 
الشذرّات الفقهيّة 


المسَألَة الَابعَة: الاختلاف في دَعْرَى الإجَارَة والعَاريّة بن الك والمرّارع. ..... ٠۷۹‏ 


31 


ا ا E‏ 
الشألة الَادِسَة: تفص قِيمَةِ المُصُوب َير الأشعار......... اط ا ل 
المشألة السّابعة: ضبان المشتؤل عَلَيْه. ول ل زط رقا اط SE‏ و ال 
المْسَألَة التَامئةُ: القَصَاص في الأموَال. ا 000 
الشألة الَاسعة: أذ الاصب احاح مِنَ العَضْب المجْهُول. A sese.‏ 
القاه الغلد : AY sees N N‏ 


5 8ل 
باب الشفعة والوّديعة وإخيّاء الموّات واللقطة ا 


ساو 


المسألَةَ الانية: الشفْعَة في المنقول. ا O‏ 
المسألة اَالة: شفعَة الجوّار. ذاختا نكو اسه مظاك ا الم وه اموا اموا مم O‏ 
اشألة اليَابعَةُ: إسْقَاط الشْفْعَة قَبْلَ الع . ا لان 
الله الخَامِسَة: زك ولي الصّبيٌ ولحو الشفْعَة. PAE sss‏ 
الَسْألَةٌ السَابِعَةٌ: الال عَنْ وَظيفَة الإمَامَة. ل 
الَسَألَهُ الامكة: لقَطَةُ ا لرم. a‏ ا 
أله الاسكة: اللقَطَة الو وة في طريق عير مسوك PAV cesses‏ 

كتَابُ الوؤقف ٠١‏ 
aN‏ د000111 1200 
المشألة النّانية: وَقف التُقَود. 0 o‏ 
مسأل الثَالئةُ: الرَفْف على التّفس. E O‏ 
المشألة الرَابعة: وَقْف الْقَعَة. 0000 0 0 1310000 


aA TO 
E المشألة الخامسة: تغليق الوّقف. اا مي ا دي وساي ا لي ا‎ 


Cows qs 


ی 

6 

الموضوع رقم الصفحة 

المسألَة الاد شراط ليع في الوَقْفِء أو الو جوع فنه. EQ‏ 

اشألة السَابعةُ: اشترَاط انْقِرَاض البَطن الأوّل. 0 
أله الام غير رط الوَاقفٍ إلى ما هو أصْلَحٌ منْه. eS‏ ل 
الممألة التاسعة: شراط ما ا رب فيه في الوَفف E‏ 
المسَألَة العاشرَة: عارَة الوَقْف د01 0 
المشألة الحادية عَشْرَةٌ: بتع لوقف أو اعد اله ةر و O‏ 
عا ااي :ضرف القَاضِل عَن الوب O‏ 

باب البّة والعطيّة # E‏ 

لاله الأول: العرض على الهبة. سي ا الو | 

المسألة اللّانية: هبة المجَهُول. E O‏ 

المسألة َال َلِيقٌ اة على الشَرْطِ. yT‏ 

اشألة اليَابعَةُ: اشترَاط جوع في العُمرَى. CR‏ 1 

لمشألة اللْخَامسَة: الو جوع في اليل ب واد بغ ؤت الاب ens‏ ”5 

مسأل السادسة: رجوع الأب فيا وَعَبَهُ لولده. E SRE‏ : 


ERS 


كتابُ الوّضَايًا 


0{ 
لمال الأولّ: و فت إجَارَّة الور في الوَصِيّة للرًّارث OO‏ 
سال اكانة: و الوّارث في إجارته. 000000000 
لمشألة ا لو يه حمل > حََوَانِ. 11[ 1 0 
المسَألَة الوَابعَة ُ: الوصية صي للمغدُوم O‏ 
المسَلَة الحَامِسَة: اشترَ اط الي تلمك الوم ١ Ooo‏ 
المتبألة الصادسة: : الوَصِيّة ب أرب قَرَأته. 1 1 1 CE SS‏ / 
اللخانه لكات EVA E N E‏ 


TSE‏ مه اتاد لاك سه د الاق 


3 
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الموضوع رقم الصفحة 

كناب الفرّائض ۵ 

الَسألة الأؤ: الإرت بالالتقَاط O E‏ 

المشألة الكَانيَة: مراك اج مَعَ الإخوّة. OS E Ea‏ 

المشألة اكالة: : حب الام بالإنحوة عبر الرارثين. CO‏ 

امشألة الرًابعة : غصِيبُ الأم للود مقط النّصٍ. ا O‏ 

المسألَة الخامسة: الْدّاتٌ الوَارِنَاتٌ O E‏ 

ال مات من ال رمن مؤتهم. a‏ 

المشألة السّابِعَة: أ ر النّهْمَةِ في طاق الرَوْجة في مَرَض المؤت. EAN Ce‏ 

المشألة لقم نات المشلم مِنّ الكافر. ا 250700000 

المشألة النّاسعَة: مراك مرد E a‏ 

مسأل العاشرَةٌ: ميات الْحَافتي (الرنديق 00 E‏ 

المسألة الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: اجتَاعٌ أبي امت وائيه في ا ميراث. 00000 

كتاتٌ العتقء وأْمَهّات الأولاد £0۹ 

الله الأولّ: يق العَئد فئِمَنْ ملك جُرْءًا عن يعت عَلَيْه. مم ا O‏ 

25070000 0 0 

كتاب النَكاح ٥‏ 

السا الأولّ: مغتى التكاح. O a‏ 

المشألة الَانية: طاعَة م من مره وَالِدَيْ بالتكاح. ا 0 E‏ 

ما ق :نظو المزأة إل O O‏ 

المشَألة الرَابعَة دل لر بِشّهْوَ 8 000 اا CA‏ 

ا ا لحلوة بامرأة الأجتية 6 يه والأمرد. ل للع 
المقالة الا تيه ارام على فَرْضٍ صَدَقَاتَ وَل الأمر 00 


۳ ظ 


gs‏ كله 
: 
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الموضوع رقم الصفحة 


المشألة الشابعة 4: صيغة عفر التكاح. O oo‏ 
المسألَة الَا له اجار اليك الكييرة على الرَوّاج. OE eet‏ 


المشالة التّاسَعَة: اشتخمًاق المد لو اة الإجبار. يه 

اة العاشرَةٌ: ولي انرا التي لا َي کا ِن التََبٍ. CVS NR‏ 

الشالة الحادية عَشْرَةٌ: : الشَّهَادَةُ في التكاح. 00000008 

المشألة انيه عَشْرَةً: النّسَتُ في الكمّاءَة. ا 00 

المسَألَة ا 0 ر الرضَاع في التخريم بالمصَاهَرَة. Oa‏ 

الشألة الرَابعَة عَشْرَ َ: :ْو الط المحم في اريم بالمصَاهَرَة. eT‏ 

المشألة ا اة عة :اجَمع ب لحني ال ضاعَة A e‏ 

الْسأَلَةَ السّادِسَةَ عَشْرَةٌ: :ناځ الكتايية يي الحزيية NO NASE‏ 

المسأَلَة السّابعَة بِعَدَ عَشْرَة: نكا الكتابيّةإذَا کان أبَوَاَا عبر كتابتين. AES‏ 

شاه الام رة لسري بالأمة زر الكتايئة. a‏ ل ٍْ 

المشألة اللَاسعَة عَثْرَةٌ: :اشير اط عدم اله 000 

شاه الشْرٌونَ: تراط عَدَم الوَطء O‏ 

المشألة الخادية والعشّرونٌ: علي الاج عل ارط CO‏ 

المشألة الكانية والعشّرونٌ: اشْترَاطٌ الخيار في قد عَقْدِ الاح EVO imha‏ 4 

المشألة الَالكَة والعشرو: شاط لزأ صِمَة في لزّوج. ال ١ N‏ 

الَسَألَةُ الوَابِعَةٌ والعشرونَ: ء علق الم الجن حر 200000 

ل :فشو تكاج التي بيد الحاکم. ب ل 

اا ااا وال و ea‏ ۹۸ ر 

المسلَة السابعة والعشُرودً: ٳڏا شم صي وني عضکته کر ِن زع oN sss...‏ ال 

شال انمه والعشْرَونَ: شح التكاح بالعيب في اله E O a‏ 
4# المشألة النَاسِعَة والعِشْرُونَ: مَنْ بيده عُقدَةُ الاح E A E Es‏ 


اح 
ارف څا 


ا سر ج ال 
Def‏ جين وي قبي وي مي 


2 
وميه 


زيمت تمي ونع عبر مقجيه” جيه 


نم 
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المسأَلَة التَّلاتُونَ: قوط المهر في الطلاق املق على فغل الم E ans‏ 


لاله احادية والَلانُونَ : مُْعَةٌ المطلقَة. 00111 OO‏ 
المسألةَ انيه والثّلانُونَ: مَهْر المكرَهَة على الّنًا. OS‏ و ده 
امال الال واللائودً: ناح الوَاطى بَبهة في عدت SV ea‏ 
أله الوَابعَُوالَلانون: نكا الرياَة على الأزبَع» الجخ ن المكارم في ال .... O۸‏ 
المشألة الْحَامِسَةٌ والثّلانُو نَ: إجَابَة عوة العُْسٍ. O e‏ 
لاله السَادِسَةٌوالَلانُونَ: ارب ا. ON RE‏ 
الال الَابعَةٌ والَلانُونَ: الأكل من ب د بيت القريب والصَّدِيق 0 O a‏ 
المشَألَة الامكة والَلانُونَ: عدار الوط للا ss‏ اه 
الله اناسع والثَلانُونَ : خدمة ا رأة رَوْجَهَا OVE sosin ke‏ 
المشألة الأزبغرن: الشوية ب ين لز جات في التّمَْةَ والكسشوة. RN‏ كله 
شال الحَادِيةٌ والأريُونَ: وض الحكمين في الشقاق بين الرَوْجَين: OV sss‏ 
المشألة الكَانية والأزبود: فسخ النكاح بالشبَاء. ا ONA css‏ 
مسأل الله والأزبځود. كرك الروحة اك San e‏ 
المسلَة الرَابعة والأرَبَعُودً: زيَادَةٌ «الوَحْمَن ن الرَجيْم» في التسميّة عند الأكل. ...... o‏ 
ا الشامقة ولارن لقال في عبر الت EARS‏ أله 
الال الاد والازيفون: تعر الهم في الأكَلٍ ST E‏ 


المَألهٌ الأول: لَب الخلع إا كَانَ الوح مُتَعَلقَا بالَرأة. oY sss‏ 
المشألة الانية الع الأب عن ابثنه ته الصَّغِيرَة مِنْ مها OYE enn e‏ 
لمعا للها الع داوع لفط الطَلاقي أو ي OV ws‏ 
مسأل الرابكة: الع بي رم 0 SN‏ 


N‏ تسر الاب وعة ae NEN‏ اه 
شال الخامسة: جوع الرَوْج عن نوكيل بطلاق رَوْجته. E e‏ 
المشألة السَادِسَة: إِجَابَة الأمّ في طلاق الزَّوْجَةٍ. 
المشألة السَابِعَةٌ: طلاق المشخور 0000000 
ا E‏ 

المشألة الاولى: طلاق الحائض. BEE, SDSS LOSES RSS‏ 
المشألة لنَنَُ: العله في رث طلاق الحائض. OE Sa.‏ 
المشألة االة: الطلاق الات بلفْظ ا E‏ 
المشألة الرًابعة: طاق الرَّوْجَة أثناء عدَعها من طلاق رَجعي. o sss‏ 


ا د ا > 1 1 ت ج ا ا ا د ا 
كتّابٌ الطلاق oo‏ 
e‏ 3 7 : / 

المشألَةٌ الأولّ: طاق الشكرّان ا 20111 
المشألة الثاني : طلاق العَضبَان. E‏ 
امشألة الالكة: طلاق الفضولي. O Oy‏ 

9 سر 0 7 5 5 
بات الطالاق المخرّم والبدعئٌ A‏ ا و وهاه رموه ا قود و اليس لمكا لخ وبا ويا ECO‏ 
فهرس موضوعات المجلد الثالث ER‏ وا و ل عت SOO‏ 
#ه 


